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 شكـر وتقديـــر

 بسم الله الرحمن الرحيم

على وعلى والدي وأعمل صالحا قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت  ﴿
 ﴾ ترضاه وأصلح  لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين

بداية أشكر الله عز وجل كل الشكر وأثني عليه بما هو أهل له، وأحمده سبحانه    
من علي بإتمام هذه الرسالة، وأسأل الله العلي القدير أن ينفع بها...إنه هو  على أنوتعالى 

 السميع المجيب.

أنه  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  ،وإعمالا للحديث النبوي الشريف       
التقدير ، يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم « لايشكر الله من لا يشكر الناس »:قال 

لما بذله من جهد كبير في دايم بلقاسم  :والعرفان إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور
تشجيعي وتوجيهي ومساعدتي من أجل إنجاز هذه الرسالة حتى ظهرت في صورتها النهائية 

 هاته.

: الأستاذ الدكتور بدران مراد،  كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أعضاء المناقشة 
 على تجشمهم عناء قراءة وتقييم الدكتور بلماحي زين العابدين، الدكتور عبد اللاوي جواد 

  .وجزاهم الله عني خير الجزاءحترام والتقدير، هذه الرسالة والمساهمة في إثرائها، فلهم كل الإ

وشكري موصول كذلك إلى كلية الحقوق بجامعة تلمسان بأقسامها عميدا وأساتذة    
من مدير وأساتذة وعمال معهد إلى كل الخالص يفوتني أن أتقدم بشكري وعمالا كما لا 

  مغنية.الحقوق بالمركز الجامعي 

وأخيرا أتوجه بالشكر والتقدير لكل من أسهم برأيه وتوجيهه وتشجيعه لي لاتمام هذا 
والاحترامجميعا كل التقدير مني البحث، فلهم 
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 إهداء
الحمد لله الذي وفقني ونور قلبي بالعلم والمعرفة، فيارب لك الحمد والشكر كما      

ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلى الله على خير الأنام نبينا محمد عليه أفضل 
 الصلاة والسلام.

 أمـــــــــــــــــا بعد 

وقضى  ﴿الرحمن الرحيم : فإلى من نزلت في حقهما الأيتين الكريمتين بعد باسم الله     
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل 

( واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل 23لهما أف ولا تنهرهما  وقل لهما قولا كريما )
 ( .24 – 23الإسراء ) ﴾ ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا

العمل المتواضع إلى أغلى ماأملك في الوجود أبي وأمي الغاليين حفظهما الله أهدي هذا 
 وأطال في عمرهما

 الأقارب والأصدقاءو إلى أخواتي إلى جميع العائلة 

 إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد 

مجدوب عبد الحليم
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 مقدمــــــــــــــــــــــــة
نوعين مختلفين من الأعمال من حيث طبيعتهما الإدارة أثناء مباشرة نشاطها تمارس 

ويُرَّادُ بها تلك الأعمال التي تجريها  ،ماديةا  ووصفهما القانوني، وهذه الأعمال قد تكون أعمالاا 
الهيئات الإدارية دون أن تهدف من وراء إجرائها لها إحداث أي أثر قانوني مباشر سواء كان 

كأن تباشر الإدارة عملية هدم مجموعة من السكنات ا، ا أو سلبيا هذا التصرف إيجابيا 
من خلال شاحنات لآخر  أو أن تقوم بنقل مجموعة من السكان من حي    ،الفوضوية

، كما قد تكون أعمالاا قانونيةا، ويراد بهــا تلك الأعمال التي تجريها مخصصة لهذا الغرض
الإدارة  قصد إحداث أثار قانونية معينة إما بإنشاء مراكز قانونية جديدة أو تعديل تلك 

 :هما مظهرين رئيسيين، وتأخذ هذه الأعمال 1قائمة أو إنهائهاالمراكز القانونية التي كانت 

: التصرفات التي تقوم بها جهة الإدارة من جانب واحد بإرادتها  المظهر الأول -
أنجح إحدى والأوامر الإدارية، والتي تعد من دون أدنى شك  2المنفردة، ومن ذلك القرارات

ا من إدارة ه  نُ ك   م  الإدارة في مواجهة الأفراد، وبما يُ جهة بها  زودوأقوى الوسائل القانونية التي تت
 وتسيير مرافقها العامة، وحماية النظام العام وحفظه .

والذي يقوم أساسا على الأمر والإلزام، قد  –القرار الإداري  –غير أن هذا المظهر     
يعجز في بعض الأحيان عن الوفاء ببعض الأهداف المنشودة والمسطرة من قبل الإدارة، لذا 

 فإنه عادة ما تلجأ الإدارة إلى الأخذ بالمظهر الثاني.
                                                           

، ص 2010الأردن،  –محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمـــــان  -1
، 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15طبقا للمرسوم الرئاسي  –عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية  ؛10

  .07، ص 2017، الجزائر –، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية 05الأول، ط القسم 
كل عمل قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في  »أنه :  القرار الإداري جاء في تعريف  -2

، علاء الدين «الدولة بغية إحداث أثار قانونية متعلقة بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم
وللتفصيل  ؛268، ص 2012الجزائر،  –، عين مليلة للطباعة والنشر والتوزيععشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى 

، دار -دراسة تشريعية، فقهية وقضائية  - في الموضوع أكثر: بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية
 .ومابعدها 10، ص 2011الجزائر،  –الهدى، عين مليلة 



 
2 

 

ة التي تقوم بها الأجهزة الإدارية : الأعمال أو التصرفات القانونيالمظهر الثاني -
المختصة بالإشتراك مع بعض الأفراد أو الهيئات أو بينها وبين أشخاص إعتبارية عامة، عن 
طريق الاتفاق الودي معهم إذا ماقدرت أن هذه الطريقة تحقق لها أهدافها، ونعني بذلك العقد 

 .1 الإداري، وسائـر الأعمال الإتفاقية   

واحدة، كما أنها  ن العقود التي تبرمها الإدارة ليست كلها من طبيعة  شير هنا، إلى أونُ 
 : 2تنقسم إلى قسمين إنمـــــاواحد، و  قانوني   لاتخضع لنظام  

تخضع للقانون الخاص، وفيها    contrats civils: عقود مدنية القسم الأول -
وتتعامل العاديين تتخلى الإدارة عن جميع إمتيازاتها كشخص عام لتنزل إلى منزلة الأفراد 

معهم بنفس الأسلوب الذي يتعاملون به فيما بينهم، ويختص القضاء العادي في المنازعات 
 الناشئة عنها.

تخضع لأحكام القانون   contrats administratifs: عقود إدارية القسم الثاني -
العام، حيث تتجلى فيها امتيازات السلطة العامة التي تمارسها الإدارة في مواجهة الأفراد 
المتعاقدين معها، وماتحويه من ضمانات لا وجود لها في مجال القانون الخاص، كما لا 

القانون  يمكن أن تسري عليها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المعمول بها في نطاق عقود
الخاص، بل تتمتع الإدارة فيها بمركز تعاقدي أفضل بكثير من المتعاقد معها، على أساس 
أن الإدارة هي المسؤول الأول والأخير عن إدارة المرافق العامة وتسييرها، ويختص القضاء 

 .3بالفصل في المنازعات الناشئة عنها –وحده  –الإداري 

                                                           
  .09، ص 2012المعارف، الإسكندرية ، لنظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، منشأة ا مازن ليلو راضي، -1

وهو الأمر الذي دفع  " من أوائل الفقهاء الذين عملوا على إبراز هذا التقسيم وعنو به، جيزيعتبر الفقيه الفرنسي "  -2
‌ .» Le pére de la théorie des contrats administratifs  »" إلى نعته بأب نظرية العقود الإدارية   فيدالبالفقيه " 

محمود أبو السعود، سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد الإداري، مجلة العلوم القانونية و مشار إليه لدى :  -
 .165، ص 1997الإقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، العدد الأول، 

 ؛15، ص 2010، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 01، ط -دراسة مقارنة  -العقود الإدارية نصري منصور النابلسي،  -3
 .177، ص 2017الجزائر،  –محمد الصغير بعلي، القرارات والعقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة 
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، ففكرة تميزت بطبيعة خاصة نشأة العقود الإدارية ومراحل تطورها والجدير بالذكر أن   
سْب ياا حديثة   العقود الإدارية هي فكرة   ا بموضوعات قياسا  ؛بعيد ، لم تكن معروفة منذ عهد  ن 

م. قضاء القانون الإداري الأخرى كالقرارات الإدارية والضبط الإداري، بل كانت نتاجا لتطور 
يد وإرساء قواعدها ومبادئها شأنها شأن باقي نظريات ومبادئ القانون ، فهو من قام بتشيد. ف

الإداري، وذلك بعد أن كانت تعتبر من التصرفات العادية التي يفصل في منازعاتها القضاء 
من جديد ويقرر الأخذ بفكرة العقود الإدارية في قراراته  م. د. فالعادي، ليعود بعدها 

 .  1اللاحقة

الأساس  06/02/1903" الصادر بتاريخ  Terrier"  تيرييههذا ويعتبر حكم     
، بعد أن كانت ترتكز في السابق على فكرة 2الذي شيدت عليه فكرة العقود الإدارية بطبيعتها

السلطة العامة، حيث تقرر بموجب هذا الحكم أن : إختصاص القضاء الإداري يتناول كل 
كانت أو محلية، سواء أكانت وسيلة الإدارة  وطنيةافق العامة ما يتعلق بتنظيم وتسيير المر 

في ذلك عملا من أعمال السلطة العامة أو تصرفا عاديا، فالعقود التي تبرمها الإدارة بهذا 

                                                           
 :داريةنشأة وتطور فكرة العقود الإحول  لمزيد من التفاصيل -1

-FRIEDRICH Clemmy, Histoire doctorinale d’une mise en discours : Des contrats de 

l’administration au contrat administratif (1800-1960), Doctorat de l’université de 

TOULOUSE,‌2016. 

، -دراسة مقارنة  -بية السعودية كمال محمد توم حسين محمد، العقد الإداري بين النظرية والتطبيق في المملكة العر -
 06، ص 2012جامعة أم درمان، جمهورية السودان،  كلية الشريعة والقانون، أطروحة دكتوراه، قسم الفقه المقارن،

  .ومابعدها
تتلخص وقائع هاته القضية في قيام أحد المجالس البلدية بفرنسا الإعلان عن منح مكافأة لكل شخص قام بالمشاركة في  -2

تشكل خطرا  بعد أن أصبحتالحملة التي نظمتها البلدية من أجل التخلص من الأفاعي السامة التي اجتاحت المدينة، 
المال لذلك، ونظرا للمبلغ المغري الذي خصصه المجلس البلدي حقيقيا على قاطنيها، وقام المجلس بتخصيص مبلغ من 

للمشاركين، فقد أدى ذلك بالمشاركين إلى بذل جهودهم للمشاركة في هاته الحملة، مما أدى إلى نفاذ المبلغ المخصص 
جئ برفض المجلس لاستلام مكافأته باعتباره أحد المشاركين في الحملة، فو ‌ Terrier/تيرييه تقدم السيد  اللمكافآة، ولم

دفعه إلى رفع دعوى أمام القضاء ضد المجلس البلدي، لينتهي مجلس الدولـة  الأمر الذيلطبه بحجة نفاذ مبلغ المكافأة، 
إلى تقرير اختصاصه بالنظر في المنازعة على أساس أن الوعد بالمكافأة من قبل المجلس البلدي يتضمن إيجابا وقيام السيد 

ومن ثمة رأى مجلس الدولة أن  ما يشكل عقدا بينهما يتعلق بمرفق عام،وهو ي يشكل قبولا، تيرييه باصطياد الأفاع
 المنازعات التي يثيرها هي من اختصاص القضاء الإداري.

- C.E. 06 févriér 1903, Recueil Lebon, Arrêt Terrier 06 Février 1903. 
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الخصوص هي من قبيل الأعمال الإدارية بطبيعتها ويجب أن يختص القضاء الإداري 
 .1بالفصل في كل عن ماينجم عنها من منازعات

غير أنه وفي حقيقة الأمر، وإن بدت فكرة المرفق العام ملازمة للعقد الإداري في هذا    
الحكم، إلا أنها لم تعد كذلك فيما بعد، كما لم تعد تتصف بالضرورة لإسباغ الصفة الإدارية  

د القضاء  الفرنسي إلى بلورة وتطوير الإداري على عقود الإدارة بصفة دائمة، إذ سرعان ماعم  
نظرية العقود الإدارية، ووضع معايير أخرى للتفرقة بينها وبين العقود المدنية، عقب صدور 

" بتاريخ  Société des granits"  شركة الجرانيتحكم مجلس الدولة بخصوص قضية 
لال ، والذي اشترط على جهة الإدارة أن تأخذ بأسلوب القانون العام من خ1912جوان  31

تضمين العقد شروطا إستثنائية وغير مـألوفة في مجال القانون الخاص حتى يكتسب العقد 
 .2صفته الإدارية

وبذلك أصبح معيار الشروط الإستثنائية من المعايير المميزة للعقد الإداري جنبا إلى    
 .3امــجنب هو ومعيار المرفق الع

ذلك العقد  » إلى القول عنه أنه : ،في تعريفه للعقد الإداري  م. د. فليعمد بعدها         
الذي يبرمه شخص معنوي عـــام، مع أحد الأشخاص الخاصة، بقصد تسيير مرفق عــــام، أو 

ة الإدارة في الأخذ بـأحكــام القــانون العــام، وذلك بتضمين العقد تنظيمه، وتظهر فيه نيَّ 
 . 4 «في القانون الخاص  شروطاا إستثنائيةا غير مــألوفة

                                                           
العامة في العقود الإدارية، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة مقتبس عن :  -1

‌.ومابعدها 14، ص  1973جامعة القاهرة، 
2 -C.E.31 Juillet 1912, GRANITES DES VOSGES, N0 30701. 

، رسالة دكتوراه في الحقوق ،  -دراسة مقارنة –مطيع علي حمود جبير، العقد الإداري بين القضاء والتشريع في اليمن  -3
 .70، ص  2006 مصر،كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

، ص  1998الأردن،  –، الطبعة الأولى، دار المسيرة، عمان  - دراسة مقارنة -خالد خليل الظاهر، القانون الإداري  -4
دراسة  -مآل الله جعفر عبد الملك الحمادي، حقوق وضمانات المتعاقد مع الإدارة والتحكيم في العقد الإداري ؛ 284

  .13، ص 2014لبنان ،  –، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 01، ط -مقارنة
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، حينما ذهبت المحكمة صري القضاء الإداري الم  وهو ذات المسلك الذي أخذ به    
العقد الذي يبرمه شخص  ذلك » :أنه بالقول عنهالإدارية العليا، في تعريفها للعقد الإداري 

معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وأن يظهر نيته 
في العقد بالأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمينه شروطا إستثنائية غير مألوفة في 

 .1 « عقود القانون الخاص

وبــالرجوع لقانون الإجراءات المدنية والإدارية ، فإنه الجزائرأما بالنسبة للوضع في      
نجد أن المشرع الجزائري قد جعل النظر في المنازعات التي تكون الدولـة أو الولاية أو البلدية 
أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، من اختصاص المحاكم 

، على 2ــامل التي تعتبر الإدارة طرفا فيهاالإدارية وبشكل خاص بالنسبة لدعاوى القضاء الكــ

                                                           
، مشـــــــار إليها لدى : مي محمد عزت 493، ص  06ء الإداري، السنة الحادية عشرة بند مجموعة أحكام محكمة القضا -1

وأنظر  ، 31، ص 2010(، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، BOT  علي شرباش، النظام القانوني للتعاقد بنظام ) 
 557قضائية المجموعة ص  13السنة  02/1968/ 24الصادر بتاريخ  599المحكمة الإدارية العليا رقم قرار  كذلك :

وأن ... مناط العقد الإداري أن تكون الإدارة أحد أطرافه، وأن يتصل بنشاط مرفق عام...  » والذي جاء في منطوقه : 
ر مشــــــــا، «... يأخذ بأسلوب القانون العام، وماينطوي عليه من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص

، دار الفكر العربي، مصر، -دراسة مقارنة -ام، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، ـــــــعلي عبد العزيز الفحإليه لدى: 
  .04، ص 1976

المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية ،  »:من ق . إ . م . إ على أنه  800نصت المادة  -2
تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى 

ون الإجراءات المدنية المتضمن قان 09 – 08القانون رقم  ،«المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها 
ربيع  17الصادرة بتاريخ  21عدد  ج. ر. ج. ج، 2008فبراير  25الموافق  1429صفر عام  18والإدارية المؤرخ في 

 . 2008أفريل  23الموافق  1429الثاني 
 ل في:من ذات التقنين المشار إليه أعلاه، على أنه:" تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفص 801المادة  نصتكما    
 دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن: ✓
 ،الولاية والمصالح غير الممركزة  للدولـــة على مستوى الولاية  -
 ،البلدية والمصالح الأخرى للبلدية  -
 ،المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية  -
 دعاوى القضاء الكامل ....". - ✓
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، وهو ماذهبت 1اعتبار أن الدعاوى المتعلقة بالعقود جزء لايتجزأ من دعاوى القضاء الكـــامل
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  06إليه أيضا المادة 

تطبق أحكام هذا الباب إلا على لا  »وتفويضات المرفق العام، حينما نصت على أنه : 
الصفقات محل نفقات: الدولة، الجماعات الإقليمية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع 

 . 2 «....الإداري، المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري 

ر في تعريفه للعقد الإداري، في قرار له غير منشو  مجلس الدولة الجزائري وذهب    
قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ليوة ببسكرة ضد )ق.  2002ديسمبر  17بتاريخ 

عقد يربط الدولـة بالخواص حول مقاولة  » أنه:القول إلى  ،873فهرس  6215أ( تحت رقم 
أنه قام  ، هوعلى هذا التعريف يعاب، غير أن ما« ....خدماتأو إنجاز مشروع أو أداء 

بحصر مفهوم العقد الإداري على أنه رباط عقد يجمع بين الدولة وأحد الخواص، في حين أن 
في الولاية أو البلدية أو  العقد الإداري يمكن أن يجمع طرفا أخر غير الدولة ممثلاا 

المؤسسات الإدارية، كما أن إستعماله لمصطلح المقاولة جاء في غير موضعه، على إعتبار 
خير أحد المصطلحات التي يؤخذ بها في المفهوم المدني، إذ كان من الأجدر أن هذا الأ

يقتصر على مصطلح إنجاز أو تنفيذ أشغال لينصرف المفهوم لعقد الأشغال العامة باعتباره 
أحد العقود الإدارية الرئيسية، وأن لا ينصرف لعقد المقاولة وهو عقد مدني، لما للعقدين من 

هرية سواء على مستوى طرق وكيفيات إبرامها أو على مستوى إمتيازات اختلافات كبيرة وجو 
 . 3الإدارة السلطوية والتي تشكل في مجملها نظرية العقد الإداري 

                                                           
رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم  -دراسة مقارنة -شريفي الشريف، النظام المالي للعقد الإداري  -1

  .04، ص 2014 – 2013السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

ذي الحجة  2المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مؤرخ في  247 -15المرسوم الرئاسي رقم  -2
 20الموافق لـــ  1436ذي الحجة عام  06بتاريخ  ةالصادر  50عدد  .ج.ج، ج، ر2015سبتمبر  16الموافق  1436عام 

 . 2015 سبتمبر
  .94، ص المرجع السابقعمار بوضياف،  -3
عقد يتعهد بمقتضاه أحد »  على أنه : لعقد المقاولةمن القانون المدني الجزائري في تعريفها  549نصت المادة  -

=    20 مؤرخ في 58-75الأمر  ،« اقد الآخرــــــــالمتعاقدين أن يصنع شيئا أو يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتع



 
7 

 

حتى  ها اتفقت جميعها على أنهأنيمكننا القول ، من تعاريف وعلى ضوء ماتقدم ذكره
يتوافر ، وأن بالضرورة اا عام  ا معنوي  وجب أن يكون أحد أطرافه شخصا  ؛نكون أمام عقد إداري 

شروط إستثنائية ل أو متضمنا، يكون متصلا بنشاط مرفق عام أحد الشرطين الآتيين: أنفيه 
 غير مألـــوفة في عقود القانون الخاص.

العقد الإداري عن غيره ا على هذه القواعد، تظهر لنا المكانة الهامة التي تعتري وبناءا      
من الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة أثناء تأدية مهامها، نظرا لما توفره هذه العقود للإدارة من 

مثلما أشرنا إليه أعلاه، فبالرغم  امتيازات وضمانات لها لامثيل لها في عقود القانون الخاص
عقد أنه يقوم على توافق إرادتين من أن المبدأ السائد في العقد الإداري كما هو الشأن في كل 

ة كل طرف من أطرافه لاتنصرف إلى تحقيق ثار قانونية، إلا أن نيَّ آبقصد إحداث أو إنشاء 
الغاية ذاتها، فبينما تنصرف نية المتعاقد من وراء عملية تعاقده مع جهة الإدارة إلى تحقيق 

بل المالي وغيرها من مصلحته الخاصة ومآربه الشخصية المتمثلة في الحصول على المقا
 الحقوق والامتيازات، تسعى الإدارة وعلى عكس المتعاقد معها إلى تحقيق الصالح العام.

وكانت العقود الإدارية التي وطالما أن إرادة الإدارة ترسخت في تحقيق المصلحة العامة،     
المشرع تزويد جهة  ، فإنه كان لزاماا علىتبرمها الإدارة متصلة بتنظيم وتسيير المرافق العامة

الإدارة وإحاطتها بمجموعة من الضمانات القانونية التي تكفل لها ذلك وتحققه لها على 
الأمور المسلم بها في القانون بين من ذلك أنه  ،أحسن وجه، وخصوصا أثناء مرحلة التنفيذ

الإداري أن الإدارة هي المسؤول الأول والأخير عن إدارة وتسيير المرافق العامة، فإذا ما 
بذلك حتى تضمن بتولي هذا الدور فإن ذلك لا يعدو أن يكون معاونا لها، عهدت إلى غيرها 

 .لحة العامة، وبالتالي تحقيق المصتسيير المرافق التي تديرها بانتظام واضطراد

ستكون دراستنا مخصصة للكشف عن أهم بحيث ؛ ومن هذا المنطلق تتحدد مسألة بحثنا
وهي بصدد تنفيذ عقد من عقودها  التي قام المشرع برصدها لجهة الإدارةالقانونية الضمانات 

                                                                                                                                                                                     

 ةالصادر  78عدد  . ج. جر . يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ،ج 1975سبتمبر  26 الموافق لــ 1395 رمضان=
 . 1975سبتمبر  30في 
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الإدارية التي تبرمها مع أشخاص القانون الخاص؛ ومعرفة مدى فاعليتها في مواجهة هذا 
 الأخير.

فهو مدى أهميته التي تعتبر سببا موضوعيا للبحث  ،عن أسباب اختيارنا لهذا الموضوعو 
فيه؛ كون أنه يعتبر أحد أهم الموضوعات الشائكة في القانون الإداري بصفة عامة والعقود 

هذه المواضيع يعد سببا ذاتيا لتناول مثل ، إضافة إلى أن الميول إلى الإدارية بصفة خاصة
المتخصصة حاجة المكتبة القانونية في الجزائر إلى البحوث والدراسات  اكذو ، محتوياته

وذلك لأهميتها في المتعلقة بالعقود الإدارية بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة، 
 ف المال العام.ر كونها أضحت تشكل القناة الرئيسية لصعصرنا الحاضر و 

أهمها اتساع  فلقد كانعن الصعوبات التي واجهتنا ونحن بصدد إعدادنا لهذا البحث، أما     
إذ أن ماتم ، الجزائرب المتخصصة فيهالحديثة قلة المراجع وكذا الموضوع وتشعب أجزائه، 

ندرة  فضلا عن، التعرض إليه عبارة عن كتابات متناثرة لم تعالج الموضوع معالجة كافية
مر صعوبة بالغة وقد شكل هذا الأالمقصود من هذه الرسالة، في الجانب الأحكام القضائية 

في الاستعانة بالكم والنوع المطلوب من هاته الأحكام، الأمر الذي دفعنا إلى الاستعانة بصفة 
على كل من الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري، باعتبارهما الرائدين ضمن أساسية 

النسبة بوالمستوى العربي  لفرنساا المجال على كل من المستوى العالمي بالنسبة هذ
 جمهورية مصر العربية.ل

 جانبين رئيسيين:تنبع أهمية دراسة هذا الموضوع من و    

 ،الضماناتالذي تقوم عليه هذه الأساس القانوني  البحث عنيتمثل في  :نظري جانب  -
منها، وكذا بيان حدودها وأوجه الضمان التي يمكن والقضاء والتشريع الفقه كل من وموقف 

 أن تأخذها في شتى العقود الإدارية.

استظهار مدى فاعلية هذه الضمانات في حث المتعاقد على يتمثل في  :علميجانب  -
تنفيذ التزاماته التعاقدية على أحسن وجه، ومواجهة أي انحراف قد يقع فيه وهو بصدد تنفيذه 

 الإداري.للعقد 
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القانونية  الضمانات أهمفيم تتمثل  التالية:الإشكالية  يمكن طرحوعلى هذا الأساس   
 ؟ المخولة لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها أثناء تنفيذ العقد الإداري 

 حول: ا، والتي تتمحور أساسالفرعيةوتتولد عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات 

 ؟  هذه الضمانات ما موقف كل من الفقه والإجتهاد والتشريع اتجاه -

 تقوم عليه كل ضمانة ؟ماهو الأساس القانوني الذي  -

 ؟ لهذه الضماناتلحدود التي تقف عندها الإدارة أثناء استخدامها ا ماهي -

في الطوائف الرئيسية هذه الضمانات المظاهر التي يمكن أن تتخذها  ماهي أبرز -
)عقد الأشغال العامة، عقد الإمتياز الإداري، عقد التوريد الثلاث الرئيسية  للعقود الإدارية

 ؟ي(الإدار 

  كالتالي:اتبعنا مجموعة من المناهج هي  التساؤلاتعلى هذه  جابةا إ

: يعتمد على تحليل النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات ذات منهج تحليلي / أ
الصلة بموضوع الأطروحة، وذلك عن طريق تحليل واستقراء مضامين تلك النصوص 

الإستعانة ببعض الأحكام والتطبيقات القضائية الصادرة وتدعيمها بالآراء الفقهية، فضلا عن 
 عن المحاكم الإدارية لترجيح الأفكار، والخروج باستنتاجات ترتبط بموضوع بحثنا.

أننا لن نتناول موضوعات البحث وفق نظام  قانوني  واحد، وإنما  ذلك: منهج مقارن  / ب
والتي  الجزائرو مصرو فرنسان وفق نطاق واسع ضم الأنظمة التشريعية المختلفة في كل م

الآراء الفقهية والأحكام ، وكذلك جل المذكور سيأتي ذكرها في هذا البحث بنفس الترتيب
والتي  التشريعات والأحكام القضائيةالصادرة عنها، فضلا عن الإشارة إلى بعض  القضائية

التي  لخاصأحكام وقواعد القانون ا، وكذا بعض المقارنةعلى سبيل  بصفة ثانويةجاءت 
 جاء ذكرها في بعض المواطن من هذا البحث.
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لشرح كل المفاهيم والعناصر التي بالمنهج الوصفي زيادة على ذلك، سيتم الإستعانة   
 المنهج التاريخيعنها، فضلا عن استعمال وإزالة اللبس ينبغي منا شرحها لكشف الغموض 

 في بعض مواطن هذه الدراسة التي استوجبت منا ذلك .

تعين فقد ي يثيرها الموضوع، للإجابة على الإشكالية الرئيسية والتساؤلات الفرعية التو 
 علينا تقسيم الموضوع إلى بابين:

: الضمانات القانونية المخولة لجهة الإدارة أثناء التنفيذ العادي للعقد الباب الأول
 الإداري.

: الضمانات القانونية المخولة لجهة الإدارة في حالة التنفيذ المعيب للعقد الباب الثاني
 الإداري.
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  الأولاب ـــــالب
المخولة لجهة  ونيةـــانـــالقات ـــانـضمـال

  للعقد الإداري  اديــــالعتنفيذ الأثناءالإدارة 
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 هذه الأخيرةالقانون الخاص إرتباط  عقود الأمور المسلم بها في مجالإذا كان من 
وما يترتب عليها من نتائج أهمها بمبدأ سلطان الإرادة فيما بين الأشخاص كوسيلة للتعامل 

و  -مما يعني سيادة مبدأ القوة الملزمة للعقد بين أطرافه  « العقد شريعة المتعاقدين »قاعدة 
، أو للأسباب لطرفينبالتالي عدم جواز إدخال أية تعديلات على بنوده أو فسخه إلا باتفاق ا

 فإن هذه - 1من القانون المدني الجزائري  106كما نصت عليه المادة  ،التي يقررها القانون 
أن هذه  كون ، اذلك تماما  التي هي بخلاف العقود الإدارية مجال في ايتعذر إعماله القاعدة 
تتميز بطابع خاص، مناطه سد احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد تسييره الأخيرة 

أن الإدارة  ذلك، 2تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة التي تتطلبو 
التي يتم بها معاملة معاملة البنفس تنظيمها و تسييرها للمرافق العامة لا يمكن معاملتها  لدى

التدخل في مراقبة  -الإدارة –ها إذ من شأن ،3الأفراد في تنظيم و تسيير شؤونهم الخاصة
من ناحية،  حتى تضمن عملية تنفيذها على نحو مرضوذلك  ؛تنفيذ هذه العقود وتوجيهها

ومن مواجهة أي انحراف أوتقصير قد يقع فيه المتعاقد أثناء تأديته لالتزاماته التعاقدية من 
كما أن لها الحق ( الفصل الأول) لتوجيهابة واـــــــــسلطة الرقما يعرف بمن خلال  ناحية أخرى،

الظرفية التي تطرأ وفقا لما تتطلبه المتغيرات  -العقود –إضفاء مايلزم من تعديلات عليها في 
 (.الفصل الثاني) ا مع الصالح العاموبما قد يترائ لها أنه أكثر اتفاقا  ؛أثناء تنفيذها

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 المشار إليه سابقا. والمتمم،يتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75الأمر  -1
 .301ص  ،2015 للنشر، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة الأعمال،حسن عبد الله حسن، عقود مقاولات  -2
 .248، ص 2006 الإسكندرية، ،د. ج . ج . ن الإداري،محمد فؤاد عبد الباسط، العقد  -3
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 الأول فصلال
 عقد الإداري ـــليم للـــيذ السـلى التنفــابة و التوجيه كضمانة عــــــــسلطة الرق

هذا يقتضيه ا بنشاط المرفق العام، وما دوم   بالنظر إلى أن العقد الإداري متصل     
على الإدارة لابد من متطلبات تضمن حسن تسييره، وتحقيقا للمصلحة العامة، كان الأخير 

 اقبة تنفيذه على النحو المطلوب،باعتبارها طرفا في العقد الإداري، أن تسعى جاهدة إلى مر 
للمتعاقد معها  مسؤوليتها ندارة عندما تتعاقد مع الأشخاص لا يعني تخليها علإاذلك أن 

رقابتها على كيفية  اغُ بَّ سْ إ  ا اما زَّ ، وإنما يكون عليها ل  1المرفق وحده وإدارة وتركه يقوم بتسيير
مستهدفة في  ،2والطرق والوسائل المستعملة لذات الغرض لتزاماته التعاقديةتنفيذ المتعاقد لإ

المنصوص عليها ضمن البنود والمواصفات ذلك التأكد من سلامة التنفيذ ومطابقته للشروط 
اختلال في المشروع ذاته وقوع أي  تحاشيل ،وأن كل شيء يسير على ما يرام ،التعاقدية

  .التوجيهسلطة الرقابة و ما يعرف من خلال وذلك  ،نتيجة التنفيذ السيء
يه ومعرفة المقصود بسلطة الرقابة والأساس القانوني الذي ترتكز علوفي سبيل توضيح 

سوف يتم تقسيم  ،بصورة أكثر تفصيلا السلطةالقواعد القانونية الناظمة لهذه و  كل من الأحكام
 على النحو التالي: بحثينإلى م فصلهذا ال

 .عليهوالأساس القانوني الذي تقوم  مفهوم سلطة الرقابة :الأول بحثالم
القواعد الناظمة لسلطة الرقابة والتوجيه كإحدى الضمانات القانونية  :الثاني بحثالم    

  معها.المخولة لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد 

 المبحث الأول 
 والتوجيهابة سلطة الرق ماهية

سلطة الرقابة والتوجيه من أولى السلطات التي تتمتع بها جهة الإدارة في  دُ ع  تُ     
والتي تجسد ثار التي تترتب على تنفيذ العقد الإداري، مواجهة المتعاقد معها، وإحدى أهم الآ
الذي مفاده بأنه لا يمكن أن تلتزم الإدارة بموجب  ،المبدأ السائد في نظرية العقد الإداري 

                                                           
  .141، ص 2011، دار قنديل للنشر والتوزيع، الأردن، 01ط  الإدارية،مازن ليلو راضي، العقود  -1
المنازعات في ضوء أحدث أحكام  التنفيذ، الإبرام، -عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية  -2

 .237، ص 2004منشأة المعارف، الإسكندرية،  ،-مجلس الدولة ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات
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بنفس الطريقة التي يلتزم بها طرفا  مرافقها العامةها في سبيل إدارة وتسيير العقود التي تبرم
 .1العقد في العقود المدنية

الذي تستهدفه من وراء صالح العام كانت الإدارة تسعى إلى تحقيق متطلبات ال إذاو     
على المتعاقد بشكل كلي لايمكنها أن تعتمد إبرامها للعقود، فإنه لضمان تحقيق هذا الهدف 

 –لذا تقوم الإدارة بفرض رقابتها عليه معها والذي يسعى عادة إلى تحقيق ربحه الخاص، 
 .2ا على تفادي الإضرار بالصالح العامحرصا  -المتعاقد

ماهو الأساس القانوني الذي يمكن  ؟ و سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه مفهومفما     
 ؟  لجهة الإدارة أن ترتكز عليه عند إعمالها لهذه السلطة

ندرس فيهما  :مطلبينإلى  المبحثتقسيم هذا  إرتأينا ،للإجابة على هاته التساؤلات    
 انوني لهاـــلتعرف على الأساس القا وكذا( المطلب الأولسلطة الرقابة )المفهوم القانوني ل

 .(المطلب الثاني)
 المطلب الأول

  سلطة الرقابة مفهوم
للغاية من حيث أنها تعني  سلطة الرقابة بمفهومها العام وظيفة إدارية مهمةا  لُ ث  م  تُ    

  .3قياس وتصحيح أساليب الأداء للمرؤوسين من أجل التأكد من أهداف المؤسسة
بسلطة أثناء تنفيذ العقد الإداري دة تتمتع الجهة الإدارية المتعاق ،وعلى ضوء ذلك   

، 4بوصفها القوامة على خدمة المرافق العامة وتسييرها بإنتظام وإضطراد والتوجيه الرقابة

                                                           
المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومية، مذكرة ماجيستير، سلطات المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل سبكي ربيحة،  -1

 .18ص ، 2013فرع قانون الإجراءات الإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .410مطيع علي حمود جبير، المرجع السابق، ص  -2
محمد شريط، عقود الصفقات العامة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات الجزائرية، أطروحة دكتوراه في  -3

  .209، ص 2017 – 2016، 01العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر 
4 -André de LAUBADERE, Jean-Claude VENEZIA , Yves GAUDEMET, TRAITE DE 

DROIT ADMINISTRATIF,15e  édition,‌Tome‌01,‌LGDJ,‌Paris,‌1999‌,‌P‌822. 
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تحقق الإدارة من أن المتعاقد معها يقوم بتنفيذ التزاماته التعاقدية  - الرقابةأي  –ويقصد بها 
 .1وذلك ضمانا لسلامة تنفيذ العقد على النحو المتفق عليها تنفيذا صحيحا 

متعاقد من طرف ال عقدمن صحة وسلامة تنفيذ ال تُ بُ التث   ،من جانب آخرراد بها كما يُ 
 .2العقدبضبطها تم بالرجوع إلى الشروط التي أو السهر على حسن تنفيذه 

مجموعة من  »:على أنها  ؛والتوجيه سلطة الإدارة في الرقابةفت ر   آخر، عُ  وفي تعريف  
والتي تستعين  ،تنفيذ العقد دارة فيما يتعلق باجراءاتالطرق والوسائل القانونية التي تملكها الإ

عتداء عليها موال العامة من الإنظمة والتعليمات وحماية الأبها لضمان تطبيق القوانين والأ
 .3«لتزام بالخطة السنوية الموضوعة من قبل الجهات المختصةوضمان الإ

بأن سلطة الإدارة في الرقابة  ،يمكننا القول ،المشار إليها أعلاه فاهيمعن الم وغير بعيد      
تنفيذ العقد تنفيذا لها كفل تأن  امن شأنه، لجهة الإدارة ةمخول ةضمانوالتوجيه عبارة عن 

 وبما يمكنها من مواجهة أي إخلال صادر عن المتعاقد معها، سليما على النحو المتفق عليه
 .أثناء تنفيذه للعقد

على  – المشرع الجزائري  هخص ماومن ذلك  ،التشريعتجد هذه السلطة أساسها في و     
الباب  المدرج فيالقسم الأول من الفصل الخامس بالنص عليه في  -سبيل المثال لا الحصر

الصفقات العمومية وتفويضات تنظيم المتضمن  247 -15المرسوم الرئاسي رقم  الأول من
تخضع الصفقات  »: أنهوالتي نصت على منه  156نص المادة  وتحديدا في ،المرفق العام

ز التنفيذ و قبل تنفيذها و العمومية التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حي
 ،بعده

                                                           
اهرة، مصر، ـــــــــــــ، دار الفكر العربي، الق-دراسة مقارنة -اوي، الأسس العامة للعقود الإدارية ــــــان الطمــــــــــمحمد سليم -1

 .433ص  ،2005
بنحسن، سلطات الإدارة أثناء تنفيذ الصفقات العمومية، الملتقى الوطني السادس حول  التسيير الجيد للأموال عصام  -2

يوم : الجزائر،  - عنابة باجي مختار، جامعة العمومية على ضوء طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية،
  .206 ، ص15/02/2013

قانون عام، كلية الحقوق،  :ة تنفيذ العقد الإداري، أطروحة دكتوراه، تخصصهنادي فوزي حسين، رقابة الإدارة في مرحل -3
 .43، ص 2015جامعة النهرين، العراق، 
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عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقات العمومية في شكل رقابة داخلية و  تمارس
 .1« رقابة خارجية و رقابة الوصاية

تمارس على الصفقات  »:من ذات المرسوم على أنه  157كما نصت المادة    
العمومية مختلف أنواع الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم كيفما كان نوعها وفي 

 .2 « معينة، دون المساس بالأحكام الاخرى التي تطبق عليهاحدود 
أن سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ  ،تينالماد اتينمن إستقراء نص ه ،لناويبدو    

وهو موضوع  -ولاحقة لعملية إبرامه ومزامنة له  3العقد الإداري قد تكون سابقة للتعاقد
 . وحتى لحين الإنتهاء من تنفيذه - دراستنا
توفير ما يلزم لجهة الإدارة  المشرع على ص   رْ مدى ح   ،آخر من جانب   لنا كما يتأكد  

تمكنها من التصدي لأي انحراف عن ماتم التعاقد عليه من قبل المتعاقد معها، من ضمانات 
إلا  لهاتأتى تن أيمكن لا التيو  ،على النحو المتفق عليهكفل لها تنفيذ العقد تنفيذا سليما وت

  .الإداري  سلطة الرقابة والتوجيه على تنفيذ العقد تخويلها حق ممارسةمن خلال 
أن لهذه السلطة نظيرها في عقود القانون الخاص، غير أنها  ،4ويرى بعض الفقهاء   

تأخذ  مدى أوسع منها في العقود الإدارية نظرا لما تمتلكه الإدارة من سلطة تخولها منح 
وتوجيهه إلى كيفية التنفيذ والتدخل بإختيار الطريقة أو معها وإصدار أوامر وتعليمات للمتعاقد 

                                                           
 المشار إليه سابقا. 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  156المادة  -1
  المشار إليه سابقا. 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  157المادة  -2
: خضري حمزة، آليات حماية ، أنظرالتفاصيل عن الرقابة التي تمارسها الإدارة أثناء مرحلة الإبراممزيد من اللمعرفة  -3

، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، علومالمال العام في إطار الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه 
ضائية على الصفقات العمومية، أطروحة بن أحمد حورية، الرقابة الإدارية والق ؛194 – 132، ص 2015 – 2014

 ؛56 – 11، ص2018 -2017دكتوراه علوم، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
القانون الإداري المعمق، كلية  :صادقي عباس، الرقابة القبلية على صفقات الجماعات المحلية، مذكرة ماجستير، تخصص

فاطمة الزهرة فرقان، رقابة الصفقات العمومية  ؛ 74-11، ص 2017 – 2016اسية، جامعة تلمسان، الحقوق والعلوم السي
، 2007 – 2006في الجزائر، مذكرة ماجستير، تخصص: الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

  .58 – 10ص 
مازن ليلو راضي، العقود الإدارية في القانون الليبي والمقارن،  ؛115ص  ، المرجع السابق،نصري منصور النابلسي -4

، منشأة -نشاط الإدارة ووسائلها  -عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري  ؛100، ص 2003منشأة المعارف، الإسكندرية، 
  .193، ص 2004المعارف، الإسكندرية، 



 
17 

 

أن الإدارة عندما تبرم عقدا من أجل تسيير مرفق عام، فإنها الكيفية الملائمة للتنفيذ، ذلك 
، ومبررها في ذلك هو 1تحدد بدقة وعناية تامة مضمون الأداءات التي يجب تأديتها وتنفيذها

 .ضمان تنفيذ العقد المتصل بسير المرفق العام، وضمان سيره بإنتظام وإضطراد 
وم سلطة الرقابة ينصرف إلى أن القول بأن مفه، 2القانون الإداري  شراحيذهب معظم كما     

خر والآ "الإشراف الدوري : أحدهما ضيق يتناول سلطة الإشراف على تنفيذ العقد "نإلى معني
انة على ــــــوهو المعنى الواسع والذي يشمل ويتجاوز المعنى الضيق سلطة التوجيه كضم

 . "دائمــــــراف الـــالإشذي تديره" ـــــــــام الــــــــر المرفق العتسييحسن 
في فرع مستقل عن الآخر، المعنى الضيق ومن هذا المنطلق، سيتم معالجة كل معنى 

 .)الفرع الثاني(والمعنى الواسع  )الفرع الأول(
 الضيقالمعنى  الفرع الأول:

يسير والتأكد من أنه خطوة بخطوة حق الإدارة في مراقبة التنفيذ  بالمعنى الضيقويقصد      
 .3مواصفات و ه بنود العقد من شروطتوفقا لما تضمن

لحق  افا يكون حق الرقابة مراد -" stricto sensuالمعنى الضيق " -ا لهذا المعنىـووفقا      
 –الرقابة ضمن هذا النطاق رجمتت ا ماإذ أنه غالبا  ،"contrôle surveillanceشراف"لإا
لمواقع  ميدانية ، كالقيام بزيارات  4تباشرها الإدارة ماديةأعمال في صورة  -على وجه العموم و 

                                                           
قضاء وإفتاء مجلس الدولة حتى عام  والمناقصات فيزايدات العقود الإدارية وقوانين المالعينين، محمد ماهر أبو  -1

  .233 ، ص2003 د. د. ن، الكتاب الثالث، ،2004
كمال محمد توم  ؛285، ص المرجع السابقأحمد عثمان عياد،  ؛300حسن عبد الله حسن، المرجع السابق، ص  -2

، ، المرجع السابقعبد العزيد عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية ؛202حسين محمد، المرجع السابق، ص 
،  2007حمد محمد الشلماني، إمتيازات السلطة العامة في العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة،  ؛237ص 
، مكتبة زين الحقوقية  01 ، ط 01 ج علي عبد الأمير قبلان، أثر القانون الخاص على العقد الإداري، ؛139ص 

دراسة  - هاني عبد الرحمن إسماعيل، النظام القانوني لعقد التوريد الإداري  ؛374، ص 2011لبنان،  –والأدبية، بيروت 
 - أبو بكر أحمد عثمان، عقود تفويض المرفق العام ؛805، ص 2012، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، - مقارنة

حسين عثمان محمد عثمان، أصول  ؛198، ص 2015، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، - دراسة تحليلية مقارنة
 .631د. س. ن، لبنان ، القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، 

 .77، ص 2013رابحي أحسن، الأعمال القانونية الإدارية، دار الكتــاب الحديث، الجزائر،  -3
 .145، ص 2010، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 01، ط 02 حمدي سليمان القبيلات، القانون الإداري، ج -4
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تنفيذ من سلامة المواد المستعملة في  بغية التحققالأشغال من قبل مهندسين مختصين، 
مدى مطابقتها للشروط والمواصفات التأكد من و  ختباربواسطة الفحص والإوذلك  ؛العقد

، وكذا دخول أماكن استغلال المرفق 1وجودتهاالمنصوص عليها في العقد من حيث نوعيتها 
طلاع عليها تعاقد بنية الإمستلام بعض الوثائق من الإو  ،محل العقد والمخازن والمصانع

ناهيك عن  –وتكون هذه الخطوة أكثر إعمالا في عقود إمتياز المرافق العامة  -وفحصها
التأكد و  ،2نجاز بعض الأشغالالمطلوبة لإمراقبة نوعية المستخدمين من حيث الخبرة والكفاءة 

أي الإدارة تأمن وهذا حتى  مدى تناسب معدلات التنفيذ مع المدد المحددة في العقد،من 
تطمئن لتنفيذ العقد على و  المرفق العام،وتسيير صادر من المتعاقد معها في إدارة  إخط

 .3يحقق الهدف المرجو منه الذي وجهال
من  ،أعمال قانونيةفي صورة  ،أيضا ضمن هذا النطاقالرقابة  ترجمة تتم كما وقد

على  خلال إصدار الإدارة لأوامر وتعليمات تنفيذية للمتعاقد معها لحثه على تنفيذ التزاماته

                                                           
محمد علي ؛ 714، ص  2003ردن، ، دار وائل للنشر، الأ01 علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، ط -1

عصام أحمد البهجي،  ؛142، ص 1999لبنان،  –، دار الراتب الجامعية، بيروت 01عارف جعلوك، أعمال المقاولات، ط 
  .2008الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، د. ج. ج ، مصر،  B.O.Tعقود البوت 

الأموال  –العقود الإدارية  –القرارات الإدارية  –الوظيفة العامة )محمد علي الخلايلة، القانون الإداري، الكتاب الثاني  -2
 .305ص  ،2012 الأردن ، –، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 01 ، ط(العامة

 .184صد. س. ن ، دار بلقيس، الجزائر ،  ،(النشاط الإداري  –التنظيم الإداري ، )مولود ديدان، القانون الإداري  -3
تمارس بالتنسيق مع مكتب  بشكل رئيسي في صفقات الإنجاز والتي عادة ماكذلك يظهر هذا النوع من الرقابة  و   

من  03الفقرة  36وفقا لما أشارت له المادة   " Bureau d'étudesالدراسات المعهود إليه بمتابعة تنفيذ الصفقة " 
كل مصلحة متعاقدة مسؤولة عن حسن تنفيذ الجزء من  » : والتي نصت على أنه 247 – 15المرسوم الرئاسي رقم 

 . « الصفقة التي يعنيها
  قائمة الأشخاص المعنوية وفقا للنحو الآتي:ذات المرسوم  من 06حددت المادة قد لو هذا  -
  .الدولة -
 .( البلدية –الولاية  الجماعات الإقليمية ) -
 .المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  –
 التجاري.عمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط الالمؤسسات  –
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ويكون تدخل الإدارة هنا في حقيقة الأمر بمثابة عمل تمهيدي لتسلم العمل عند  ،1 معين نحو  
 .2لرقابة الفحص اللاحقة عند التسليمل   م  ك  إتمام عملية إنجازه، فهو مُ 

هو أحد تطبيقات ابة ـ، أن حق الإشراف والرقالقانون الإداري  شُراحالعديد من  مُ ل  سْ يُ و 
 ،3ولو لم يتم النص عليه في العقد ولا يمكن للإدارة التنازل عنه حتى قواعد القانون العام،

المشرع ليضمن لها لها أقرها وفعالة أساسية  وما تمثله من ضمانة ،امةـع طةا ـبوصفه سل
بإنتظام  تحقيق الصالح العام و حسن سير مرافقهاو  ،سلامة تنفيذ عقودها من ناحيةبذلك 

 .4 وإضطراد من ناحية أخرى 
قد يتجاوز المعنى ، أن حق الرقابة ماسبقفي المقابل، ومن خلال  نا نجدأن غير   

الضيق بدوره ليتعداه بذلك إلى درجة تزيد إلى حد التأكد من سلامة تنفيذ العقد أثناء هذه 
 .التوجيه، وهو ما يعرف بسلطة 5المرحلة وأن كل شيء يسير على ما يرام

 لواسعالمعنى ا الفرع الثاني:
ويقصد به حق  "pouvoir de direction" سلطة التوجيه المعنى الواسعيتناول و 

والتي تضمن لها حسن  الإدارة في توجيه أعمال التنفيذ باختيار أنسب الطرق التي تؤدي إليه،

                                                           
 ؛354، ص 2007الأردن،  –دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان د. ط، نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني،  -1

العراق،  ، 25علي يوسف الشكري، سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد الإداري، مجلة الكوفة، المجلد الثامن، العدد 
 .08، ص 2015

 .433المرجع السابق، ص  سليمان محمد الطماوي، -2
3- Le pouvoire de contrôle , dans la mesure ou il nécessaire à la bonne excution du contrat 

existe méme le silence de  celui-ci et l’administration ne sourait y renoncer,  Laurent 

RICHER , Les contrats administratifs , 1 ére édition ,Dalloz , paris,1991,p 77. 

 . 250، ص 2004محمد رضا جنيح، القانون الإداري، مركز النشر الجامعي، د . ب . ن ، 
 .268، المرجع السابق، ص 2017محمد الصغير بعلي، القرارات والعقود الإدارية، 
 .145حمدي سليمان القبيلات، المرجع السابق، ص 

 .296حسن عبد الله حسن، المرجع السابق، ص 
 . 305المرجع السابق، ص محمد علي الخلايلة، 

  .08، ص المرجع السابق ،05ط شرح تنظيم الصفقات العمومية ...، القسم الثاني،عمار بوضياف،  -4
والتطور الحديث لعقد الالتزام دراسة نقدية للنظرية التقليدية لعقد الالتزام، دار  BOTجابر جاد نصار، عقود البوت  -5

 .198، ص 2002النهضة العربية، القاهرة، 
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، إذ لا 1لتزاماته التعاقدية على أكمل وجه كما هو منصوص عليه في العقدتنفيذ المتعاقد لا
 هلمدرجة فيعلى التأكد من تنفيذ العقد وفقا للشروط اطبقا لهذا المعنى تقتصر مهمة الإدارة 

، بل تتعداه في بعض الأحيان وبحسب طبيعة وحسب كما هو الشأن في سلطة الإشراف
لتتدخل  -أيضاا لما يجري عليه العمل في عقود القانون الخاص ــخلافا و  –العقد وموضوعه 

 ؛، وتوجيه أعمال التنفيذ2تزيد إلى حد التأكد من سلامة تنفيذ العقد أثناء القيام بــه بدرجة  
لحسن تسيير المرفق العام وذلك  لائمةباختيار أنسب الطرق وأصلح الأوضاع التي تراها م

تم الإتفاق عليه في العقد  لها أن تحتج أو ترفض أي تغيير بشأن مايكون ، و 3بحسب تقديرها
كما أن  ،4أو أي تعديل في مواصفات البناء خاصة بالنسبة لعقد الأشغال العامة وملاحقه،

                                                           
1- Jean Marie AUBY, Robert DUCOS-ADER, DROIT ADMINISTRATIF, 4éme édition, 

DALLOZ,‌PARIS, 1977, P.463. 
 .274، ص2011 د. ب . ن، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،01نون الإداري، ط محمد جمال الذنيبات، الوجيز في القا -2

من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات  77في المادة نص  حينما ،بذات المعنى المشرع المصري ولقد أخذ     
يكون المقاول مسؤولا عن حفظ النظام بموقع العمل، وتنفيذ أوامر جهة الإدارة، بإبعاد كل من يهمل أو يرفض » :على أنه 

كل مايكفل منع الإصابات أو  ، ويلتزم المقاول أيضا باتخاذ تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط
خر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد، وتعتبر الحالات مباشرة دون تدخل آالحوادث أو الوفاة للعمال أو أي شخص 

اللائحة التنفيذية أنظر :  ،«لتزامات يكون لجهة الإدارة الحق في تنفيذها على نفقتهخلاله بتلك الاالجهة الإدارة، وفي حالة 
، 08/05/1998مكرر في  19ج. ر، عدد  08/05/1998الصادر بتاريخ المصري انون المناقصات والمزايدات لق

الســـاعة على  05/02/2016اريخ : ـــ، أضطلع عليه بت www.monofeya.gov.egالمنشــــــورة على المــــــوقع الإلــــــــكتروني: 
14:20.  

، سلطات الإدارة ووسائل النشاط الإداري،  02 محمد سليمان نايف شبير، مبادئ القانون الإداري في دولــــة فلسطين،ج -3
عبد اللطيف قطيش، الصفقات العمومية تشريعا و فقها وإجتهادا  ؛315، ص 2015، دار النهضة العربية، القاهرة، 01 ط
  .119، ص 2013 لبنان، -منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،02 ، ط -دراسة مقارنة  -
 .245، ص 2006، توزيع المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ‌BOTــعقد الـ إلياس ناصيف، -4

التوجيه على عقد الأشغال العامة ليست الرقابة و التي تمارس سلطة أو الهيئات إلى أن الجهات  ؛تجدر بنا الإشارة هناو     
أشغال ) ــــــبحسب طبيعة ونوع المشاريع المراد إنجازها، فإذا كنا بصدد مشروع يتعلق بطبيعتها واحدة، بل تختلف 

TRAVEAUX‌) ( مثلا : كمشروع بناء مستشفى أو جامعة، فإن هيئة المراقبة التقنيةCTC : Contrôle 

technique de construction)  هي من تتولى إعطاء توجيهات للمتعاقد ومراقبة المواد المستعملة في البناء مثلما
أشرنا إليه أعلاه، أما إذا ماكنا بصدد أشغال متعلقة بالري، فإن الرقابة هنا تتم من قبل هيئة المراقبة التقنية لأشغال الري 

(CTH : Contrôle technique hudrauliqueكما قد تكون هذه الرق ،) ابة من قبل هيئة المراقبة التقنية للأشغال
 .(CTTP : Contrôle technique du travaux publicsالعمومية )

http://www.monofeya.gov.eg/
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لها الحق في رفض الأعمال المعيبة غير المطابقة للشروط والمواصفات المتفق عليها في 
لحثه  -شفهية كانت أو كتابيةسواء  –1إلى المتعاقد معها  عملللأوامر  هاإصدار  عبرالعقد، 

تحت طائلة  ،على نحو معين والإنصياع لهاوتصحيح أخطاءه وإجباره على  تنفيذ التزاماته 
 .3أن تكون هذه التعليمات لازمة لتنفيذ العمل بشرط ،2العقوبات كالإستبدال

من الموازنة الفعلية بين سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه وضمان  وبهدف إجراء نوع  
سواء عن طريق  ،4الطعن في تلك الأوامرب الحقلمتعاقد ل أجاز المشرع ،حقوق المتعاقد معها

                                                           
أن هناك من الفقهاء من يندد بإلزامية أن تكون أوامر العمل الموجهة إلى المتعاقد في  إليه هنا،ومما ينبغي التنويه  -1

وهو  ،حتى يكون بإستطاعته الإستناد إلى طلب التعويض ؛صورة كتابية فقط وأنكر إمكانية جواز توجيه أوامر شفهية له
ة على دفتر الشروط الإدارية العامة يتضمن المصادق  21/11/1964من القرار المؤرخ في  12/08 المادة مانصت عليه

الصادرة  06 عدد ، ج، جج ، ر ،المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل
إن لم نقل غالبيتهم يسلمون أنه بإمكان  البعض الآخر من الفقهاء نا نجد وفي المقابل أن، إلا أن19/01/1965بتاريخ 

العقود الإدارية أن تتحرر من  هذه الشكلية بإجازة الأمر الشفهي صراحة، مثلما هو سار عليه العمل بمجلس الدولة 
: سليمان محمد  ، راجعمزيد من التفاصيللل خر جواز إصدار الإدارة لأوامر شفهية للمقاول،الفرنسي والذي إحترم هو الآ

 .461 اوي، المرجع السابق، صالطم
، دار - إلتزامات الأشغال العامة والإمتيازات صفقات اللوازم والأشغال العامة -موريس نخلة، العقود الإدارية  -2

خالد بالجيلالي، الوجيز في نظرية القرارات والعقود الإدارية، دار  ؛404 ، ص1986 د . ب . ن، المنشورات الحقوقية،
  .97، ص 2017بلقيس للنشر، الجزائر، 

وإن كانت »  إلى القول : 16/02/1978بتاريخ :  قرارها الصادرفي  ج. م. عـ: وبهذا الصدد ذهبت المحكمة العليا ب -3
وامر والتعليمات، إلا انه الإدارة والمقاول تخولان الإدارة إصدار الأمن عقد حفر الأبار المبرم بين جهة  12و  11المادتان 

الصادر المحكمة الإدارية العليا  قرار ،...«يشترط لذلك أن تكون هذه التعليمات لازمة لتنفيذ العمل على الوجه الصحيح 
و راضي، العقود : مازن ليلأشار إليه ،1973ق أبريل  3ع  14من  23 – 14طعن إداري  16/02/1978 بتاريخ

 .100الإدارية في القانون الليبي والمقارن، المرجع السابق ، ص 
 .09، المرجع السابق، ص 05عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية...، القسم الثاني، ط -4

بخصوص إحدى الشكاوي  1982الصادرة عنه سنة  القرارات إحدىفي ضمن هذا الصدد،  م. د. فقضى  ولقد    
هذه الوثائق »  : المتعلقة بتجاوز السلطة ضد دفاتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات الفكرية، أن

لها أية قوة تعتبر أعمالا قابلة للطعن فيها، وبذلك فإن دفاتر الشروط الإدارية العامة لا تعتبر إلا مجرد تدابير داخلية ليس 
، نقلا عن:  «بل هذه النماذج تعتبر في حد ذاتها قرارات يمكن التحقيق فيها من طرف مجلس الدولة  قانونية إتجاه الغير،

  .123ص  ،2008، د.م.ج، الجزائر،  03عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ط  قدوج حمامة،
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 "ر قرارات إدارية منفصلة ــــــــكونها تعد في حقيقة الأم - دعوى الإلغاء، أو دعوى التعويض
les actes detachable "1-2عن نطاق المشروعية وامروذلك متى تبين له خروج هذه الأ. 

أن الإدارة لدى ممارستها  ،ضمن هذا المقامونحن  ،اأيضا  ومما يجدر بنا الإشارة إليه  
من أوجه  إلا وجه   وه ما ؛بالمعنى الواسع على تنفيذ العقد الإداري  لسلطتها في الرقابة

في مواجهة  التي تتمتع بها جهة الإدارة action d’office إعمالات إمتياز التنفيذ المباشر
ياع على الإنص   هومن ثم فإنها غير ملزمة باللجوء إلى القضاء لإجبار  ،المتعاقد معها

فالأصل العام أن  ،3لتعليماتها التي يمكن أن تصدرها بخصوص أوضاع وكيفيات التنفيذ
المتعاقد له حرية إختيار وسائل التنفيذ، إلا أنه يبقى في بعض أنواع العقود خاضعا لتعليمات 

حيث تحتفظ الإدارة بكامل  ؛وتوجيهات مندوبي الإدارة وبالخصوص في عقد الأشغال العامة
في وأن المتعاقد نائب عنها  Maitre de L’ouvrageسلطاتها بصفتها صاحبة المشروع 

                                                           
، ومن القرارت الإدارية القابلة للإنفصالأو  الأعمالهي  باللغة الفرنسيةمصطلح هذا المن الملاحظ أن الترجمة الدقيقة ل -1

بالقرارات المنفصلة تتسم بنوع من الدقة على أساس أن هذه  لدى فقهاء القانون الإداري ثم فلم تكن التسمية المتعارف عليها 
إذ يبقى بالإمكان إخضاعها للطعن فيها بالإلغاء  ،إشكالالقرارات لو كانت منفصلة عن العقد بحد ذاتها فإن ذلك لايثير أي 

دون أن يؤثر ذلك على مسيرة العقد كلها، وهو مايخالف الدافع من وراء اتخاذ القضاء الإداري الفرنسي لهذه النظرية 
لغاء والمتمثل في مد اختصاصه إلى نطاق لايدخل حسبما هو متعارف عليه في اختصاصه، إضافة لما يمكن أن يرتبه ا

حول الموضوع وفقا لما هو متفق عليه بالإجماع لدى فقهاء القانون الإداري، لمزيد من التفاصيل القرار على العقد الإداري، 
، دار 1ط ،- دراسة مقارنة - أنظر: حبيب إبراهم حمادة الدليمي، القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن العقد الإداري 

طالب بن دياب إكرام، القرارات الإدارية المنفصلة وتطبيقاتها على  ؛43، ص 2016 للنشر والتوزيع، العراق، رياحينال
قانون عام معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد،  ، تخصصالصفقات العمومية، مذكرة ماجستير 

  .ومابعدها 20، ص 2017 – 2016تلمسان، 
إذا كان العقد الإداري يتكون من سلسلة من العمليات » إلى أنه:  ،ضمن هذا الصدد عادل الطبطبانيكتور ويشير الد    

المركبة، بعضها يصدر بإرادة الإدارة المنفردة، وبعضها يعتمد على التقاء هذه الإرادة مع ارادة المتعاقد معها، فإنه لا شيء 
عادل الطبطباني، الطعن بتجاوز السلطة في  ،«ت شكل القرارات الإدارية يمنع من الطعن فيها بتجاوز السلطة، طالما اتخذ

، جامعة الكويت 11 السنة، 3 العدد، مجلة الحقوق،  -دراسة مقارنة بقضاء مجلس الدولة الفرنسي -مجال العقود الإدارية 
 .15 ، ص1987، 

 .73، ص 2005ع ، عنابة ، الجزائر ، التوزيمحمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر و  -2
عبد العزيز  ؛807هاني عبد الرحمان إسماعيل، المرجع السابق، ص  ؛289المرجع السابق، ص أحمد عثمان عياد، -3

 .238عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص 
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ــا ، ذلك أنه لو 1هذا، لذا يتعين عليه إتباع تعليماتها وتوجيهاتها بدقة كما أشرنا إليه سابقا
، فإنها قد تصبح سلطة عادية ومألوفة،  انطوى مفهوم سلطة الرقابة على معنى الإشراف فقط

 .ومن ثم يصبح استعمالها لايثير أية إشكالات أو نزاعات بين الإدارة والمتعاقد معها
فإن الفائدة الحقيقية من تخويل جهة الإدارة سلطة الرقابة، يتضح  ،على ضوء ذلكو   

" إلى الحد الذي يسمح لها بتوجيه المتعاقد أثناء تنفيذه الإشرافحينما تتجاوز مدلولها الضيق"
، وتوضيح كيفيات ذلك بما يخدم الصالح العام، وبما يمكن أن يشكله من ضمان لجهة 2للعقد

 الإدارة.
ا كمبدأ عام في جميع را إن حق الرقابة والتوجيه ليس مقرَّ ف ،أخرى  من جهة  و كما أنه    

 ؛عليه العقد حتى وإن لم ينصامة ـــــــال العـــــام في عقد الأشغــــــالعقود الإدارية، فهو مبدأ ع
بإعتبار أن الإدارة هي صاحبة المشروع في هذا النوع من العقود وما المقاول إلا منفذ 

إذا حيث لا يتقرر للإدارة هذا الحق  ؛أو التوريد متياز، عكس عقود الإ3لتعليماتها وتوجيهاتها
 اوإتساعا ا ـتفاوت ضيقا الرقابة و التوجيه ي وهو ما يوضح لنا أن حق ،لم تنص عليه بنود العقد

 . كما سيتم توضيحه لاحقا حسب طبيعتهبو آخر  إلى من عقد  
 -على تنفيذ العقد الإداري وفقا لهذا المعنى ن سلطة الإدارة في الرقابة فإ ،ل  وعلى كُ 

أنها بيفهم عنها يمكن أن لا  –دفاتر الشروط  في سواء تلك المنصوص عليها في العقد أو
مطلقة، بحيث يبقى من شأن الإدارة ممارستها كيفما تشاء دون حدود أو قيود، وإنما  سلطةا 

خر لسلطة آا يتعين عليها الوقوف عند الحدود التي رسمها لها المشرع، وإلا أصبحت مظهرا 
 ، وذلك بالرغم مما تشكله من ضمان لجهة الإدارة.4أخرى 

الإشراف والتوجيه  –بكلا معنييها ة الرقابيتضح لنا بأن  ،لما سبق منا بيانه وكخلاصة  
من الأدوات التي أو أداة  ،لتحقيق غاية ةضمان ما تعتبرهدفا في حد ذاتها بقدر  لا تعتبر –

                                                           
1 - André de LAUBADERE, Jean-Claude VENEZIA, Yves GAUDEMET, Op. CIT, p.822. 

  .09علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  ؛201محمود أبو السعود، المرجع السابق، ص   -2
، رسالة دكتوراه دولة في "الصفقات العمومية في الجزائر  "عليوات ياقوتة، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري  -3

 .226، ص 2009 – 2008 ،القانون العام، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة
، ط - دراسة مقارنة -حسام محسن عبد العزيز، سلطة الإدارة في فرض الغرامة التأخيرية في العقد الإداري وضماناتها  -4

  .69، ص 2017، المركز العربي للنشر والتوزيع، د. ب. ن،  01
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 ،1تملكها جهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها وهي بصدد تنفيذ عقد من عقودها الإدارية
والطرق المتبعة في التنفيذ سوف تؤدي حتما إلى  المطلوب مستوى الأداءأن من  لتأكدل

كما أنها لا تقتصر على إكتشاف الإنحرافات والإختلافات بين  ،تحقيق الأهداف المرجوة منها
بل تقوم بتبيين وسائل وطرق إعادة الأمور إلى وضعها  المعايير والأداءات وحسب،

الإداري بكامل حذافيره،  ضمان تنفيذ مضمون ومحتوى العقد وذلك كله بهدف ،2الطبيعي
  .لمصلحة العامةا، وتحقيق بإنتظام وإضطراد ةفق العاماعلى سير المر  حفاظالو 

لجهة الإدارة فعلا  كان إذا:  أنه هوفي هذه الحالة هنا  يطرح نفسهالسؤال الذي  أنإلا 
 ابهالتمسك  بإمكانها الحق في ممارسة سلطة الرقابة والتوجيه على تنفيذ العقد الإداري، فهل

 في المطلب الموالي .وهو ماسنجيب عنه  أم لا ؟يها وإن لم ينص العقد علحتى 
 المطلب الثاني

 الأساس القانوني لسلطة الرقابة والتوجيه
كيفيات تنفيذ المتعاقد  ىسلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه علأن  إلى ،الإشارةمنا سبق 

لتزاماته التعاقدية، قصد ضمان سلامة تنفيذ العقد من العيوب التي قد تشوبه، هي سلطة لإ
لذا افق العامة، ر على تنظيم وتسيير الم سهرها، حيث تمتلكها الإدارة بحكم هاتاأصلية قائمة بذ

وما تحويه هذه الأخيرة من ضمانات لصالح  -3في دفاتر الشروطعادة يها فقد يرد النص عل
إذ  ،لتطبق القواعد العامة في مثل هذه الحالة ،أو حتى في مضمون العقد ذاته - جهة الإدارة

إلى النص الوارد في ا مستندا في هذه الحالة الرقابة والتوجيه ممارسة الإدارة لسلطة حق يكون 
                                                           

-دراسة مقارنة -اقد مع الإدارة والتحكيم في العقد الإداري ــــادي، حقوق وضمانات المتعــأل الله جعفر عبد الملك الحمــــم -1
  .445 ص ، 2014 ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،01 ، ط

بشأن  2010لسنة  67دراسة في ظل القانون رقم  - النظام القانوني لعقد إمتياز المرفق العام حمادة عبد الرزاق حمادة، -2
 ، الإسكندرية،د.ج.ج ،- عات البنية الأساسية والمرافق العامة ولائحته التنفيذيةتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشرو 

  .541 ص ،2012
 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  26أنواع حسبما وضحته المادة  3عبارة عن وثائق إدارية مكتوبة تنقسم إلى  -3

 السالف الذكر إلى:
 .دفاتر البنود الإدارية العامة  -
 .دفاتر التعليمات التقنية المشتركة  -
 .دفاتر التعليمات الخاصة -
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تقرره أية نصوص  قد يغفل العقد النص على مثل هذا الحق وقد لا، كما العقد أو القانون 
وهنا نكون بصدد سلطة الرقابة والتوجيه وهي من أولى السلطات التي ، قانونية أو لائحية

 تمتلكها جهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها أثناء تنفيذ العقد الإداري.
لقانونية كإحدى الضمانات اوالتوجيه و للبحث عن الأساس القانوني لسلطة الرقابة 

يتوجب علينا الوقوف على  ،بذلكالإحاطة و  في مواجهة المتعاقد معها المخولة لجهة الإدارة
عبر تقسيمنا لهذا المطلب  ،القواعد والنقاط التي ترتكز عليها والسند القانوني لها في ذلكأهم 

إلى فرعين، نعالج فيهما أهم النصوص القانونية التي جاءت بخصوص سلطة الرقابة 
 .)الفرع الثاني(وكذا التطرق إلى فكرة المرفق العام كأساس قانوني لها )الفرع الأول(والتوجيه 

 الفرع الأول
 يهالسلطة الرقابة المنصوص ع 

على حق الملحقة بها عادة ما تنص العقود الإدارية ضمن بنودها أو دفاتر الشروط 
يوضح دقيق  على نحو   ،الإداري  والتوجيه على تنفيذ العقد الرقابةممارسة سلطة الإدارة في 

مباشرة هذا في  ممارستها لهذه السلطة والوسائل القانونية المتاح لها استعمالها ات وطرق كيفي
تتمتع به  وتحدد الضمانات القانونية المقررة لصالح المتعامل المتعاقد في مقابل ما ،الحق

رى ـــــــا وقد تبين بعض النصوص التشريعية الأخـــكم ،1بة وتوجيه للعقداـــــــقة ر الإدارة من سلط
يبقى من شأن ل ،لتزامات المتعاقد مع الإدارةإبموضوع الرقابة  ةالمتعلق (لائحية أو قانونية)

ن لتزام بهذه النصوص سواء العقدية أو تلك التي في النصوص التشريعية هو ضماهذا الإ
أصح التنفيذ السليم للعقود المبرمة  .2والمسخرة في تسيير المرفق العام على وجه  

دفاتر الشروط العقد أو حتويها يالعديد من النصوص والبنود التي  ا فيجلي  ذلك  ويظهرُ    
ة سلطة الإدارة في وكذا النصوص التشريعية التي تبين كيفيات وشروط ممارسالملحقة بــه، 

 :عبر الآتيالرقابة، وهو ماسيتم توضيحه 
 

                                                           
  .291أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص -1
،  أطروحة دكتوراه  - دراسة مقارنة -سعيد عبد الرزاق باخبيرة، سلطة الإدارية الجزائية في أثناء تنفيذ العقد الإداري  -2

 .132، ص2008 - 2007جامعة الجزائر،  ،، كلية الحقوق قانــــــــون عام تخصص
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 "" دفاتر الشروط الأساس العقدي أولا:
تعتبر النصوص التي تقررها دفاتر الشروط إحدى الشروط الإستثنائية التي تضفي على   

على تقرير أحكام سلطة الرقابة والتوجيه وبيان وسائل  هاالعقد الصفة الإدارية، ويقتصر دور 
 إذ أنها توجد حتى خارج نطاق العقد أو دفاتر الشروط، وشروط مباشرتها فقط دون إنشاءها،

، مما يمكن إعتباره 1كما أن النص عليها لا يمكنه إلا أن يضيق أو يوسع من نطاقها لا غير
نفس في معها ا على جهة الإدارة وضمانات أساسية للمتعاقد بأن هذه النصوص تعد قيودا 

 .2الوقت
الأساس التعاقدي لسلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد الإداري  لنا يتجسدو هذا   

 16ما نصت عليه المادة في  -وذلك على سبيل المثال لا الحصر -اـبصورة أكثر وضوحا 
، والتي 3التوريد العادية المتعلقة بوزارة الحربية الفرنسيةدفتر الشروط العامة لعقود من 

أعطت الحق لجهة الإدارة في أن تحتفظ لنفسها القيام بالإشراف الدائم على المتعاقد طوال 
فترة تنفيذ العقد، حيث تستوجب بنود هذا الدفتر أن يخضع المتعاقد معها لرقابتها وهو بصدد 

أو معاونين له في التنفيذ، كما عليه أن يلتزم بتوضيح وتبرير المصادر التي  استخدامه لعمال  
يحصل منها على بضائعه، وتسهيل عملية تأكد الإدارة من أعمال الإختبارات اللازمة 

 . 4وفحصها بغية التحقق من مطابقتها للمواصفات و الشروط المطلوبة
                                                           

1- C.E.27 juillet 1932, Sieur Léonard, précité. 

    C.E .22 juin 1952, Sté par lExploitation des Produits ; Ingrand, précité. 

 .   824ص  مشار إليهما لدى : هاني عبد الرحمان إسماعيل، المرجع السابق،
  .294 ، صالسابقأحمد عثمان عياد، المرجع  -2
قد أفرد دفتر شروط نموذجي لكل عقد من العقود الإدارية الشائعة، ومن  المشرع الفرنسيتجدر بنا الإشارة هنا، إلى أن  -3

الشروط  دفتر،  وكذا 1976أمثلة ذلك دفتر الشروط الخاص بعقد الأشغال العامة الصادر بموجب المرسوم الصادر سنة 
تم تعديله بموجب  والذي 1977ماي  27الصادر بتاريخ  699 – 77الخاصة بعقد التوريد الصادرة بموجب المرسوم رقم 

، حسين عبد العال محمد، الرقابة الإدارية بين علم الإدارة 1980أكتوبر  04الصادر بتاريخ  80 – 89المرسوم رقم 
 .ومابعدها 342، ص 2004دار الفكر الجــــــــــامعي، الإسكندرية،  -دراسة تطبيقية مقارنة  -والقانون الإداري 

4- Le C.C.G (fournisseur) de la guerre ,Art 16 : « L’administration a le droit de faire 

surveiller tous les détails de la fabrication des matiéres ou objets et de la confection des effets 

toutefois,… cette surveillance est exercée par les personnes que le Ministre commet à cet effet 

, Celles – ci ont libre accés de jour et de nuit dans les usines et les ateliers de l’entrepreneure – 

elles peuveut procéder à toutes les vérifications et à toutes les expériences qu élles jugent 

nécessaries …». 
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ية على عقود التوريد للقوات الشروط العامة السار  دفترمن  47المادة  تنصو    
تمارس الإدارة هذه الرقابة بالدخول إلى ورش ومواقع المورد  » أنه : كذلك على البحرية

بمعرفة ضباط وموظفين مهمتهم التأكد من النوعية الجيدة للمواد المستخدمة والعناية 
بالتصنيع، ورغم ذلك يظل المورد مسؤولا عن تنفيذ التوريد فيما يتعلق بالمقارنة وحسن 

ع أن يحتج بسبق ممارسة القوات البحرية وحسن التشغيل، فإن المورد لا يستطيالتصنيع 
 .1« للرقابة حال تصنيع الأصناف المرفوضة

التي عادة مايتم النص عليها ضمن العقد أو كما أنه من بين أمثلة شروط الرقابة     
، حق الإدارة في الرقابة على تعريفة الرسوم أيضا بفرنسا دفاتر الشروط الملحقة به

وحقها في توجيه طرق المفروضة على المنتفعين من خدمات المرفق محل عقد الإمتياز، 
  . 2التنفيذ في عقود الأشغال العامة، وكذا تحديد وسائل الإشراف على تنفيذ عقود التوريد

الشروط الإدارية العامة المطبقة على من دفتر  12فقد نصت المادة  بالجزائرأما     
 »:على أنه  ؛على سبيل المثال لا الحصرو ؛في فقرتها الأولى صفقات الأشغال الخاصة

يجب على المقاول مباشرة الأشغال في الأجال المحددة في أوامر المصلحة الصادرة عن 
 »:( من نفس المادة أنه 04وأضافت الفقرة الرابعة ) ،«مهندس الدائرة أو المهندس المعماري 

 13/02 المادة كما نصت، «التي تبلغ إليه ينفذ بدقة أوامر المصلحة  - أي المقاول –فإنه 
على  ،المَّ ختيار المعاونين ورؤساء الورش أو المعامل والعُ إكذلك بخصوص  ترمن ذات الدف

                                                                                                                                                                                     

 .820إسماعيل، المرجع السابق، ص نقلا عن : هاني عبد الرحمن  -
1 - Les C.C.G de la Marine Art 47 : « citte sur veillance est exercée dans les ateliers et 

chantiers du fournisseur par un officier et des agents placés sous ses ordres, qui s’assurent de 

la bonne qualité des matériaux employés et des soins apportés à la Fabrication … le 

fourniisseur conserve la responsabilité de l’éxecution de la fourniture pour tout ce qui 

concerne la solidité , la bonne confection et la bon fonctionnement , Les Parties de la 

fourniture , Reconnues défectuses au moment de la recette peuvent ,en conséquence , étre 

Reboutées sans que le fournisseur ait le droit d’invoquer ,pour leur maintien surveillence 

exercée par la marine » . 

 . 820، ص نفسهنقلا عن: هاني عبد الرحمن إسماعيل، المرجع  -

2 -C.E.20 Juillet 1917, Cie Générale des automobiles, Rec.P.595. 

  لدى:مشار إليه  -
 .135سعيد عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، ص   
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يحق لمهندس الدائرة أو المهندس المعماري أن يطلب من المقاول تبديل الأعوان و  »أنه : 
 .« العمال لعصيانهم أو عدم أهليتهم أو عدم أمانتهم

من دفتر الشروط العامة للأشغال   10ورد في نص المادة وهو ما نجده مطابقا لما    
في  الأخرى كذلك الحق لجهة الإدارةوالتي أعطت هي  اللبناني - امـــــالع القسم –العامة 

صدار أوامر خدمة للمتعهد خلال تنفيذ الأشغال، والمتعهد ملزم، وفقا لأحكام هذه المادة إ
لأوامر الخدمة التي يوجهها إليه المهندس المختص وفقا للأصول، و يمكن أن  متثالبالإ

 .1تكون أوامر الخدمة استنادا للمادة العاشرة تعديلا في طبيعة الأشغال
على سلطة  صراحةا  ص فيها العقدين  أنه في الحالات التي  ،يمكننا القول ،لذلك وخلاصةا 

فإن هذه  ، أو في دفاتر الشروط الملحقة به،الإدارة في الرقابة من حيث مداها ووسائلها
 .2تضمنته هذه النصوص من شروط على مــــامرتكزة بشكل رئيسي السلطة تكون 

 " النصوص التشريعية "الأساس التشريعي  ثانيا:
تبنت  ،وأولاها المقررة لصالح جهة الإدارةالقانونية بإعتبارها إحدى أهم الضمانات   

في العديد من النصوص  تنظيم أحكام سلطة الرقابة والتوجيه مقارنةالعديد من التشريعات ال
ما  الأمثلة التي يمكن أن نصوغها ضمن هذا الصدد،بين ، ومن 3االتشريعية الصادرة عنه

                                                           
نصري منصور  ، مشار إليه لدى:146ص  ،4الجزء  2/2/1938تاريخ  6قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم  -1

 .118 النابلسي في كتابة العقود الإدارية، المرجع السابق، ص
  .201جع السابق، ص ر محمود أبو السعود، الم -2
 : نذكر  من بين هذه التشريعات -3

من قانون المناقصات  العديد من المواد: قنن المشرع اليمني سلطة الرقابة على تنفيذ العقد الإداري في  في اليمن -
يتم فحص وإستلام » جاء فيها :  والتي 40ومن ذلك المادة  2007( لسنة 23والمزايدات والمخازن الحكومية رقم )

ت الأخرى أو أعمال الصيانة والإصلاح للتأكد من مدى التوريدات أو أعمال الأشغال أو الخدمات الإستشارية أو الخدما
مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية التي على أساسها تم طرح المناقصة وذلك عن طرق لجنة الفحص والإستلام الإبتدائي 

ص من والنهائي لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة على أن يكونوا من ذوي الإختصا
 .«الجهة ذاتها أو من أي جهة أخرى وفقا لطبيعة المناقصة 

، منشور على الموقع الإلكتروني:  2007( لسنة 23رقم )باليمن قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية أنظر: -
nic.info-https://www.yemen  : 21:30،‌على‌الساعة‌:‌‌07/01/2016 ، تاريخ الزيارة. 

من دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات الصادر  38من المادة  02نصت الفقرة  ظبي:أبو في  -
يكون مسئول إدارة العقد »  أنه:على  2014( لسنة 11المعدل بالقانون رقم ) 2008( لسنة 06بموجب أحكام القانون رقم )

https://www.yemen-nic.info/
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تنظيم هذا الأخير  تولى حيث ،1والذي نبدأ به بادئ ذي بدء المشرع الفرنسيجاء عن 
في  هاوالجهات التي تمارسالمتبعة في ذلك مبينا الأساليب أحكام سلطة الرقابة والتوجيه 

والذي  1948جوان  16القانون الصادر في :  ومن ذلكالعديد من القوانين الصادرة عنه، 
تضمن تنظيمات وشروحات تفصيلية لقواعد الرقابة على شركة الخطوط الجوية الفرنسية 

"Air France  "2. 
الخاص  13/12/1908المذكرة الإيضاحية للقانون الصادر بتاريخ  أشارتكما    

الحكومة وهي شخص معنوي عام  » : إلى أن ؛لتزامات السكك الحديدية ومجاري المياهاب
تمتلك في مادة الإلتزام كل سلطات التدخل والرقابة والتوجيه التي لم يقررها قانون أو لائحة 

 .3« مستقلة لها بقوة القانون 

                                                                                                                                                                                     

أن يكلف مسئول إدارة العقد بأكثر من عقد خدمات ويجوز  المقاول.ممثلا للجهة الحكومية ومفوضا عنها للتعامل مع = 
كما يجوز أن يكون لأي عقد من عقود الخدمات أكثر من مسئول إدارة عقد واحد وفي هذه الحالة يجب إختيار أحدهم 

دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات أنظر: « ليكون ممثلا عنهم لإدارة وتنسيق جميع الأعمال المتعلقة بالعقد 
( لسنة 11المعدل بالقانون رقم ) 2008( لسنة 06الصادر بموجب أحكام القانون رقم )بمملكة أبو ظبي ستودعات والم

‌على‌07/01/2016، تاريخ الزيارة :  https://dmat.abudhabi.ae، منشور على الموقع الإلكتروني : 2014 ،

 .21:35الســـاعة‌:‌
يقوم مشرف الجهة الإدارية المتعاقدة » من لائحة العقود الإدارية الليبية على أنه :  132 : نصت المادةليبيافي  -

بالإشتراك مع المقاول أو من ينوب عنه في نهاية كل شهر بقياس أو وزن الأعمال التي تم تنفيذها خلال الشهر مطابقة 
لاعمال طبقا للفئات الواردة بجدول الاسعار المرفق بالعقد وتحرير كشوف مؤقتة للشروط والمواصفات وتقدير قيمة هذه ا

من لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية رقم  132المادة  ،«بهذا الشأن يوقعها مندوب كل من الطرفين ... 
تاريخ الزيارة  ، content/uploads/2012-https://ssf.ly/wp، منشور على الموقع الإلكتروني : 2005( لسنة 132)

 .21:50،‌على‌الساعة‌:‌‌07/01/2016: 

 :  1906كان منذ سنة  م. د. فتكريس هذه السلطة في فقه قضاء على أن -1
- C.E.21 décembre 1906, Syndicat propriétaires et contribuables quartier Croix-de Seguey, 

Tivoli, Rec, Lebon, P.969. 

 . 206مشار إليه لدى : عصام بنحسن، المرجع السابق، ص   -
  . 13علي يــــوسف الشكري، المرجع السابق، ص  -2
لمطبوعات الجامعية، الشلماني، العقود الإدارية، دار احمد : مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد  مشار إليه لدى -3

‌ .133، ص 2008الإسكندرية، 

https://dmat.abudhabi.ae/
https://ssf.ly/wp-content/uploads/2012
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القانون الصادر بتاريخ من  11و  10نص المادة اورد في ــــم لكوكذ   
نوعا  تفرض تي، والالمتعلق بالمسؤولية والضمان في مجال التشييد والبناء 04/01/1978

أكد من متانة المباني ــعلى المقاول بهدف الت‌ Contrôle techniqueمن الرقابة الفنية 
ومدى صلابة وصلاحية الأساس الذي يتم تشييدها عليه، وكذا التحقق من عوامل الأمان 

المنشآت، ناهيك عما خوله المشرع ضمن هذا القانون لجهة الإدارة من بالنسبة للعاملين في 
 .  1رقابة على عناصر فنية أخرى في المنشآت والورش

الصفقات كذلك من قانون  119ا بالنسبة لعقود التوريد فقد حددت المادة ـــــأم   
القواعد والأسس  2016-2007المعدل بموجب القانون رقم  2006 - 16رقم  العمومية

اللازمة لضمان شفافية إجراءات الإشراف على عمليات الشراء الداخلية والتعاقدات الخارجية 
وذلك عن طريق تشكيل لجنة وزارية مختصة تتشكل من عدة وزارات لمدة أربع سنوات قابلة 

 .2للتجديد
قد تولى مهمة تنظيم أحكام سلطة الرقابة والتوجيه في  الفرنسيالمشرع وبذلك يكون   

عقد التوريد  ،عقد الإمتياز ،عقد الأشغال العامة :كل عقد  من العقود الإدارية الرئيسية
 مبينا أساليب وطرق ممارستها والجهات التي تمارسها كذلك. ،الإداري 

العقود الإدارية في فرنسا إن  » :بقولهسليمان محمد الطماوي  وهو ماعلق عليه    
تتناول بالشرح مدى سلطة الإدارة في أوضاع تنفيذ العقد، و كذلك قد ينص على مدى 

                                                           
1-» Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d’Etat, être rendu obligatoire pour 

certaines constructions qui, en raison de leur nature ou de leur importance, présentent des 

risques particuliers pour la sécurité d es personnes ‌‌«‌ . 

 ‌-‌ Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine 

de la construction‌. 
2 - Art 119:« Les membres de la mission interministérielle d'enquête, instituée par l'article 

1ere de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité 

des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de 

publicité et de mise en concurrence, sont désignés pour une période de quatre ans 

renouvelable‌». 

 - Décret n 2007-2016 du 01 janvier 2016 portant code des marchés publics www.legifrance 

FR  derniere modification du texte le 12/01/2016. 

 

http://www.legifrance/
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تنظم الموضوع، وحينئذ لا صعوبة في سلطات الإدارة في بعض القوانين أو اللوائح التي 
 .1« الأمر، إذ تنفذ الشروط الواردة في العقود والنصوص التشريعية

حذو المشرع الفرنسي بخصوص  والمصري  الجزائري المشرع كل من  حذى ولقدهذا     
الصادرة في العديد من النصوص القانونية والتشريعية  سلطة الرقابة والتوجيه أحكامما يتعلق ب

 تي:بالتفصيل في الآنتطرق إليها عنهما، 
 أحكام سلطة الرقابة والتوجيه على تنفيذ العقد - خرهو الآ - المشرع الجزائري نظم     

بما في ذلك القوانين المنظمة للصفقات الصادرة عنه التشريعات في العديد من  الإداري 
يحتله موضوع الرقابة من مكانة هامة في الحفاظ على المال يمكن أن ا لما ، نظرا العمومية

 بما يكفل حسن توظيفه في تنفيذ هذا النوع من العقود.و العام، 
والتوجيه سلطة الإدارة في الرقابة ومن جملة المواد التي جاءت لتضبط وتنظم أحكام    

المتعلقة برقابة  ةبه أحكام الفصل الخامس العامما جاءت ، الإداري  تنفيذ العقدعلى 
المتعلق بتنظيم  15/247ا من المرسوم الرئاسي رقم ــالتي ذكرناها سابقا و الصفقات العمومية 

طريقة  ،2حيث وضحت كل من هذه الموادالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 
 .عندهاممارسة سلطة الرقابة و أنواعها و الحدود التي تقف 

الفصل السادس  في من ذات المرسوم  212والمادة  211 كل من المادةكما بينت    
الأعوان المكلفين بممارسة هذه  فيالتي يتوجب توافرها والمؤهلات الشروط ، الباب الثالث من

بصرف النظر عن طبيعة قبل  توليهم هذه المهمة  نهالسلطة والتكوين الذي يجب أن يتلقو 
 والأعوانيجب أن يتلقى الموظفون  » أنه : على 211المادة  حيث نصت ،ونوع الرقابة

العموميون المكلفون بتحضير وإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 
 .« تكوينا مؤهلا في هذا المجال العام،

يستفيد الموظفون والأعوان العموميون المكلفون  »:على أنه  212كما نصت المادة    
من دورات تكوين  العام،بتحضير وإبرام ومراقبة الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 

مع سلطة ضبط  بالاتصال وتحسين المستوى وتجديد المعارف تضمنها الهيئة المستخدمة،
                                                           

 . 433محمد سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  -1
 الذكر.السالف  15/247رقم  من المرسوم الرئاسيالمشار إليها سابقا  157 -156المادة  -2
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وذلك من أجل تحسين مستمر لمؤهلاتهم  الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،
 .1« وكفاءاتهم

على أهمية المشرع الجزائري من خلال نص هاتين المادتين مدى حرص  ،لنايتضح و 
تكوين الأعوان المكلفين بالرقابة بإعتبار أن موضوع هذه الأخيرة حساس جدا، ذلك أنه قد 
يتغاضى في بعض الأحيان الأعوان المكلفون بالرقابة عن بعض الأخطاء التي قد يقع فيها 

عرض ي يمكن أنبما  ،معهفي المحاباة  بوقوعهمأو  ،عاقديةلتزاماته التاالمتعاقد أثناء تنفيذ 
 .سلامة المرفق للخطر مستقبلاا 

المؤرخ  199/  18من المرسوم التنفيذي رقم  82متصل، نصت المادة  وفي سياق       
 ،يتعلق بتفويض المرفق العام 2018أوت  02الموافق لــ  1439ذي القعدة عام  20بتاريخ 

تتابع السلطة المفوضة تنفيذ إتفاقية تفويض المرفق العام وتقوم بهذه الصفة،  »على أنه: 
فوض وكل الوثائق ذات الصلة، وكذا التقارير السداسية التي بمراقبة ميدانية للمرفق العام الم

 يعدها المفوض له .
ويلتزم المفوض له بإعداد تقارير دورية وإرسالها إلى السلطة المفوضة، في ظل     

 .2 «إحترام الكيفيات والآجال المنصوص عليها في اتفاقية تفويض المرفق العام 
هو  المشرع المصري الرقابة بالغ الاهتمام من طرف سلطة موضوع  لقيهذا ولقد     

ات والمزايدات المصري ــاقصـمن اللائحة التنفيذية لقانون المن 82ادة ـــنصت الم خر، حيثالآ
العمل  الوزن للأعمال أثناء سير يقوم مهندس الجهة الإدارية بعملية القياس أو ...»أنه:على 

بالإشتراك مع المقاول أو مهندسه أو مندوبه ويتم التوقيع بصحة المقاسات والأوزان من 
                                                           

 أن محكمة القضاء الإداري المصرية قد أشارت أيضا هي الأخرى في -من باب المقارنة  – الصدد هذا ضمن  ونشير -1
يبقى من حق الإدارة أن تضع الشروط التي تراها » إلى أنه: 1955نوفمبر  08الصادر في  قرارهاومنها  قراراتها العديد من

ملائمة لظروف العمل محل التعاقد في حدود القانون والمصلحة العامة، ومنها أن يكون المهندس المعين من قبله حاصلا 
هذه الشروط ، كان للمصلحة أن لا توافق على ... فإذا لم يقم المقاول بتعيين مهندس تتوفر فيه  على بكالوريوس الهندسة

ما  تعيينه، وكان على المقاول أن يستبدل به غيره ممن تتوفر فيه هده الشروط ، وليس للمهندس المستبدل حق الإعتراض،
 : سليمان محمد الطماوي،؛ راجعلمزيد من التفاصيل ،«دام أن المصلحة العامة قد إستهدفت من ذلك صالح العمل...

 . 465 ع السابق، صالمرج
ــ  1439ذي القعدة عام  20المؤرخ بتاريخ  199/  18المرسوم التنفيذي رقم المرسوم  -2 يتعلق  2018أوت  02الموافق ل

  .2018أوت  05الموافق لــ  1439ذي القعدة عام  23الصادرة بتاريخ :  48عدد  .ج.ج، ج . ربتفويض المرفق العام
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فإذا تخلف المقاول أو مندوبه بعد إخطاره يلزم بالمقاسات والأوزان التي يجريها  ثنينالإ
على أنه بالنسبة للجهات التي لا يتوافر فيها العنصر الفني اللازم  ،مهندس الجهة الإدارية

نتدب مهندس من مديرية الإسكان المختصة ويكون مهندس الجهة الإدارية أو مديرية في
  .1« في هذا الشأن الإسكان مسئولا عن صحة وسلامة ما يثبته من بيانات

أن يلتزم المقاول باتباع جميع على ، خرآ من جانب   صري ع الم  المشر   كما نص     
والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد بما في ذلك استخراج القوانين واللوائح الحكومية 

كما يكون مسؤولا عن حفظ النظام بمواقع العمل وتنفيذ أوامر جهة الإدارة بإبعاد  ،الرخصة
ويلتزم المقاول أيضا التعليمات، أو أي محاولة غش منه، كل من يهمل أو يرفض تنفيذ 

وإذا لم خر، آدث الوفاة للعمال أو أي شخص باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات أو حوا
يمتثل المقاول لهذه الأوامر يكون للإدارة صاحبة المشروع الحق في تنفيذ ذلك وهذا على 

 . 2حساب  نفقات المقاول مع المصروفات الإدارية
أن هذا الأساس يتفق مع المبادئ التي قررها  ،يمكننا القولوعلى ضوء ما سبق،    

 ماجاء في أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، ومنها القضاء الإداري المصري 
القوانين واللوائح التي يتم  »:أن  والذي جاء في منطوقه 06/01/1968بتاريخ  ةالصادر 

 –حال قيامها  –مفترض، فإن قبلوا التعاقد في ظلها إنما تخاطب الكافة وعلمهم بمحتواها 
على التعاقد مع الإدارة فقد ارتضوا كل ماورد بها من أحكام ومن ثم تندمج في شروط 

 . 3« عقودهم وتصبح جزءا منها لا مناص من الالتزام به
الجزائري و الفرنسي و المشرع  نوالمتعلقة بكل م ،ستناد إلى النصوص التي ذكرناهاإو    

 ماهتماإ لسلطة الرقابة على تنفيذ العقود الإدارية  لىفإننا نجد أن كل منهما قد أو المصري، 
تجعلها دائمة الحضور في  عبر تزويد الإدارة بصلاحيات واسعة في هذا المجالبالغا، 

                                                           
 .1998لسنة  89من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري رقم  82المادة  -1
  .1998لسنة  89من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري رقم  79المادة  -2
د محمد حمد : حمأشار إليه، 13السنة  50، المجموعة رقم 06/01/1968المحكمة الإدارية العليا الصادر في  قرار -3

 .137المرجع السابق، ص إمتيازات السلطة العامة في العقد الإداري، الشلماني، 
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و  ،وذلك بغية الحفاظ على المال العام من التصرفات الطائشة التي قد تعتريه المشروع،
 .تنفيذا سليماالتي تبرمها الإدارة ضمان تنفيذ العقود و  ،تسييره بطريقة عقلانية و متحضرة

 الفرع الثاني
 ةيالرقابالإدارة المرفق العام كأساس لسلطة 

كل نشاط أو مشروع يهدف إلى سد حاجة عامة تتولاه »  أنه:على  المرفق العاميعرف 
الإدارة بنفسها أو تعهد به إلى شخص خاص تحت إشرافها ورقابتها في نطاق القانون 

  .1«العام

يرى بعض فقهاء القانون الإداري، أن أصالة العقود الإدارية تؤدي وعلى ضوء ذلك، 
حتمية، مفادها أنه في حالة خلو نصوص العقد عما يشير إلى ممارسة الإدارة  إلى نتيجة  

لحقها في الرقابة، فإن ضرورة مبدأ الحفاظ على حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد 
، وهو مايميز العقود الإدارية عن غيرها من عقود القانون الخاص، إذ 2يخولها هذا الحق

                                                           
مبادئ القانون الإداري، التنظيم الإداري، الضبط الإداري،  –مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول  -1

  .320، ص 2012الأردن،  –دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  –المرفق العام 
ومع ذلك فقد عارض هذا الإتجاه العديد من الفقهاء بعدم تسليمهم بأن الطبيعة القانونية للمرافق العامة يمكن أن تكون  -2

وانقسم الفقه بهذا الصدد  و من بينها سلطة الرقابة والتوجيه، ،هي وحدها الأساس القانوني للسلطات الممنوحة لجهة الإدارة
 :ثه بشيء من التفصيل من خلال الآتيإلى ثلاثة اتجاهات، وهذا ماسوف يتم بح

التي تتمتع بها في نطاق تنفيذ العقد الإداري  حاول أنصار هذا الاتجاه رد سلطة الرقابة والسلطات الأخرى  الإتجاه الأول:
حيث يرون أن الإدارة عندما  ،فكرة النية المشتركة للطرفينإلى  الإنفرادي، سلطة توقيع الجزاءات...()سلطة التعديل 

تمارس تلك السلطات فإنها تجد أساسها في نصوص صريحة أو ضمنية من نصوص العقد ذاته، فالنصوص الصريحة 
د الإدارية فإن القضاء افترض وجودها وقررها كثيرا ما توجد في دفاتر الشروط ونتيجة لكثرة تكرار النص عليها في العقو 

 حتى في حالة سكوت العقد عنها. 
 مقتضيات الصالح العاميرى أصحاب هذا الاتجاه أن الأساس القانوني لسلطة الرقابة والتوجيه يرتكز على  الإتجاه الثاني:

إن :» تجاه صحة طرحهم بالقول أن التي يقع على عاتق الإدارة تحقيقها في نشاطها التعاقدي، ويوضح أنصار هذا الإ
أساس سلطة الرقابة يجد أساسه خارج نطاق النصوص التعاقدية والتنظيمية في فكرة المصلحة العامة، إذ أن الإدارة مسؤولة 
عن أداء الخدمات واشباع الحاجات العامة بشكل منتظم، وبذلك فإن معاونة الأفراد لها لاينفي عنها تلك المسؤولية، إذا 

بعت تلك الحاجيات على نحو سيء، ولمواجهة تلك المسؤولية اعترف لها بحق الإشراف والتوجيه على تنفيذ عقودها، ماأش
حتى في حالة سكوت العقد عنها، فهي سلطة أصلية، ولا يجوز لها التنازل عنها بأي حال من الأحوال، أو الإتفاق على 

 « .مخالفتها
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، بخلاف 1سلطة الرقابة والتوجيه حتى في حالة سكوت العقد عنها بإستطاعة الإدارة ممارسة
العقد  ي طرف من أطرافما يسري عليه العمل في عقود القانون الخاص والتي لايمكن لأ

 خر إذا لم يتضمن العقد نصا يخولـــه ذلك .  ممارسة حق الرقابة على الطرف الآ

في كل من فرنسا ومصر من جانب آخر  اء الإداري الفقه والقضستقر كل من إكما   
كونها تعد ، 2على أن صلاحيات الإدارة في الرقابة والتوجيه توجد حتى بدون نص ،وغيرهما

العقد أو  في صراحة إلى النص عليه لهفي ممارستها الإدارة ولا تحتاج  ا لهامقررا  ا أصيلاا ـحقا 
 كمالا يمكنها التنازل عنها أو تقييد حقها في ممارستها لها ،دفاتر الشروط الملحقة به

، وقد يقتصر دور 3باعتبارها سلطة أصيلة ترتكز على المبادئ العامة في القانون الإداري 
 هذه السلطةستعمال إحق الإدارة في  لىالكشف ع نن وجد عإحتى و النص في هذا الشأن 

 .4وطرق ذلكله من خلال توضيح كيفيات ممارستها 
ضمن  الفقه الفرنسيفي  –المرفق العام  –ونجد من جملة الفقهاء المؤيدين لفكرة    

، و quignotéP  بيكينيوو،   5Laurent RICHERلورنت ريشرهذا الصدد، كلا من 
 .‌ De Laubadére أندري دي لوبادير

                                                                                                                                                                                     

تجاه أن حق الرقابة المقرر لجهة الإدارة في مجال مسكوت عنه، ما هو إلا تطبيق يزعم أنصار هذا الا الإتجاه الثالث:= 
لأساليب السلطة العامة وامتيازاتها في التنفيذ المباشر، وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة، فسلطة الإدارة في الرقابة التي 

الصالح العام وماتشمله من تحقيق مقتضيات  تمارسها على المتعاقد معها ترتكز على أساس مزدوج يتكون من فكرة تحقيق
سير المرافق العامة كهدف ومبرر لوجود هذه السلطة، ومن فكرة إمتيازات السلطة العامة التي تعد سلطة الرقابة إحدى 

 تطبيقاتها .
رياض عبد  ؛299أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص  ؛832هاني عبد الرحمان إسماعيل، المرجع السابق، ص  -

مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق،  -دراسة مقارنة -مظاهر سلطة الإدارة في تنفيذ مقاولات الأشغال العامة، عيسى الزهيري، 
 . 119ص ، 1975، جامعة بغداد

  . 296أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص  -1
من الخطأ تعميم سلطة الرقابة في حالة عدم النص عليها  – عقد الاشغال العامةباستثناء  –ومع ذلك يرى البعض أنه  -2

 .214أنظر : محمود أبو السعود، المرجع السابق، ص  ؛في العقد، لمزيد من التفاصيل
 .414مطيع علي حمود جبير، المرجع السابق، ص  -3
  . 295أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص  -4

5 - Laurent RICHER, OP.CIT.P.77. 
 من هاته الدراسة . 19أنظر الصفحة رقم  -
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هذه  أنإلى في قوله  De LAUBADERE ‌Andréeلوباديرأندري دي  حيث يشير
السلطات الخاصة كثيرا ما ينص عليها في دفاتر الشروط العامة أو في العقود ذاتها، إلا أن 
هذه السلطات مرتبطة بالطبيعة الخاصة للعقد الإداري ومن ثم فإنها توجد بذاتها وبصفة 

 . 1عامة حتى في حالة سكوت العقد
أن سلطة الرقابة غير المنصوص   PEQUIGNOT بيكينيوكما جاء على لسان   

هي من  ،م وضمان سيرهاعليها تجد أساسها في فكرة المرفق العام، فاحتياجات المرفق الع
 .2يبرر لجهة الإدارة التمتع بسلطات استثنائية وعلى رأسها سلطة الرقابة والتوجيه

 »:أن ب محمود عاطف البنا فيزعم ،الفقه العربيمؤيدي هذا الرأي في  أما عن   
للإدارة أن تراقب التنفيذ حتى إذا لم ينص على ذلك في العقد أو في القوانين واللوائح، بل 
حتى إذا نص على ما يخالفها، ذلك أن الرقابة لا تجد أساسها القانوني في النصوص 
التعاقدية أو القانونية، وإنما تستمد الرقابة أساسها من فكرة المرفق العام ذلك أن الإدارة هي 

حتى إذا لم تتولى بنفسها توفير  ولة عن إدارة المرفق العام، الكفيلة لحسن سيره،المسئ
الحاجات وتقديم الخدمات التي يتطلبها المرفق، وتقتضي وظيفتها أن تشرف وأن توجه 

 .3« النشاط الفردي حين يسهم في تسيير المرفق العام
سلطة الإدارة في  »:أن إلى القول ب أحمد عثمان عياد يذهب ذات المعنى إلىو    

بإعتبارها سلطة  مراقبة تنفيذ عقودها الإدارية توجد بذاتها دون إستناد إلى نص خاص،
وأن العقد إذا تضمن النص على هذه  أصلية تقوم على المبادئ العامة في القانون الإداري،

 .4«بل يقتصر دوره على تنظيمها وبيان وسائل وشروط ممارستها  السلطة فإنه لا ينشئها،

                                                           
1- Aiad SHWEKAT ,les droits et les obligations des parties au contrat administratif dans les 

droits Français et Libyen étude comparative , thése de doctorat en science politique, universite 

de TOULOUSE ,France,4 juin 2016,P. 69 et suite . 
  .295أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص  -

2 -PEQUIGNOT George, Théorie générale du contrat administratif, thése, Monpellie, Paris, 

1945, P .308. 
 .215، ص2007، دار الفكر العربي، القاهرة ، 01العقود الإدارية، ط  محمود عاطف البنا، -3
 .295 المرجع السابق، ص أحمد عثمان عياد، -4
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سلطة الرقابة بدون نص يمكن  »: أنالقول إلى  نصري منصور النابلسي كما يذهب  
و ضمان تسييرها بانتظام  ةفق العاماأن تجد أساسها القانوني في فكرة المحافظة على المر 

الإدارة، وعليه فإن سلطة واضطراد باعتبارها تطبيقا لسلطة التنفيذ المباشر الذي تتمتع به 
كون نطاقها يتسع كلما زادت صلته بالمرفق العام باختلاف العقود،  اهاالرقابة يختلف مد

 .1« ويضعف تدريجيا كلما تدنت صلة العقد بالمرفق العام
إلى أن سلطة الرقابة وإن كانت تقررها بعض طعيمة الجرف ر ومن جهته يشي  

دارة ليست بحاجة إلى هذه النصوص، النصوص أو الشروط في العقود الإدارية، إلا أن الإ
ولا إلى هذه الشروط ليكون لها حق الرقابة، فهي تستمد حقها فيها من فكرة المرفق العام 

 .2الذي هو موضوع العقد
سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه تجد  » أن : عمار بوضياففيرى  الجزائرأما في   

مستوحاة ، أساسها النظري في فكرة المرفق العام، وما تفرضه من سلطات يتمتع بها المرفق
 .3« من طبيعته، وهي في مجملها ثابتة للإدارة ولو لم ينص عليها العقد

فكرة وجود  مناصري  أحدكذلك  خرهو الآباعتباره  عمار عوابدي إليه ذهبي وهو ما   
 بالقـــول، لم ينصسلطة الرقابة حيثما وجد المرفق العام سواء تم النص عليها في العقد أو 

مهما كان الجدل والخلاف الفقهي حول تحديد أساس قواعد القانون الإداري و هل هو  »: أنه
السلطة العامة أم فكرة المرفق العام، أما هو فكرة الكفاية في الوظيفة العامة أو فكرة  ةفكر 

سس قواعد ؤ فإن القضاء الإداري في القانون المقارن يصر حاليا في أن تقام وت ،النفع العام
لح العام للمجتمع في الدولة، وهو اام، لارتباطه بالصـــالمرفق الع ةالقانون الإداري على فكر 

اص لتنظيم ـــانون الخـــا حتم وجود قواعد قانونية خاصة بالمرفق العام ومتميزة عن قواعد القـــم
انون ــوتسيير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وهذه القواعد تعد بدورها فرعا من فروع الق

عدة ام، وذلك حتى يوفر القانون الإداري الذي يحكم وينظم هذه المرافق العامة لها ـــالع

                                                           
 . 123، ص السابقنصري منصور النابلسي، المرجع  -1
، مصر ،، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة-دراسة مقارنة في تنظيم نشاط الإدارة العامة -طعيمة الجرف، القانون الإداري  -2

  . 434، ص 1970

  .وما بعدها 07، ص ، المرجع السابق05القسم الثاني، ط شرح تنظيم الصفقات العمومية...، عمار بوضياف،  -3
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انون من امتيازات ــ، بما يتضمنه هذا القضمانات لتحقيق الصالح العام على أحسن وجه
 .1« امة وشروط استثنائية غير مألوفةــوسلطات ع

تمارس الإدارة سلطة الرقابة وتوجيه  »:بخصوص هذا الشأن قائلا  ناصر لباديضفي و 
لأن  ود بند صريح في العقد ينص على ذلك،تعليمات للمتعاقد معها حتى في حالة عدم وج

هذه السلطة تجد أساسها في مفهوم المرفق العمومي الذي تسهر الإدارة على حسن سيره في 
  .2«كافة الظروف 

في العديد من  القضاء الإداري  تأكيدهو  ،الفقهاءهؤلاء  جمهورولعل مايدعم صحة طرح     
الملحقة به عن العقد ودفاتر الشروط  السلطة مستقلةا  وجود هذهب عنه الصادرة الأحكام

المحكمة الإدارية حيث ذهبت  ليس بمقدور الإدارة التنازل عنها،و  من النظام العام، واعتبارها
إلى التسليم  30/06/1957 بتاريخ 983 في جلستها رقم جمهورية مصر العربيةالعليا ب

شروط العقد الموضوعة هي مظهر لإرادة لها سلطة الزام ممن يقبل أن يكون  »:بقولها أن 
يعطي جهة الإدارة سلطة الرقابة على  – وهو دستور العقود الإدارية –خاضعا لقانونها 

ص عليها في العقد لأنها تتعلق بالنظام تنفيذ العقد ... وهي تتمتع بهذه السلطات ولو لم ين
 .3« العام

بتاريخ  صادر لهاآخر حكم حديث في  إلى أبعد من ذلكالمحكمة ذات  ذهبتو بل     
العقود الإدارية تتميز عن  »: أنبقولها بصورة أعم وأشمل عما ورد ذكره، و  28/04/1992

ستهدف العقد تسييره، وتغليب ي، مناطه إحتياجات المرفق الذي خاصالعقود المدنية بطابع 
، ويترتب على ذلك أن للإدارة سلطة الإشراف مصلحة على مصلحة الأفراد الخاصةوجه ال

 .4«...ود الإداريةوالتوجيه على تنفيذ العق
                                                           

، ص 2005الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية، ،05 ط ،02 ج -النشاط الإداري  -عمار عوابدي، القانون الإداري  -1
 .وما بعدها 193

  .294، ص 2008 - 2007، لباد للنشر، الجزائر، 02ط  الإداري،ناصر لباد، الوجيز في القانون  -2
هاني : أشار إليه، 30/06/1957ق، جلسة  09لسنة  983محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  قرار صادر عن -3

 . 835 عبد الرحمان إسماعيل، المرجع السابق، ص
، باستفاضة  82/04/9219بتاريخ  ق، 35لسنة  156الطعن رقم   المحكمة الإدارية العليا في مصر، قرارراجع  -4
  .185، ص2007المعيار المميز في العقود الإدارية، د . م . ج، الإسكندرية،  دكتور: مفتاح خليفة عبد الحميد،لل
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مشروعية الرقابة على  »أن: مجلس شورى الدولة اللبنانياعتبر متصل،  اق  سيَّ  وفي   
الامتياز خارج النصوص النظامية أو التعاقدية، تجد أساسها في حق الإدارة و واجبها في 

 .1« المرافق العامة وتكييفها مع الصالح العام سيرالحفاظ على ديمومة 
مسألة الأساس القانوني الذي يمكن أن  المشرع المصري ا، فقد حسم ـــأما تشريعي     

تستند إليه الإدارة وهي بصدد ممارسة حقها في الرقابة والتوجيه، برده إلى فكرة المرفق العام، 
المتعلقة بقانون التزام المرافق  1958لسنة  185وذلك في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 

هو حق أساسي مرده إلى فكرة حق الرقابة على الملتزم  »حيث نص على أن:  ،العامة
المرفق العام وما يقتضيه سيره وانتظامه، وهو حق ثابت للجهة مانحة الالتزام ولو لم ينص 

 . 2« ا طالما وجد المرفق العامعليه في العقد، بل يظل موجودا 
أن حق الإدارة أعلاه،  االمشار إليه ا من المذكرةوتحديدا  ؛ومما يمكن إستخلاصه    
من  توحىفي هذه الحالة مس الامتياز في الرقابة على إعداد المرفق العام وإدارتهمانحة 

  طبيعة المرفق العام بذاته.
أن سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه تجد بيمكننا القول  وترتيبا على ماسبق،لذا فإنه     

 وبالتالي ؛بإنتظام وإضطرادأساسها القانوني بالضرورة في فكرة ضمان سير المرفق العام 
وبإمكان الإدارة ممارستها حتى ولو لم ينص عليها في العقد أو  تحقيق المصلحة العامة،

تطبيقات إمتياز التنفيذ المباشر التي  صورة من صوربإعتبارها  دفاتر الشروط الملحقة به،
التي تتمتع بها ضمانات أهم الإحدى و ، نطاق تنفيذ العقد الإداري في تتمتع بها جهة الإدارة 

تصور أن يتم ترك المرفق  مستصاغمن غير الأنه إذ  ،في مواجهة المتعاقد معها وأولاها
موضوع العقد تحت تصرف المتعاقد وحده وتركه يقوم بتسييره كيفما يشاء، لما في ذلك من 

 . د يلحق بسلامة وأمن المرفق العامضرر ق

                                                           
مشار ،  15عدد  2003. أ . ق . م 08/07/1999بتاريخ   99-731/98قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم  -1

 .123ص  ،منصور النابلسي، المرجع السابق نصري  :إليه لدى
  .16مشار إليه لدى : علـي يـــوسف الشكري، المرجع السابق، ص  -2
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أن حق الإدارة في الإشراف على تنفيذ العقد ومراقبته، بات يعد من  ،يمكننا القول كما   
صميم التعاقد الإداري بقدر ما ترتضيه ماهية العقد، حيث ما وجد وأينما كان، ودون حاجة 

 .1إلى نص يقرره
 المبحث الثاني

 الرقابة والتوجيه الإدارة في سلطة ل ظمةناالقواعد ال
وتوفير الضمانات الضرورية والكافية لجهة الإدارة بالرغم من سعي المشرع إلى إيجاد 

مواجهة المتعاقد معها وهو بصدد  التي تكفل لها تنفيذ العقد على نحو مرض وبما يمكنها من
تنفيذه للعقد الإداري، والتي يأتي في مقدمتها سلطة الرقابة والتوجيه، إلا أن ذلك لم يمنعه من 

تحكم هذه الأخيرة، حتى تكون هناك موازنة بين حقوق طرفي العقد، لوضع قواعد وأسس 
بصدد ممارستها لهذه  ة وهيوذلك عبر رسم المعالم والحدود التي تقف عندها جهة الإدار 

المظاهر والصور التي يمكن أن تتخذها في العقود الإدارية حديد ( وتالمطلب الأول) السلطة
 (.  المطلب الثاني) 2ةالثلاث الرئيسية

 المطلب الأول
 سلطة الرقابة مميزات وضوابط

من إلقاء  ضوابط التي تحكم سلطة الرقابة والتوجيه، لابد الأهم  قبل الحديث عن  
سلطة الرقابة عن غيرها من التصرفات القانونية الضوء عن أهم المميزات التي تميز 

ومن ثمة )الفرع الأول(  الذي يكتنفهاالغموض اللبس و نكشف بعض حتى المشابهة لها 
الضوابط والقيود التي وضعها المشرع لجهة الإدارة وهي بصدد ممارستها التطرق إلى أهم 

 .)الفرع الثاني( لهاته السلطة
 الفرع الأول 

 سلطة الرقابة عن غيرها من التصرفات القانونية المشابهة لها مميزات
سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد  مميزاتسنعالج تحت هذا العنوان موضوع    

الإداري عما يشبهها من تصرفات أو سلطات أخرى تصدى لإيجادها وتأصيلها كل من الفقه 
                                                           

 .372 ، صالمرجع السابقعلي عبد الأمير قبلان،  -1
  .ي عقد الأشغال العامة، عقد الإمتياز، عقد التوريد الإدار  -2
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والقضاء الإداري، على أن نتطرق إلى أوجه الاختلاف فقط دون التطرق إلى أوجه التشابه 
 ،لتجنب الوقوع في التكرارالضبط الإداري، وذلك سلطة باستثناء سلطة الإدارة في ممارسة 

باعتبار أننا سنتطرق لباقي التصرفات المشابهة لها في الفصول والأبواب اللاحقة، والمقصود 
سلطة الإدارة في لها في نطاق تنفيذ العقد الإداري بهذه التصرفات أو السلطات المشابهة 

ا يلي ـــمتعاقد معها، وفيمالتعديل الإنفراداي للعقد الإداري وكذا سلطة توقيع الجزاءات على ال
 : بيان ذلك
الإدارة في التعديل الإنفرادي للعقد تمييز سلطة الرقابة و التوجيه عن سلطة  أولا:

 الإداري 
تتميز سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه عن سلطة الإدارة في التعديل الإنفرادي     

 للعقد الإداري، في العديد من النقاط، نورد ذكرها على النحو التالي :
تقتصر مهمة الإدارة في ممارستها لسلطة الرقابة والتوجيه على التأكد من سلامة  -1

أنسب الطرق و أصلح الأوضاع التي تراها ملائمة لسير التنفيذ و توجيه الأعمال، باختيار 
المرفق العام فقط دون المساس بمضمون العقد، في حين أن سلطة الإدارة في تعديل عقودها 

تتعداها بذلك لتزيد ‌pouvoir de modification unilatéralالإدارية بإرادتها المنفردة 
لمنصوص عليها في العقد إما زيادة أو إلى حد التدخل في تغيير الالتزامات التعاقدية ا

، وبمعنى آخر ينصب مفهوم سلطة الرقابة على الكيفية التي يتم تنفيذ العقد بها في 1نقصانا
 .2حين ينصرف مفهوم سلطة التعديل إلى الكم

                                                           
، ص 1996، دار الفكر العربي، د . ب. ن ،  -دراسة مقارنة -الوجيز في القانون الإداري  محمد سليمان الطماوي، -1

635 . 
على سبيل المثال لا الحصر من الملتزم استعمال طريقة فنية معينة في الإدارة طلب ومن الأمثلة الدالة على ذلك،  -2

أو بأن تتخذ إجراءا معينا للتأكد من تنفيذ الملتزم  مايشير إلى هذه الطريقة،على التنفيذ بالرغم من عدم إحتواء العقد 
لالتزاماته التعاقدية على أحسن وجه، ففي هذه الحالة يكون تدخل الإدارة في حقيقة الأمر مندرجا ضمن نطاق سلطة الرقابة 

في حين أنه لو قامت ( كونه ينصب على الكيفية أو الطريقة التي يتم تنفيذ العقد بها، الإشراف والتوجيهبمعناها المزدوج )
الإدارة وبإرادتها المنفردة إجبار الملتزم على تقديم خدمات أكثر اتساعا أو تطورا  من تلك المنصوص عليها في وثيقة 
الإلتزام أثناء مرحلة الإبرام، فإنها تكون بذلك قد تجاوزت حقها في الرقابة والتوجيه إلى حد التعديل باعتبار أنها اتجهت إلى 

امات التي تقع على عاتق المتعاقد معها، وهو الشيء نفسه بالنسبة لعقد الأشغال العامة، فإذا ما وجهت الإدارة إلى كم الالتز 
المقاول أوامر تقضي بالبدء في تنفيذ الأشغال او وقف تنفيذها، أو وقف وفصل بعض العمال لعدم كفائتهم أو نزاهتهم فإنها 
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تمارس الإدارة سلطتها في الرقابة على تنفيذ العقد في مجال مسكوت عنه في  -2
د النص عليها بالعقد ضمن حدود العقد، كتحديد المواد المستعملة في التنفيذ في حالة لم ير   

وضوابط تخضع لها، في حين أنه لا يكون لجوء الإدارة لسلطة التعديل إلا في حالة وجود 
 .1عديل العقد بما قد يترائ لها أكثر اتفاقا مع الصالح العامظروف مستجدة تستدعي ت

، 2لا يمكن للمتعاقد إستحقاق أية تعويضات عما تقوم به الإدارة من رقابة و توجيه -3
 . 3 ا كاملاا عكس سلطة التعديل و التي يستحق المتعاقد من جراء ممارسة الإدارة لها تعويضا 

  الرقابية و الجزائيةثانيا : التمييز بين سلطتي الإدارة 
تختلف سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه عن سلطتها الجزائية هي الأخرى، في العديد 

 من النقاط، هي كالآتي :
لا يترتب عن ممارسة الإدارة لسلطة الرقابة على تنفيذ العقد إنهاء هذا الأخير، في  -1

 .4قة التعاقدية القائمةحين أنه قد ينجم عن ممارستها لبعض الجزاءات إنهاء للعلا
ا أضيق من تلك التي قد نجدها في سلطة الإدارة ا و أحكاما تتخذ سلطة الرقابة صورا  -2

 .5و التي تأخذ أحكامها مدى أوسع من ذلك ؛الجزائية إذا ما قمنا بمقارنتها بها
تمارس الإدارة سلطتها الرقابية في كافة الأحوال وفق ضوابط و حدود معينة تقيدها  -3

كما أشرنا إليه سابقا، بينما لا يكون لجوء الإدارة في إستعمال سلطتها الجزائية إلا في حالة 
 ما إذا أخل المتعاقد بالتزاماته أو قصر في أدائها.

                                                                                                                                                                                     

أو إنقاص أوزيادة كمية  ذا ما طلبت من المقاول إحلال مواد جديدة أو مختلفة،تباشر بذلك سلطتها في الرقابة، اما إ= 
الأعمال التي تم الإتفاق بشأنها لحظة إبرام العقد، فإن مثل هذا التصرف يمكن أن يدخل في نطاق سلطة التعديل الإنفرادي 

  . وما بعدها 203ص  محمود أبو السعود، المرجع السابق، أنظر : ،للمزيد من التفاصيل لشروط العقد،
مآل الله جعفر عبد الملك الحمادي، حقوق وضمانات المتعاقد مع الإدارة والتحكيم في العقد الإداري، المرجع السابق،  -1

  . 445ص 
ودون أن تصل معه الى حد  ،باستثناء حالة تعسف الإدارة في استعمال هذه السلطة كأن تتقل كاهل المتعاقد معها -2

 زيادة الأعباء الاقتصادية و الفنية.أو  التعديل،
عدد  ،9مجلة كلية الحقوق، المجلد  الإداري،عبد المطلب عبد الرزاق الهاشمي، القدرة القانونية للإدارة في تعديل العقد  -3

 .19، ص 2006جامعة النهرين،  ،17
 .149سعيد عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، ص  -4
  .149باخبيرة، المرجع نفسه، ص سعيد عبد الرزاق  -5
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هة الإدارة، غير أنه يمكننا القول بأن تعد كلتا السلطتين من السلطات المقررة لج -4
سلطة الإدارة الرقابية هي سلطة وقائية هدفها متابعة تنفيذ المتعاقد لالتزاماته التعاقدية على 
أحسن وجه، ومنع وقوع أية أخطاء مستقبلية أو أثناء التنفيذ، بينما تكون سلطة الإدارة 

التالي يكون هدفها في هذه الحالة تقويمي الجزائية لاحقة أي بعد وقوع المتعاقد في الخطأ، وب
 . 1يتمثل في معاقبة المتعاقد المخل بالتزاماته التعاقدية المتفق عليها في العقد

 ثالثا : التمييز بين سلطة الرقابة و إجراءات الضبط الإدارية
حتى يتسنى لنا أولا التمييز بين سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد الإداري 

من السلطتين، لا بد لنا من  الجوهرية بين كل   اتالفروقأهم الضبط الإداري ومعرفة  ابيرتدو 
، دون الاسترسال في تقديم شروحات -أي الضبط الإداري  – إعطاء تعريف لهذا الأخير

تفصيلية عنه، بالنظر إلى أنه موضوع خارج عن نطاق دراستنا، وعلى ذلك نحيل شرح 
الإداري إلى مؤلفات الفقه الإداري التي عالجت الموضوع من جميع مضمون سلطة الضبط 

 .2جوانبه
هذا ولقد تباينت تعريفات الفقهاء لوظيفة الضبط الإداري كما تباينت أراؤهم حول    

مدلولاتها وحدود سلطاتها، فذهب البعض منهم إلى إعتبارها وظيفة إدارية في حين إعتبرها 
على ضوء هذين الإتجاهين الرئيسيين نتعرض لبعض خر وظيفة سياسية، و البعض الآ

مايهمنا  أن التعريفات التي جاءت بشأن هذه السلطة دون التوغل والتفصيل فيها، على إعتبار
 في موضع دراستنا هذه هو مفهوم الضبط الإداري بصفة خاصة .

 اذنذكر تعريف الأست ،ومن جملة التعريفات التي جاءت بشأن سلطة الضبط الإداري    
مجموعة من السلطات الممنوحة لهيئات البوليس  »:والذي عرفه على أنه   VALINفالين

 .3«الإداري من أجل المحافظة على النظام العام 

                                                           
 .74حسام محسن عبد العزيز، المرجع السابق، ص  -1
، دار الفكر  01ط  عبد الرؤف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية، -2

ماية البيئة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة ، دايم بلقاسم، النظام العام الوضعي والشرعي وح2008، الإسكندرية الجـامعي،
 .وما بعدها 45، ص  2004 – 2003دكتوراه دولة في القـــانون العـــــام، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقـــــايد، تلمســـــان، 

  . ومابعدها 215 حمدي القبيلات، المرجع السابق، ص -3
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 »: بقوله أنه André de LAUBADERE  أندريه دي لوبادير كما عرفه    
صورة من صور التدخل من جانب السلطات الإدارية تتمخض عن فرض قيود على حريات 

 .1 «الأفراد بهدف المحافظة على النظام العام
  فيمضي إلى القول أنـــه :  F.P.Bonoitأما   

» IL y’a procédé administratif de police lorsqu’une autorité administrative 

est investie d’une compétence lui permettant soit de réglementer certaines 

activités ou rapports de particuliers, soit d’intervenir à leur accasion par le 

moyen de décision individuelles la police administrative, c’est l’usage de la 

prohibition pas une autorité administrative «2.  
مجموعة الإجراءات و التدابير القانونية التي  »بأنه: كذلك  عمار بوضياف عرفه و    

به السلطات تقوم بها الهيئات العامة المكلفة بالحفاظ على النظام العام، أو النشاط الذي تقوم 
 .3«العامة مع أجل المحافظة على النظام العام

قد توسع في تعريفه للضبط الإداري بكثير عن  طعيمة الجرففي حين أننا نجد أن     
يقصد بالضبط الإداري )البوليس الإداري( مجموعة  »:جاء فيه  حيث ،التعريفات السابقة

وامر ونواهي وتوجيهات ملزمة للأفراد بغرض تنظيم حرياتهم أماتفرضه السلطة العامة من 
 .4«...العامة، أو بمناسبة ممارستهم لنشاط معين، بقصد صيانة النظام العام في المجتمع 

بشأن سلطة الضبط الإداري، ومما هو مستخلص من التعاريف الفقهية التي جاءت     
جانب معين أنه عبارة عن نشاط تسعى الإدارة من خلاله إلى فرض قيود على بيتضح لنا 

 ومن هنا تظهرالسكينة العامة،  حريات الأفراد بهدف الحفاظ على النظام العام وتوفيرمن 
وذلك من حيث الهدف الضبط الإداري،  تدابيرلنا أوجه الخلاف القائمة بين سلطة الرقابة و 

المرجو منهما، فإذا كانت سلطة الرقابة تهدف إلى ضمان تنفيذ العقد، فإن تدابير الضبط 
الأمن والصحة العامة )الإداري تهدف بالأساس إلى حفظ النظام العام بعناصره الثلاث 

 .(والسكينة العامة
                                                           

  .20 ، صالمرجع السابقعبد الرؤف هاشم بسيوني،  -1
2 - France – PAUL BENOIT, Le  Droit administratif francais, Dalloz, Paris, 1968,‌P.‌746 . 

 .478، ص  2013 جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، ،03 ط عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري ، -3
  .214 ص ،طعيمة الجرف، المرجع السابق -4
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أن العقد المبرم بين الإدارة  ين؛الإداري الفقه والقضاءكل من  لدى ومما هو ثابت 
والمتعاقد معها لا يشكل حاجزا أو مانعا دون ممارسة الإدارة لحقها في الرقابة، 
واختصاصاتها من النصوص التشريعية أو اللائحية التي تهدف إلى حفظ النظام العام 

ينة في ، كأن تمنع المتعاقد من العمل في أوقات معالمشار إليها أعلاهبعناصره الثلاثة 
الأماكن المأهولة بالسكان، أو منعه من استخدام مواد ملوثة للبيئة، إلا أن ذلك لا يعني أنه 
يجوز للإدارة أن تستفيد من وضعها كسلطة عامة لكي تفرض على المتعاقد معها إجراءات 

 .1الضبط الإداري في ممارستها لسلطة الرقابة بموجب العقد
لنصوص التي تقرر وتنظم سلطة الإدارة في الرقابة كما تجدر بنا الإشارة، إلى أن ا

والتوجيه على تنفيذ العقد الإداري تختلف عن تلك التي تنظم سلطات الضبط الإداري خارج 
هي مجرد  -الضبط الإداري  –النطاق التعاقدي، إذ أن النصوص التي تنظم هذا الأخير 

وجه العموم في مجال تنظيم وإدارة تطبيق لامتيازات وسلطات الدولة التي تتمتع بها على 
المرافق العامة، وتكون على شكل قرارات إدارية عادية لا صلة لها بالرابطة العقدية على 
أرض الواقع، وبالتالي تخضع النزاعات الناجمة عنها لقاضي الإلغاء، في حين أن النصوص 

تعاقدي تندمج مع شروط المتعلقة بتنظيم سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه ضمن النطاق ال
العقد المتصلة به، وتصبح جزءا منه، ومن ثم يبقى إختصاص المنازعات التي تتولد عنها 

 .    2لقاضي العقد
خر، فإن السلطات التي تمارس الضبط الإداري ليست هي نفسها السلطات آ ومن جانب      

ائح الضبط أو البوليس التي تباشر التدخل في تنفيذ العقد الإداري، وغالبا ما تقترن لو 
بعقوبات جنائية بخلاف إجراءات التدخل التي تملكها جهة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد 

، والتي غالبا ما تكون على شكل أوامر مصلحية يتم توجيهها إلى المتعاقد لحثه 3الإداري 
 على تنفيذ إلتزاماته على نحو معين كما تمت الإشارة إليه سابقا.

                                                           
 .244ص  ،2003، ، مؤسسة الطويجي، القاهرة01 ، طB.O.Tعقد امتياز المرفق العام   إبراهيم الشهاوي، -1
  .ومــا بعدها 214محمود أبو السعود، المرجع السابق، ص  -2
  . 305 ص المرجع السابق، أحمد عثمان عياد، -3
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لصعوبة التفرقة بين القرارات التي تصدرها الإدارة أثناء ممارستها لسلطة الرقابة  ونظراا
على تنفيذ العقد الإداري وبين قراراتها في الضبط الإداري، فإن ذلك يدفع بالمشرع في العديد 

 . 1من الحالات إلى التدخل من أجل ضبط وتنظيم العلاقة بين المجالين بقواعد مشتركة
، ونحن بصدد التمييز بين سلطة الرقابة والتصرفات في الأخير استخلاصها يمكننا ــوم

القانونية المشابهة لها، فإنه يمكننا القول على أنها جميعها ضمانات تم تسخيرها لجهة 
الإدارة، سواء ضمن نطاق العقد الإداري )سلطة التعديل وتوقيع الجزاءات( أو حتى خارجه 

يكمن في الجهة التي  بين هاته السلطاتالفرق الرئيسي  )سلطة الضبط الإداري( ، إلا أن
وهو موضوع خارج عن  -تواجهها الإدارة، ففي نطاق ممارسة الإدارة لسلطة الضبط الإداري 

يتمثل في تخويل جهة الإدارة ضمانا يمكنها من  - نطاق دراستنا لعدم تعلقه بالعقد الإداري 
ضمان في سلطتي التعديل وتوقيع الجزاءات مواجهة الأفراد كافة، في حين ينحصر وجه ال

 المخولتان لجهة الإدارة  ضد المتعاقد معها فقط .
 الفرع الثاني

 سلطة الرقابة  ممارسةضوابط 
لجهة الإدارة، بحقها في ممارسة  من الفقه والتشريع والقضاء كلعتراف إ غم من بالر    

 هاصالحالمقررة لالقانونية كإحدى الضمانات ، الإداري على تنفيذ العقد والتوجيه سلطة الرقابة 
ستعمال هذه السلطة إإلا أن  ،وأولاها تنفيذه للعقد الإداري أثناء في مواجهة المتعاقد معها 

جهة المتعاقد مع  بل تحده في ذلك عدة اعتبارات تقضي بحماية الطرف الآخر ،ليس مطلقا
خاصة لا أخرى ستخدامها لتحقيق أغراض كإ ستعمال هذه السلطة،إالإدارة من تعسفها في 

إلى الحد الذي  ستعمالهااالمغالاة في بأو  ،بالغرض التي تم تخويلها لها من أجلهتتعلق 
 .العقديؤدي إلى تغيير طبيعة 

سواء كانت  سلطة الرقابة والتوجيهخضاع إقام المشرع بفقد  ،ولضمان عدم وقوع ذلك   
 )ثانيا(والثاني خاص )أولا( هما عاما حدإوالأحكام إلى مجموعة من الضوابط  سابقة أم لاحقة،

 ا بالتفصيل في الآتي:منستعرضه
 

                                                           
  .419جبير، المرجع السابق، ص مطيع علي حمود  -1
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 الضابط العام :أولا
  لمشروعيةلالقواعد العامة وجوب صدور القرارات الخاصة بالرقابة في حدود  

 ممارستها لسلطة الرقابة وهي بصددالإدارة جهة على  ومؤدى هذا الشرط، أنه يتعين   
شأنها  1مبدأ المشروعيةوقواعد ضمن نطاق  هذا الصددأن تصدر قراراتها المتعلقة ب ،والتوجيه

، ما 2التقيد والعمل بها الأخرى والتي يستوجب عليها الأعمال الإداريةفي ذلك شأن باقي 
أخرى بغية تحقيق أغراض والمغالاة فيها  سلطتها ستخدامإيلزمها في ذلك أن لا تتعسف في 

 ، 3 والتي لا تمت بصلة مع مقتضيات المصلحة العامة ،التي سخرت لأجلها تلك خاصة غير
العام، وضمان استمرارية سير  صالحغرض تحقيق البويلها هذه السلطة ختم تقد الإدارة ف

كون فكرة تحقيق توعليه فإنه يجب أن  ،ضطرادإبانتظام و التي تديرها  المرافق العامة
المصلحة العامة هي الباعث الرئيسي أو الغاية المنشودة التي يجب أن تصبو الإدارة إلى 

من تصرفات أو أعمال وإلا شاب تصرفها أثناء ممارستها به تحقيقها من وراء كافة ما تقوم 

                                                           
المشروعية، بمعناه الواسع، سيادة القانون أي خضوع جميع الأشخاص، بما فيها السلطة العامة بمختلف  يقصد بمبدأ -1

 هيئاتها وأجهزتها للقواعد القانونية الساري العمل بها في الدولة.
صرفات الصادرة عن السلطة العامة )الإدارة العامة( للنظام فيراد بها : خضوع جميع الأعمال والت ؛المشروعية الإداريةأما 

القانوني السائد بالدولة في مختلف قواعده، للتفصيل في الموضوع أكثر، أنظر: محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات 
 .08، ص 2005الجزائر،  –الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة 

يجب أن يندرج عمل السلطة الإدارية في إطار القوانين  »على أنه: 131-88من المرسوم  04المادة وفي ذلك نصت  -2
، وبهذه الصفة، يجب أن تصدر التعليمات والمنشورات والمذكرات والاراءات ضمن احترام والتنظيمات المعمول بها
 1988يوليو  04الموافق لـ  1408ذي القعدة  20الصادر بتاريخ  131-88راجع المرسوم  « النصوص التي تقتضيها

يوليو  06الموافق لـ  1408ذو القعدة  22المؤرخة في  27عدد  . ج. جر . المتضمن تنظيم علاقة الإدارة بالمواطنين،ج
1988. 

 89/1998دراسة مقارنة لنظم المناقصات والمزايدات وتطبيقه للقانون رقم  -الإدارية العقود  قاسم،نس جعفر أمحمد  -3
 .221، ص 2007 د. ب. ن، دار النهضة العربية، ،04 ، ط-الخاص بالمناقصات والمزايدات في مصر 

ت المخولة هذا ولقد عمد المشرع الدستوري الجزائري إلى تقييد الإدارة وعدم إطلاق العنان لها وهي بصدد استخدام السلطا -
"،  يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطةمن الدستور الجزائري على أنه : "  24لها قانونا، حيث نصت المادة 

يتضمن التعديل  2016مارس  06الموافق لـ  1437جمادى الأولى  26المؤرخ في  01-16من القانون رقم  24المادة 
 . 2016مـارس  07جمادى الاولى الموافق لـ  27ة بتاريخ ، الصادر  14عدد  . ج . جر . الدستوري، ج
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إلى تحقيق غرض من وراء ذلك إذا ما سعت  ،1عيب إساءة استعمال السلطةلهذا الحق 
كأن تقوم بتمليك أحد مهندسيها الموكل إليهم مهمة الرقابة والإشراف ، ذكرناه يتجافى مع ما

 -المهندس –أو بإصداره  ،2على تنفيذ العقد إحدى سيارات المقاول، ووضعها تحت تصرفه
الذين هم بعض العمال قضي بفصل ت للمقاول إذا كنا بصدد تنفيذ عقد أشغال عامة، مرواأ

  معه.على خلاف 

إلى أن مسؤولية الإدارة قد تتولد حتى ولو كانت تقصد من  ،تجدر بنا الإشارة كما    
عتبار أن مثل هذه السلوكات اوراء ذلك تحقيق صالح المرفق في الإضرار بالمتعاقد معها ب

كأن تأمره بوقف  ،ة المفترض في إطار تنفيذ العقود الإداريةقد يتعارض مع واجب حسن النيَّ 
يؤثر  يمكن أن ماب، ل لمدة تجاوز المدة القانونية المسموح بها دون إستنادها لمبررالأشغا

 .3 سلبا على تنفيذ العقد
الإدارة في مثل جهة المشرع قد أجاز للمتعاقد مع  أن ،في مقابل ذلكو  نا نجدُ أن غير    

مثلما أشرنا  ،ضمن هذا الصدد حق الاحتفاظ بالطعن في القرارات الصادرة عنها ؛هذه الحالة
يجوز له الطعن ‌les actes détachablesباعتبارها قرارات إدارية منفصلة إليه سابقا، 

 .المقررة قانونا سلطتهال تيقن من تجاوز الإدارة فيها متى 
ممارستها لسلطة الرقابة  وهي بصددالإدارة  جهة على تعيني وصفوة القول، فإنه   

أن تتمسك بالمبادئ العامة للمشروعية وذلك بمراعاة  ،الإداري  على تنفيذ العقدوالتوجيه 
 .متطلبات الصالح العام تضيهبما تق ،التقيد بها والنصوص القانونية التي تنظم أحكامها 

 
                                                           

: تاريخ الزيارة  www.pdf.factoryمنشور على الموقع إلكتروني محمد الشافعي أبو راس، العقود الإدارية، كتاب  -1
 يراجع: عيب الإنحراف في إستعمال السلطة حول موضوعلمزيد من التفاصيل و  ،15:20، على الساعة : 2016/ 19/02

د. س. ن، الإسكندرية،  الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف، عبد العزيز عبد المنعم خليفة،
 .ومابعدها 17 ص

دار الجامعة الجديدة للنشر،  ،-دراسة مقارنة -( انتهاء -تنفيذ -إبرام ) عقد الأشغال العامةخليل صالح السامرائي،  -2
  .151، ص 2017الإسكندرية، 

 مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية القرارات و العقود الإدارية، دار الفكر الجامعي،عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -3
 .110، ص 2007الإسكندرية، مصر، 

http://www.pdf.factory/
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 الضابط الخاص :ثانيا
على نحو يتعين أن لا يترتب عنه  ،بالعقد الإداري موضوع الرقابةويتعلق هذا الضابط  

، لسلطة الرقابة وتجاوز الحدود الطبيعية المعقولة حد تعديل شروط العقدالوصول إلى 
الرقابة  فيالخروج عن موضوعه، بحيث نصبح كأننا أمام عقد جديد، فسلطة الإدارة ب

، العقدلم يرد نص عليها في حتى و لوائح أو ال وأكانت مستمدة من القوانين  والتوجيه سواء
ذا ما إف ن تزيد على ذلك،أطار محدود دون إيجب أن تستعمل في  ،هي سلطة استثنائية

واتخذت منه ستارا لتعديل نصوص العقد، فإنها تكون قد  في ذلك الإدارة نطاقهاتجاوزت 
ى المقرر لها، ما يتيح للمتعاقد معها المطالبة بالتعويض عما لحقه من انتهكت بذلك المدَّ 

 .1ضرر جراء ذلك التعديل
دف هيؤدي إلى عكس القد أن تدخلها المبالغ فيه في الرقابة على تنفيذ العقد  ذلك  

جوز لهذه الأخيرة التدخل في يوعلى سبيل المثال فإنه لا  متياز،الإ الذي خولت من أجله هذا
افق ر وتحولها من مانح إلى مستغل في إدارة الم ،الإدارة الداخلية للمشاريع محل عقد الامتياز

 .2العامة
الصادرة عنها حديثا  قراراتفي أحد ال المحكمة الإدارية العليا بمصروفي ذلك نصت   
من القانون المدني المصري  147،148في حين أن المادتين  »أنه:  21/02/2006بتاريخ 

من المقرر في قضاء ومجلس الدولة أن أنه قد نصتا على أن العقد شريعة المتعاقدين، كما 
 .3«الإدارة والتزاماته تتحدد وفقا لنصوص العقد  حقوق المتعاقد مع جهة

للإدارة بسلطات غير مألوفة في مواجهة المتعاقد  انحينما يعترف ،فالفقه والقضاء   
رجع في حقيقة الأمر إلى الصلة الوطيدة التي تربط العقد الإداري بالمرفق يمعها، فإن ذلك 

وعلى رأسها سلطة العام، وبالتالي فإنه لابد من أن ينصرف استعمال الإدارة لهذه السلطات 
                                                           

دار الكتب القانونية،  ،- دراسة مقارنة -(النشاط الإداري  –التنظيم الإداري )العامة زكرياء المصري، أسس الإدارة  -1
، دار الفكر  01ط  ،-دراسة تطبيقية  -هيثم حليم غازي، سلطات الإدارة في العقود الإدارية  ؛615، ص 2007مصر، 

 . 14، ص 2014الجامعي، الإسكندرية، مصر، 
 . 355المرجع السابق، ص  نواف كنعان، -2
: خليل ، أشار إليه21/02/2006ق عليا بتاريخ  46سنة ل 6744المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم  قرار -3

  . 152صالح السامرائي، المرجع السابق، ص 
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بالأساس إلى كفالة حسن سير المرافق العامة، وحسن سير أداء الخدمات الرقابة والتوجيه 
 .1رعة إنجازهاوالأعمال المنوطة بها وس
يتضح لنا أن استعمال الإدارة لسلطتها في الرقابة على تنفيذ  ،آنفا وانطلاقا مما ذكرناه

العقود الإدارية كضمانة على التنفيذ السليم و المطابق للمواصفات و الشروط المذكورة في 
خروج يكون ضمن الحدود التي بيناها وأن أي يجب أن ، و دفاتر الشروط البنود التعاقدية

 .عنها يترتب عنه حق المتعاقد في طلب التعويض
 نيالثا طلبالم

  تنفيذ العقود الإداريةفي الرقابة على  دراسة تطبيقية لسلطة الإدارة القانونية
الإدارة في مراقبة تنفيذ العقد من قبل المتعاقد جهة ولئن كان من المسلم به على أحقية 

إلا أن مظاهر ، اتهاذب قائمةا  العقد باعتبارها سلطة أصليةا معها ولو لم ينص على ذلك في 
حيث تزداد ب ،تختلف ممارستها من عقد إلى آخرقد  -شرافسلطة الرقابة والإ -هذه السلطة 

إلى الأغلفة المالية  اهذه السلطة وتكون في أوجها بالنسبة لعقود الأشغال العامة نظر  
 بالمرفق العاموالصلة الوطيدة التي تربطها  ،2هذا النوع من العقودتنفيذ الضخمة المرصودة ل

ذلك أن  أشد وأكثر شمولا في عقد إلتزام المرافق العامة،كذلك كما تكون  ،)الفرع الأول(
و تتناقص تدريجيا  ،الثاني()الفرع 3الإدارة هي المكلفة بواجب تسيير هاته المرافق وتوجيهها

 كما هو الحال بالنسبة لعقود التوريد والخدمات، كلما ضعفت و نقصت صلة العقد بالمرفق
مما يبرز تنوع مظاهر وصور الرقابة على تنفيذ العقد الإداري وذلك تماشيا  )الفرع الثالث(،

 العقد.ونوع طبيعة  مع
ينبغي علينا البحث عن المظاهر التي تتخذها سلطة الرقابة و التوجيه  ،و لتقصي ذلك

 ، وفقا للنحو الآتي:، وإبراز أهم أوجه الضمان فيهالكل نوع من هذه العقود
 

                                                           
  .237لسعود، المرجع السابق، ص محمود أبو ا -1
دار الهدى، ، 01د. ط ، 02 ج ،-أعمال الإدارة  الإداري،النشاط  -علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري  -2

 .148، ص 2010الجزائر، 
  .334 ص ،1998، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  01ط  القانون الإداري ،الوجيز في  إعاد حمود القيسي، -3
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 الفرع الأول
 الرقابة على تنفيذ عقد الأشغال العامةالإدارة في سلطة 

يعد عقد الأشغال العامة من أقدم العقود الإدارية التي أرسى القضاء الإداري مبادئها 
كبير في  الفرنسي بصفة خاصة لما لعبه من دور   وأحكامها، هذا ويرجع الفضل إلى القضاء

 .1يها عقد الأشغال العامةوضع العديد من المبادئ والأحكام التي يقوم عل
لابد  عقد الأشغال العامةقبل التطرق إلى مظاهر سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ و 

الأساسية التي والقواعد حتى يتسنى لنا معرفة أهم النقاط ، له ات موجزةمن إعطاء تعريف
تتخذها سلطة الرقابة على يمكن أن ومن ثمة التطرق إلى المظاهر التي ( أولا)يرتكز عليها 

  .(ثانيا)وتبيان أوجه الضمان فيها  تنفيذه
 أولا

 عقد الأشغال العامة تعريف
كون أن التعريف التشريعي يسمو على بقية التعريفات الأخرى، سنتطرق إلى كل من 

( والتعريف بالتعريف القضائي )نتبعه بالتعريف التشريعي لعقد الأشغال العامة )أ( ثم 
 (.جـالفقهي له أخيرا )

 التعريف التشريعي -أ
عقد الأشغال  العمومية الفرنسيقانون الصفقات المادة الأولى من من  03الفقرة عرفت     

أشغال البناء أو الهندسة المدنية  إنجازالعقد الذي ينصب موضوعه على  ذلك » العامة بأنه:
 .2« بناءا على طلب أحد الأشخاص العامة التي تمارس سلطة صاحبة المشروع

عبر الإشارة عقد الأشغال العامة وذلك  المشرع الجزائري ف عرَّ  ،منه حاولة  وفي مُ    
المادة في نص لهذا النوع من العقود   هامن وراء إبرامإليه الإدارة إلى الهدف الذي تسعى 

                                                           
  . 194مطيع علي حمود جبير، المرجع السابق، ص  -1

2-» Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont 

pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de 

travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir 

adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage ‌ ‌« , Art 30/01  Décret n 2007-2016 du 01 

janvier 2016 portant code des marches publics www.legifrance FR  derniere modification du 

texte le 02/01/2016. 

http://www.legifrance/
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تهدف الصفقة  »:بقولـــــه  ،قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاممن  29
... العمومية للأشغال إلى إنجاز منشأة أو أشغال بناء أو هندسة مدنية من طرف مقاول 

تشمل الصفقة العمومية للأشغال بناء أو تجديد أو صيانة أو تأهيل أو تهيئة أو ترميم أو 
 . 1« تدعيم أو إصلاح أو هدم منشأة أو جزء منها

الهدف الذي تسعى  ذكربالمشرع الجزائري  إكتفاءُ على هذا التعريف، هو  يلحظُ  ما وجلُ 
ذكر التفصيلات دون ، من وراء إبرامها لهذا النوع من العقودأعلاه إليه الإدارة كما أشرنا إليه 

في تحديد  للفقه والقضاء االمجال خصبا ا ـــ، تاركا والأسس التي يقوم عليها التي يحتويها
 . مفهومه
 التعريف القضائي -ب

حرص القضاء الإداري على محاولة منه لوضع تعريف شامل لعقد الأشغال العامة في 
محكمة القضاء الإداري ما درجت عليه  ومن ذلكالعديد من الأحكام القضائية الصادرة عنه، 

عقد مقاولة بين شخص من أشخاص  ...» بأنه: في تعريفها لعقد الأشغال العامة بمصر
القانون العام وفرد أو شركة، بمقتضاه يتعهد المقاول بالقيام بعمل من البناء أو الترميم أو 

وتحقيقا لمصلحة عامة مقابل ثمن  الصيانة في عقار لحساب هذا الشخص المعنوي العام،
 .2«يحدد في العقد 

، ادرة عنهــا عرفه قسم الرأي في مجلس الدولة مجتمعا في إحدى الفتاوى الصـــكم 
عقد يتعهد بمقتضاه مقاول للحكومة بأن يقوم بتنفيذ عمل معين تحت مسؤوليته  »بأنه:

وبإشرافها، مقابل مبلغ نقدي يدفع إليه حسب الأسس الموضحة بالتعاقد، والعنصران 
الأساسيان في عقد المقاولة هما: قيام المقاول بإنشاء العمل المتفق عليه، دون أن يكون له 

 . 3«م الإدارة بدفع المبلغ النقدي للمقاولحق استغلاله، وقيا

                                                           
  سابقا. إليهالمشار  247 – 15من المرسوم الرئاسي رقم  29من المادة  04 – 30لفقرة ا -1
مي محمد عزت علي شرباش، : أشار إليه ،23/12/1956محكمة القضاء الإداري المصري الصادر بتاريخ  قرار -2

 . 31المرجع السابق، ص 
  . 19خليل صالح السامرائي، المرجع السابق، ص  -3
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عقد مقاولة بين  »:بالقول عنه أنهعرفت المحكمة العليا عقد الأشغال العامة  ليبياوفي 
شخص من أشخاص القانون العام، وفرد أو شركة بمقتضاها يتعهد المقاول بعمل من أعمال 

 .1 «البناء أوالترميم أو الصيانة، مقابل ثمن يحدد في العقد
 التعريف الفقهي -جـ

ة من أهم الوظائف المنوطة بالفقه، فإن هذا في العاد  هي ياغة التعاريف ا لأن ص   نظرا    
لإعطاء   -قة صياغتها يحتى وإن إختلفت طر  –خير لم يتوان عن القيام بعدة محاولات الأ

 » بأنه: ماجد راغب الحلوعرفه الدكتور حيث  ،انع لعقد الاشغال العامةــــتوم امع  ــــــتعريف ج
ترميم أو ببناء أو  –ابل ق  بمُ  –اتفاق بين الإدارة وأحد المقاولين يقوم بمقتضاه هذا  الأخير 

 .2 « صيانة عقارات معينة لحساب الإدارة تحقيقا لمنفعة عامة
دارة وأحد عن اتفاق بين الإ ةعبار  » :على أنه  محمد سليمان الطماوي لدكتور كما عرفه ا   
فراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي الأ

 .3« عامة، في نظير المتفق عليه، ووفقا للشروط الواردة بالعقدعام، وبقصد تحقيق منفعة 
ويخضع لنظام القانون العام للقيام بأداء أشغال عقد تبرمه الإدارة  »ف كذلك على أنه:ر   عُ و   

 .4«عامة في عقار لحساب شخص من أشخاص القانون العام بهدف تحقيق النفع العام 
فإن جل   التي قيلت بشأن عقد الأشغال العامة،السابقة من خلال إستقراء التعاريف و    

قد أجمع على توفر ثلاثة أركان  ؛القضاءو  من التشريع والفقه ، هو أن كلا  عليها مايلاحظ
  : أساسية لقيام هذا النوع من العقود، هي  كالآتي

أن يكون موضوع الأشغال متعلقا  بعقار. -  
العام.أن يتم تنفيذ الأشغال لحساب شخص من أشخاص القانون  -  
 أن تستهدف الأشغال تحقيق الصالح العام. -

                                                           
: مفتاح خليفة عبد الحميد،  شار إليه، أ17طعن إداري رقم  05/04/1970المحكمة الليبية الصادر بتاريخ :  قرار -1

  .19، ص 2013الإسكندرية،  ج،، د. م. - دراسة مقارنة –حمد محمد الشلماني، إنقضاء العقود الإدارية 

  .211، ص 2015مصر،  ،سكندريةماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار المطبوعات الجامعية، الإ -2
،  2012 ، دار الفكر العربي، القاهرة،06، ط -دراسة مقارنة  -محمد سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية  -3

 .103ص 
  . 17خليل صالح السامرائي، المرجع السابق، ص  -4
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 ثانيا 
 عقد الأشغال العامةتنفيذ سلطة الرقابة على  مضمون ومظاهر

للرقابة على تنفيذ عقد الأشغال العامة مظاهر وصور عديدة لايمكن حصرها في   
ويترتب على ذلك نتيجة أساسية فيما يخص ممارسة الإدارة لسلطتها في الرقابة ، نطاق معين

هي  ،يهاأن الإدارة هنا ممثلة في مهندسمفادها  ،والتوجيه على تنفيذ هذا النوع من العقود
وبالتالي فإن لها ، 1الشأنلمشروع وما المقاول إلا منفذ لتعليماتها في هذا ل المدير الفعلي

صلاحيات واسعة تتمتع بها في مواجهته منذ البدء في تنفيذه للعقد وحتى إستلامها له 
في أحد القرارت الصادرة عنها  المصري محكمة القضاء الإداري وهو ماعبرت عنه ، 2نهائيا

يعتبر المقاول قانونا نائبا عن الحكومة في القيام بأعمال  »: بقولها 1952أبريل  08بتاريخ 
المنشأت العامة، باعتبار مسؤولية القيام بهذه الإنشاءات واقعة أولا على عاتق الحكومة، 

 . 3«وهي إذ تنيب عنها مقاولين في مزايدة أومناقصة عامة...
أبرز أنواع العقود الإدارية التي تتجلى فيها  أحد عقد الأشغال العامة  دُ عَّ ويُ  هذا   

 surveillance شراف بمختلف معانيها الإ طريقة التنفيذمظاهر سلطة الرقابة على 
ا للخصائص الذاتية التي يمتاز بها هذا النوع من العقود و ذلك نظر   nioctredi 4 التوجيهو 

 فضلا عن ،5لتنفيذه طولأكونه يستغرق مدة زمنية  ،عن غيره من العقود الإدارية الأخرى 
                                                           

1 - C, E.22/‌fev‌/‌1952‌,Ingrand‌,Rec‌,p.799. 
 . 373لدى : علي عبد الأمير قبلان، المرجع السابق، ص مشار إليه  -
  .17علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  -2
: مطيع علي حمود جبير، المرجع السابق ،  أشار إليه، 1952أبريل  08محكمة القضاء الإداري، الصادر بتاريخ  قرار -3

  .423ص 
على  ق.ع، ،46لسنة  9437في الطعن  14/12/2004الصادر بتاريخ  قرارهفي  ة المصري ــــــمجلس الدولوقد أكد  -4

فإنه يخضع في تنفيذ التزاماته التعاقدية  جهة الإدارة المتعاقدة تتمتع بسلطات واسعة على مقاول الأشغال العامة، لذا »:أن 
المتعاقد معها في مجال تنفيذ العقد الإداري، لرقابة وتوجيه الإدارة والتي هي من أهم سلطات وحقوق الإدارة في مواجهة 

ولاتقتصر تلك السلطات على الرقابة بمعناها الضيق والتي تنحصر في الإشراف على المقاول للتأكد من سلامة تنفيذ العقد 
تزيد على  طبقا لشروطه المتفق عليها، وإنما تمتد لتشمل الرقابة بمعناها الواسع، حيث يسمح لجهة الإدارة بالتدخل بدرجات

الإشراف لتشمل مدة تنفيذ العقد، ومن ثم تمتد تلك السلطة إلى التدخل أيضا في أوضاع هذا التنفيذ، بشرط أن لا تصل إلى 
  .ومابعدها 147، ص المرجع السابق، مشار إليه لدى: خليل صالح السامرائي، «حد التعديل الإنفرادي للعقد

 .21 ، ص2011 ،الجزائر، جسور للنشر والتوزيع ، 01ومية ، ط عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العم -5
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بالضرورة وهو الأمر الذي يؤدي  ،في سبيل إنجازهضخمة مالية لخزينة الدولة مبالغ  يفهتكل
يتطلبه من يمكن أن ما و ، إلى اتساع نطاق الرقابة فيه على طريقة التنفيذ بشكل كبير

لوقوع أي خروج  تفاديا ؛اللحظة الأولى لإبرامه حتى لنهايته تبدأ منذُ مستمرة ات ميدانية متابع
 .1المؤسسة المكلفة بتنفيذه عن ما تم التعاقد عليه من طرف المقاول أو

عن غيره من العقود  ع ،أ  ،ع ويترتب عن الصفات التي ذكرناها والتي تميز    
الإدارية الأخرى كعقد الإمتياز وعقد التوريد الإداري نتيجة هامة فيما يتعلق بسلطة الرقابة 

أنه من حق الإدارة و  مفادها( ، المقاولالتوجيه التي تمارسها جهة الإدارة على المتعاقد )
و لها أن  (أ) شغاللأكأن تأمره بالبدء في تنفيذ ا ،لمقاولهي تقوم بالرقابة إصدار أوامر ل

كما أن بإمكانها أن تأمره ( ب) تحدد له خطوات سير العمل و مواعيد تسليم الأشغال
و كذا إعطاءه  )جـ( باستبدال عمال المقاولة في حالة ما إذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك

 . (هـ(  أو وقف العمل بها مؤقتا )د) أوامر تقضي بهدم الأشغال
 شغالالأمر بالبدء في تنفيذ الأ -أ

منذ اللحظة الأولى للبدء في تنفيذ العقد وإلى  ملزمشغال العامة إن المقاول في عقود الأ    
سيدة العمل  هذه الأخيرة بشكل كامل لسلطة الإدارة، وذلك بوصف بالخضوع ؛غاية إنهائه

 .2لتعليماتها إلا منفذ   -المقاول – وصاحبة المشروع الحقيقي وما المتعاقد معها
مهمة العديد من المهام، وعلى رأسها لإدارة لمندوبي ا عُ ر  ش  المُ ل و  خ  فقد  ذلك،ل ونتيجةا     

بغية البدء في تنفيذ الأشغال المكلف بتنفيذها   - أي المقاول -هذا الأخيرإعطاء أوامر ل
أو من تاريخ ، يان تنفيذها من التاريخ المحدد في موضوع العقد صراحةا لتبدأ بذلك مدة سر  

جال التي يتوجب على المقاول البدء فيها غالبا ما يتم تحديد الآإذ أنه تسليم موقع العمل، 
بتنفيذ الأشغال والتدابير العامة التي ينوي إتخاذها ضمن دفاتر الشروط المشتركة أو دفاتر 

دفتر الشروط الإدارية العامة من  12المادة  نصت ،وطبقا لذلكالشروط الخصوصية، 

                                                           
، كلية  -فرع المؤسسات  -ماجيستير في القانون مذكرة قريشي أنيسة سعاد، النظام القانوني لعقد الأشغال العامة،  -1

 .120، ص 2002 – 2001الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
محمد موسى علي الشيخ ذيب، النظام القانوني لعقد الأشغال العامة في الأردن، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا،  -2

 . 56، ص  2015الأردن،  –جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان 
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يجب على المقاول مباشرة الأشغال في الأجال  »: على أنه ،في فقرتها الأولى الجزائري 
 .1«المحددة في أوامر المصلحة الصادرة عن مهندس الدائرة أو المهندس المعماري 

من  02/  74في نص المادة  المشرع المصري ما قرره  ،عن ذلك وغير بعيد        
تبدأ المدة المحددة ... »:والتي جاء فيها ،اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

إلا إذا اتفق على  –لتنفيذ عقود الأعمال من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع خاليا من الموانع 
من نسختين تسلم  ويكون التسليم بموجب محضر يوقع من الطرفين ومحرر –خلاف ذلك 

وإذا لم يحضر المقاول أو مندوبه  إحداهما للمقاول وتحتفظ الجهة الإدارية بالنسخة الأخرى،
لتسلم الموقع في التاريخ الذي تحدد له في أمر الإسناد فيحرر محضر بذلك ويعتبر هذا 

 .2«التاريخ موعدا لبدء تنفيذ العمل
فإن هذا  ،يتضمن موضوع العقد موعد البدء في التنفيذ بالتحديد في حالة ما لمأما    

، أو من اليوم 3بلاغ المقاول بالأمر المصلحيإالتاريخ الذي تم فيه من  مبدئياالموعد يحسب 
أن المتعاقد ليس بفهم عنه يمكن أن يأن ذلك لا  غير، 4الموالي لتاريخ تبليغ الأمر بالخدمة

إذ في مثل هذه الحالة تقدر  ويستطيع تأجيل تنفيذ العقد كيفما يشاء،ملزما بإحترام أية مدة 
                                                           

 . ج، من : د . ش . إ . ع  01قرة ف 12المادة  -1
 .1998لسنة  89من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري رقم  74/02المادة  -2

بخصوص الأوامر المصلحية و التي تعطي الحق  بلبنانمن دفتر الشروط العامة للأشغال العامة  10كما أشارت المادة  -
خدمة للمتعهد خلال تنفيذ الأشغال والتي يتعين على المتعهد الالتزام بها وفقا لأحكام هذه المادة للإدارة بإصدار أوامر 

إذا لم يتقيد الملتزم بهذه الأوامر يمكن لإدارة الأشغال  بالإمتثال للأوامر التي يوجهها إليه المهندس المختص، و في حالة ما  
من نفس  35أيام كما وضحته المادة  10مهلة محددة لا تقل عن  العامة أن تصدر قرارا بإرغامه على الاستجابة في

الدفتر، و عليه إذا لم تتلق أي استجابة لذلك فإنه يتم  عرض المجريات على مدير الأشغال الذي يمكنه وفقا للأوضاع إما 
ط و له أن يأمر بمتابعة أن ي أمر بإجراء مناقصة جديدة على  ذمة الملتزم، أو أن يعلن عن إلغاء الصفقة دون قيد أو شرو 

 . وما بعدها 130المرجع السابق، ص  نصري منصور النابلسي،: أشار إليه  ،"الأشغال بالأمانة
 راجع على سبيل المثال : -3

- C.E. 12 mai 1905, Ville de Trayes, Rec, p 432. 

-‌ C.E. 05 juin 1942, Badcel, Rec.p. 191. 

 .221السعود، المرجع السابق، ص مشار إليهما لدى : محمود أبو  -
  ، د . د . ن ، 03 ط ، -دراسة في القانون المقارن  -نعيم مغبغب، عقود مقاولات البناء والأشغال الخاصة والعامة  -4

 ومابعدها. 335( ص 1، أنظر الملحق رقم )353 ، ص2001 د. ب. ن،
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يجوز  فإنه لا الشأنوفي هذا  المدة العادية للتنفيذ بمراعاة الظروف المحيطة وقدرات المتعاقد،
ولا يمكن أن يؤخذ التأخير  لجهة الإدارة إحتساب هذه المدة من تاريخ التصديق على العقد،

ن الإدارة في حالة لم تعط الأمر بالبدء أكما  التصديق بعين الإعتبار،الذي صادفه هذا 
الشأن  اليتها بهذو ، لتبقى مسؤ فإنه ليس بإستطاعتها أن تنسب تنفيذ العقد إلى المقاول مطلقا،

قائمة عن عدم إصدارها لأمر البدء في المدة المعقولة بتعويض المقاول عن الخسائر التي 
وعليه يجب على المقاول أن يلتزم بالبدء في التنفيذ  ،1غير المبرر رتحملها جراء هذا التأخي

وأن أي تخلف عن تنفيذ ، 2القاضي بذلك و مباشرة الأشغال فور تلقيه الأمر المصلحي
المتعاقد لإلتزاماته التعاقدية والمتعلقة بالبدء في التنفيذ يعتبر خطأ عقديا يبرر توقيع الجزاء 

وغالبا ما يكون في شكل غرامات مالية منصوص عليها في العقد كما سيتم توضيحه  ،عليه
 .لاحقا

 المتعاقد مهلة لمدة  الإدارة  منحاستثناءات تتمثل في يه عدة قد ترد عل ،غير أن ذلك   
من تجميع الآلات تمكنه حتى  الأشغال،ونوع ، تختلف بحسب أهمية معينة ومحددة زمنية  

بعض  لإنجازتوظيف اليد العاملة اللازمة ذات الخبرة والكفاءة المطلوبة العمل، و ووسائل 
                                                           

 -دراسة مقارنة  -الرقابة القضائية على العقود الإدارية في مرحلتي الإنعقاد والتنفيذ  محمد بن سعيد بن حمد المعمري، -1
  .ومابعدها 146 ، ص2001الإسكندرية،  ،د، ج ، ج 

قرار اداري يترتب عنه أوامر تصدرها الإدارة إلى مقاول الأشغال العامة بقصد  »نه : أ الأمر المصلحيجاء في تعريف  -2
تنفيذ العقد أوتكملة الناقص منها أو التعديل فيها و تصدر تلك الأوامر عادة من بعض الفنيين في الإدارة لا تحديد أوضاع 

كما يجب أن عدة نسخ  من -الأمر المصلحي -كون تعلى أن ي سيما المهندسون المنوط بهم الاشراف على تنفيذ أ.ع،
 يحتوي إجباريا على :

 المتعاقدة.من طرف المصلحة  موقعتاريخ الإنشاء  *
 المتعاقد.من طرف  موقعتاريخ التبليغ  *
 رقم الترتيب التسلسلي بالنسبة للصفقة . *
 رقم التسجيل في السجل الخاص بالأوامر بالخدمة . *
 مواصفات الصفقة أو الملحق. *
 تحديد الموضوع والمحتوى الدقيق للصفقة . *

عبد :  للمزيد من التفاصيل، أنظر، المتعاقد معه الموجه إليه الأمر بالخدمة *الوضع الإجتماعي ومحل إقامة الشريك
قانون عام، ، تخصص مذكرة ماجستير -دراسة مقارنة -الإداري، سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد ، القادر محفوظ

 . 90، ص  2014 -2013جامعة تلمسان، 
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 اميمعض النماذج والتصب معمال مادية من جهة الإدارة المتعاقدة كتسللأ تلقيهبأو  ،الأشغال
 .1ومواقع العمل لإنجاز المشروع اللازمة
ا في حالة عدم حضوره حكمي  ا بحضوره أو فعلي   تسليم موقع تنفيذ الأشغالوقد يكون    

وفي هذه الحالة لا يسأل المتعاقد عن البدء في التنفيذ  ،2في التاريخ المحدد من قبل الإدارة
إذا تأخرت الإدارة في إتيان هذا العمل المادي، لتتولد بذلك مسؤولية الإدارة التعاقدية بسبب 
تأخرها عن تسليم المتعاقد لموقع العمل وتعويض المتعاقد عن الأضرار التي لحقته جراء هذا 

 .3التأخير
تنفيذ سة سلطة الإدارة على تنفيذ العقد وبعد إعطاء أمر البدء في أما بالنسبة لوقت ممار 

فإنه عادة ما تتضمن دفاتر الشروط الخصوصية قواعد تنظيم ممارستها في كل  ،المشروع
 .4عقد و التي قد تكون يومية أو أسبوعية

 تحديد خطوات سير العمل و مواعيد تسليم الأشغال -ب
التي تقع والأولويات حترام خطوات سير العمل ومدة التنفيذ من أهم الالتزامات إ يعد   

أوجه الضمان المخولة لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد أهم ، وإحدى 5على عاتق المقاول
التزام ضمان والتي تهدف في هذا الموطن إلى ، لدى تنفيذه لهذا النوع من العقود معها

 .هضمن مواعيدها المحددة فيبالتنفيذ حسب الشروط الواردة بالعقد، و المقاول 
على نصوص يتم تحديد خطوات لبها في صُ تحتوي دفاتر الشروط العامة  ماا غالبا و    

خاصة لطريقة التي يتم تنفيذها بها، عبر وضع جداول أعمال او كذلك فيها سير الأشغال 
والمواعيد المتعلقة ( البناء - الخرسانة – أعمال الحفر) بالفترات التي تتم فيها تلك الأعمال

                                                           
 .32ص ربيحة سبكي، المرجع السابق،  -1
 .222محمود أبوالسعود، المرجع السابق، ص  -2
علي خطار شطناوي، صلاحية الإدارة في فرض غرامة التأخير بحق المتعاقد معها، مجلة الحقوق، العدد الأول، السنة  -3

 . 91، ص 2000العشرون، مجلس النشر العلمي، الكويت،  الرابعة و
كلية  دكتوراه في القانون العام، أطروحة، آثار عقد الأشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري، بن شعبان علي -4

 .49، ص  2012-2011 جامعة قسنطينة، الحقوق و العلوم السياسية،
  .223محمود أبو السعود، المرجع السابق، ص  -5
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ا على التجارب ة، وقياسا يالمدة بناءا على خبرة الجهة الإدار هذه ويتم تقدير  ،1بتسليم المشروع
مع حجم الأشغال متناسبة مدة إنجاز العقد تكون السابقة لها ضمن هذا المجال، على أن 

المراد تنفيذها بصورة تقريبية، بحيث لا يكون هناك فارق زمني كبير بين المدة المطلوبة 
 .2عمال المراد تنفيذهالانجاز الأشغال وكمية الأ

فإنه يتعين على مندوبي الإدارة المتعاقدة تولي  ،بشأن ذلك وفي حالة لم يرد نص      
سلطتها بناءا على عمال وفقا للخطة التي تحددها الإدارة الأوتحديد جداول  ؛صدار الأوامرإ

يجب على المقاول  بالتاليو  ،شريطة عدم المساس بطبيعة جوهر ومضمون العقد، التقديرية
المنصوص عليها في  دفي المد بها،لتزام بإنجاز الأعمال المكلف متثال لهذه الأوامر والإالإ

أو وسائل  ق ا بتغيير طر حتى ولو تلقى أمر  ‌Un délai normal d’exécutionالعقد 
تمام ة الأصلية لإفي مثل هذه الحالة مدة زمنية أخرى مناسبة للمدَّ  تضافعلى أن ، التنفيذ

المعين من جانبها للإشراف  لمهندسالإدارة ممثلة في فنييها أو اجهة ت رأالتنفيذ و ذلك متى 
مع جواز  ،3أصلا دةنهاء تنفيذ العقد في المدة المحدإأن المقاول لا يستطيع  على تنفيذ العقد

 83المادة  كما وضحته ،نهاء أعمالهإتوقيع غرامة مالية عليه عن المدة التي تأخر عنها في 
يلتزم  »: و التي جاء فيها  المصري  التنفيذية لقانون المناقصات و المزايداتاللائحة من 

نهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في إالمقاول ب
عطاءه مهلة إ المواعيد المحددة فإن تأخر جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة 

من بداية هذه المهلة و إلى  اأن توقع عليه غرامة التأخير اعتبار  تمام التنفيذ علىإضافية لإ
بحيث لا يجاوز  ؛عن كل أسبوع أو جزء منه %1أن يتم التسليم الابتدائي و ذلك بواقع 

 .«من قيمة العقد  %10مجموع الغرامة 
حافظة على النظام في مواقع كما يجب أن يلتزم المقاول باحترام لوائح الضبط والم

 العمل، وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام يكون لجهة الإدارة الحق في تنفيذها على حسابه.

                                                           
 .19علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  -1
، مجلة جامعة - دراسة مقارنة - لحديثي، الغرامات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعوديإبراهيم محمد ا -2

  .212، ص 2012، السعودية، جوان 02، العدد 23المجلد  الملك سعود،
 .223و السعود، المرجع السابق، ص بمحمود أ -3
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رش أكفاء لمعاونة تخاذ معاونين و رؤساء و الأمر باستبدال عمال المقاولة و ا -جـ
 المقاول في تنفيذ الأشغال

المطبق على صفقات الأشغال  ج . ع . إ . ش . من د 13/02نصت المادة    
يحق لمهندس الدائرة أو المهندس المعماري أن يطلب من المقاول تبديل  »على أنه الخاصة 

 .1«عدم أهليتهم أو عدم أمانتهم لعصيانهم أوالعمال  الأعوان و
قف عند حد تلا أن مظاهر سلطة الرقابة  يتضح للقارئ  ؛من خلال نص هذه المادة   
 بعضفي قد تمتد ، بل فقط بالبدء في تنفيذ المشروع وتحديد خطوات سير عملهالأمر 
العمال  باستبدالات للمقاول تقضي موامر وتعليلأ الإدارة صدارإلتصل إلى غاية  تالحالا

المهارة و لديهم  وكذا نقص الخبرةتهم المهنية ءلعدم كفا ،تنفيذ الأشغالفي الذين يستعين بهم 
لعدم نزاهتهم وامتثالهم لتعليمات مندوبي  أو ،ع من الأشغالا نو الأ بعضنجاز إالمطلوبة في 

 .وإبعادهم عن موقع العمل  ،الإدارة
للأشغال وهو بصدد تنفيذه المقاول  يتحقق وجه الضمان في هذه الحالة في إجبارو     

والحلول محله في تسيير  نتهاتخاذ معاونين و رؤساء ورش أكفاء لمعو على محل العقد 
مسؤولية التي قد الوإلا توجب عليه تحمل ، 2قصد تنفيذ العقد على نحو سليم ،الشغل وقياسه

ذات و ستبدالهم لمواد بناء مطابقة للمواصفات إك، يرتكبها هؤلاء المعاونون من أعمال غش
  .بغرض الربح واد أخرى أقل جودة منها في البناءمنوعية رفيعة ب

لا  »:على أنه في فقرتها الأولى  ذات الدفترمن  13نصت المادة  نفس السياق،وفي   
قاول اتخاذ معاونين أورؤساء ورش أو معامل إلا من الأشخاص الاكفاء لمعونته ميجوز لل

 .3 «والحلول محله في الشغل والقياس 

                                                           
 من د . ش . إ . ع  . ج .  02 / 13المادة  -1
لا يمكن أن تخصص المصلحة  »أنه:على  ،إليه سابقا المشار 247/  15من المرسوم الرئاسي رقم  53نصت المادة  -2

 .« المتعاقدة الصفقة إلا لمؤسسة يعتقد أنها قادرة على تنفيذها، كيفما كانت كيفية الإبرام المقررة
المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المترشحين يتعين على  »على أنه :  ؛من ذات المرسوم 54كما نصت المادة  -

 . « المتعهدين التقنية والمهنية والمالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية
  .. جمن د . ش . إ . ع   13/01المادة  -3
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إبلاغ  تنفيذ الأشغالكما يتوجب على مقاول الأشغال العامة وقبل بدءه في     
المصلحة العمالية لليد العاملة والمختصة ضمن نطاق المكان الذي يتم فيه تنفيذ الأشغال في 

والذي يكفيه  ؛أيام على الأقل عن مقدار حاجته لليد العاملة 08ظرف زمني مقدر بــــــــ 
لى ، ع1 لتسريع وتيرة العمل وإنجاز الأشغال المتفق عليها ضمن مواعيدها المحددة في العقد

إرسال و أن لا يتجاوز عدد العمال الأجانب النسبة المحددة في دفتر شروط الخصوصية، 
قائمة تتضمن عدد وأسماء العاملين بصورة دورية إلى المهندس أو المهندس المعماري في 

حتى يتسنى له مراقبة إكمال الشروط المذكورة  نطاق زمني يتم تحديده من قبل هذا الأخير،
 .2أعلاه

رقابة  يحق للمصلحة المتعاقدة أيضا التدخل بما لها من سلطة ،عما سبقوفضلا      
التدخل في علاقة  ،حترام المقاول للقوانين المعمول بها ذات الصلة بتنفيذ العقدإلضمان 
 مع، 3مستخدميه و عماله، وتنظيم ساعات العمل وتحديد الأجور الخاصة بهمبالمتعاقد 

مراعاة قوانين التأمين التي تستلزم حماية العمال ضد الإصابات والحوادث التي قد يتعرضون 
 وهو ماأكدته المادة ؛في الورش ومواقع العمل لها أثناء ممارستهم للأشغال المكلفين بإنجازها

يقع على المقاول تمام العبء المتعلق  »ا : ـــاء فيهـــــــوالتي ج  ج . ع . إ . ش . دمن  17
بتطبيق مجموع تشريع ونظام العمل على موظفي المقاولة ولا سيما مايخص منها الأنظمة 
الصحية وضمان العمال وكذلك التشريع والنظام الإجتماعي وتستطيع الإدارة في حال 

 . 4«35المخالفة تطبيق التدابير الزجرية المنصوص عليها في المادة 

                                                           
  .. ج من د . ش . إ . ع   14/01المادة  -1
  من د . ش . إ . ع . ج .   16/01المادة  -2
 . 136عبد الحميد، حمد محمد الشلماني، المرجع السابق، ص  مفتاح خليفة -3
الصفقة أو بأوامر   إذا لم يتقيد المقاول بشروط» ش . إ . ع . ج أنه :  د.من  35ولقد جاء في مضمون المادة  -4

العمل التي يتلقاها من مهندس الدائرة أو المهندس المعماري يعمد المهندس إلى انذاره بلزوم التقيد بتلك الشروط والأوامر في 
أجل يحدد بمقرر يجري ابلاغه له بموجب المصلحة ... إذا لم ينفذ المقاول المقتضيات المفروضة، يجوز للمهندس 

لة الاستعجال بعد عرض المسألة على الوزير، أن يأمر بإجراء النظام المباشر على نفقة المقاول، ذلك الرئيسي، باستثناء حا
 . «.جزئيا.النظام الذي يجوز أن يكون 



 
62 

 

 المصري من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات  79كما نصت المادة    
يلتزم المقاول بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة   »:  على أنه

لا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الجهة و كما يكون مسؤ  بتنفيذ موضوع التعاقد،
الإدارية بإبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه 

 . الشروط
بإتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات أو حوادث الوفاة العمال أو أي  ،ويلتزم المقاول أيضا

ليته في هذه الحالات و شخص أخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد وتعتبر مسؤ 
 .«...رة دون تدخل للجهة الإدارية مباش

 المعيبةالأمر بهدم الأشغال  -د
تها التي تتضح من ممارسة الإدارة لسلطالمشار إليها سابقا و إضافة إلى أوجه الضمان 

في الرقابة الإدارة المتعاقدة يمتد حق د الأشغال العامة، قعقد الرقابة والتوجيه على مقاول  في
إلى حد إصدارها أوامر لهذا في بعض الأحيان، على الأشغال المنجزة من قبل المتعاقد معها 

في حالة ما اكتشف مهندسوها  ،نجازهاإب قامتقضي بهدم الأشغال التي  (أي المتعاقد) الأخير
 التي تم الاتفاقلمواصفات او شروط للالمختصون عيوبا تشوب هذه الأشغال أو مخالفتها 

سواء كان  ،1ليتهو ومسؤ  هعلى حسابوذلك و إعادة إنجازها من جديد  ،برام العقدإعليها أثناء 
على أن يتحمل  ذلك قيد الإنجاز أو حتى قبل الاستلام النهائي بعد استدعاءه لذلك رسميا،

كما يتحمل مسؤولية أي تلف أو  ،المقاول جميع النفقات التي قد تنجم عن عملية الهدم
 ،2الأيدي العاملة ناقصة الكفاءة أو عن عيب في المواد و، خسارة أو هلاك ناشئ عن إهماله

والتي نصت على  ،الجزائري من دفتر الشروط الإدارية العامة  26ما وضحته المادة وهو 
مهندس المعماري شك بوجود فساد في أشغال البناء الإذا حصل لمهندس الدائرة أو  »:أنه

اب سواء كان ذلك أثناء التنفيذ أو قبل الاستلام النهائي لخر صدار أمر مصلحة باإيجوز له 
                                                           

 .، ج، ع  إ من د ، ش ، 26المادة  -1
لعمليات المعمارية في على أنه يجب أن يكون من شأن العيب تهديد متانة البناء وسلامته، إلا أنه ونظرا لتعقد وتداخل ا -2

عصرنا الحالي فإنه من الصعب حصر العيوب التي يتوافر فيها هذا الوصف، الأمر الذي يرى عنه بعض الفقهاء أنه من 
محمد حسين منصور، النظام القانوني للمباني أنظر:  ؛للمزيد من التفاصيل المستحسن ترك تقدير طبيعة العيب للقضاء،

 . 116، ص 2011كندرية، ، الإسد. ج. ج والإنشاءات،
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يتحمل المقاول و  ،تباشر بحضوره أو بدعوته رسميا لذلكفأو بالهدم و إعادة بناء الأشغال 
خلال د البناء محققا و معترفا به دون الإالنفقات الناتجة عن تلك العملية عند ما يكون فسا

اء به المشرع جوهو نفس الموقف الذي  ،« بالتعويض الذي يمكن أن تطالب به الدولة
 الفرنسي من ناحية الأمر بالهدم وإعادة البناء من طرف المقاول نفسه أو من الغير و لكن

 .1على نفقته الخاصة أو في إمكانية الإدارة المطالبة بالتعويض
قرارهما إ ،في هذه الحالة الفرنسيو الجزائري غير أن ما يعاب على كل من المشرع 

ا بهما أن يتركا مسألة يا كان حر    ، إذجواز الأمر بالهدم لمجرد شك المهندس في فساد البناء
وإن كان في حقيقة الأمر قد قام كلاهما  ،2الهدم لما بعد مرحلة التأكد من عدم سلامة المبنى

مدة عشر سنوات لإختبار متانة البناء  يعرف بالضمان العشري  بتقدير مدة الضمان أو ما
وسلامته، بما في ذلك حسن تنفيذ الأعمال المتعلقة به ومدى صلاحيته لأداء الغرض الذي 

إلى تمتد يمكن أن والتي  تم وضعها بيد الإدارة أخرى  وهو ما يعد ضمانةا  ،3 أنشئ من أجله
 بعد إنتهاء مرحلة تنفيذ العقد. ما

 وقف الأعمال بصفة مؤقتةبالأمر  -ه 
قبل أيضا خل أن تتدالرقابة وهي بصدد ممارسة سلطتها في ، للإدارة الحق كذلك    

 في إنجاز الأشغالإعطاء أوامر للمتعاقد معها تقضي بتأجيل البدء ب ،الشروع في التنفيذ
ويكون ذلك لأسباب فنية ، ذلك حصول إذا استدعت الظروف، 4بصفة مؤقتة هاوتوقيف تنفيذ

، ا ضروريا لحماية المصلحة العامةأو نتيجة لتطورات غير متوقعة تجعل وقف التنفيذ أمر  
  .5ولضمان تنفيذ العقد على نحو سليم

                                                           
 .61المرجع السابق، ص  بن شعبان علي، -1
 .61، ص نفسه المرجع بن شعبان علي، -2
بن عبد القادر زهرة، نطاق الضمان العشري للمشيدين  أنظر: ،الضمان العشري مزيد من التفاصيل حول مفهوم اللمعرفة  -3
باتنة،  ،فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر ،دكتوراه أطروحة  –دراسة مقارنة  –

  . ومابعدها 91، ص 2009 – 2008
  . ومابعدها 373( ص 2أنظر الملحق رقم ) -4
يجوز للجنة الإدارة من خلال مندوبيها المكلفين اصدار أوامر تقضي بوقف الأشغال و تأجيلها إلى غاية اشعار لاحق  -5

وبصفة مؤقتة و ذلك لدواعي المصلحة العامة و الحفاظ على سلامة و أمن المواطنين من الأخطار التي قد تنجز عن 
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حتى  ؛ويحق للإدارة إستخدام هذا الحق بصورة إستنسابية بغية تحقيق مصلحة عامة   
لتعلقه إلا أنه يتعين على المقاول الإنصياع له ولو لم يكن قرار التوقيف ملحوظا بالعقد، 

 .1بالنظام العام، الأمر الذي لا يمكن إعتباره عقوبة تنزل بالمتعهد
الأشغال لا ينبغي أن يكون بصفة مطلقة وإلا تم فسخ المقاولة غير أن الأمر بتوقيف    

والتي جاء  خاصةمن دفتر الشروط الإدارية ال 34/01ما نصت عليه المادة ل طبقا ؛فورا
 .2« عندما تأمر الإدارة بتوقيف الأشغال بصفة مطلقة تفسخ المقاولة فورا »فيها:

عن سنة فإنه لا يحق للمقاول فسخ الأشغال المذكورة أعلاه  إيقافأما إذا لم تتجاوز فترة 
حالة ما تبين وقوع أضرار  فيو إنما يجوز له المطالبة بالحصول على التعويض  ،الصفقة

  .3جراء هذا التوقيف به بصفة محققة لحقت
الأشغال لمدة تزيد على سنة  تأجيلكما أنه بإمكان المقاول في حالة ما قررت الإدارة  
فسخ الصفقة مثلما أشرنا إليه أعلاه في نص المادة  ،سواء كانت قبل التنفيذ أو بعده ،واحدة

مع تخويله حق المطالبة بالتعويض ، اشريطة أن يطلب ذلك كتابيا ، من د . ش . إ . ع  34
طار ممارستها لسلطة من قبل الإدارة في إإليه عما أصابه من أضرار جراء الأوامر الصادرة 

 .4الرقابة على تنفيذ عقد الأشغال العامة
يترتب عن ذلك قيام مسؤولية الإدارة إذا نتج عما تصدره من قرارات للمتعاقد معها كما     

اك مبرر ــــــابة عرقلة في تنفيذ المشاريع إذا لم يكن هنــــــــوالتي تدخل في إطار التوجيه و الرق
 .5لها

ومن غير شك ع.أ.ع تنفيذ يمكننا القول بأن سلطة الرقابة على  ،تأسيسا على ماتقدمو 
في إنجاز وأكفأ على أداء أمثل بغية تمكينها من الحصول الإدارة  لجهةعد ضمانة تباتت 

                                                                                                                                                                                     

خطيرة قادمة إلى غاية إعطاء أمر لاستئناف العمل فور زوال السبب الاستمرار في تنفيذ الأشغال كتجنب إضطرابات جوية 
 . 158، ص المرجع السابقالذي أدى إلى توقيفها، لمزيد من التفاصيل أنظر : رياض عبد عيسى الزهيري، 

  . 361نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص  -1
 .ع ، إ ،  ش،   د من 34/01 المادة  -2
 من د ،  ش ، إ ، ع . 34/03المادة  -3
  ع . ، إ ، ش  ، د من  34/02المادة  -4
 .110عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية، المرجع السابق، ص  -5
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 –يمكنها من مواجهة المتعاقد معها مشاريعها، من خلال توخي الدقة في التنفيذ، وبما 
تحقيق الصالح العام يضمن لها ، و لهذا النوع من العقودوهو بصدد تنفيذه  –المقاول 

 على سير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد. المحافظةو 
 الفرع الثاني

 الرقابة و التوجيه على عقود الامتيازالإدارة في سلطة 
 la concessionالتزام المرافق العامة ما يطلق عليه عادة عد عقد الامتياز أو يُ    

des service publics  َّفي كل من فرنسا وأقدمها نشأة  اةمن أشهر العقود الإدارية المسم
 .ة التي تجمعه بالمرفق العموميدللصلة الوطي نظراا وذلك ،ومصر
ه تعريفولتوضيح ماهية هذا العقد بصورة أكثر تفصيلا، لابد علينا، من التطرق إلى    

 يهلمظاهر التي يمكن أن تتخذها سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه علتحديد ا( ومن ثمة أولا)
 .(ثانيا)

 متيازعقد الا تعريفأولا: 
( وكذا أ)لعقد الإمتياز إلى كل من التعريف التشريعي  فقرةسنتطرق ضمن هذه ال 

 .(جـ) أهم التعريفات الفقهية التي جاءت بشأنهصولا إلى و ( بالتعريف القضائي )
 التعريف التشريعي  - أ
متياز في العديد من وعلى غير عادته تعريف عقد الا الجزائري  المشرعتناول  

من القانون رقم  21نص المادة  ماجاء في رأسهاعلى و  ،1النصوص القانونية الصادرة عنه

                                                           
 أنظر :  ،لمزيد من التعريفات التشريعية -1
المتضمن  29/01/1994الموافق لــ  1414شعبان    17 يالمؤرخ ف 94/41من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة  -

شعبان  25الصادرة بتاريخ  07عدد  . ج . جرج، تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها، 
 . 1994فيفري  06الموافق لـــ  1414

والمتضمن قانون المياه،  1996يونيو  15الموافق لـ  1417محرم  28المؤرخ في  13 – 96من الأمر رقم  04المادة  -
 . 1996يونيو  16الموافق لــ  1417محرم  29الصادرة بتاريخ  37عدد  . ج .جج . ر

، يحدد  1430جمادى عام  7الموافق لــ  02/05/2009المؤرخ في  09/152المرسوم  التنفيذي رقم  البند الأول من -
 للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، ج ةعلى الأراضي التابعوالتنازل ط وكيفيات منح الامتياز شرو 

 .2009ماي  06 الموافق لـــ1430جمادى الأولى عام  11 الصادرة بتاريخ، 27عدد  . ج .جر .
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بموجبه تكلف  من عقود القانون العام، عقد »:على أنه والتي عرفته المتعلق بالمياه  83/17
وعلى هذا الأساس لا يمكن عتباريا قصد ضمان أداء الخدمات للصالح العام ا الإدارة شخصا 

 .1« وكذا المجموعات المحلية العمومية والمؤسسات أن يمنح الإمتياز إلا لصالح الهيئات
ذلك  »:في فقرتها الأولى بـــأنه  322 – 94من المرسوم التنفيذي  05كما عرفته المادة     

العقد الذي تخول بموجبه الدولة مدة معينة حق الانتفاع بقطعة أرضية متوفرة تابعة لأملاكها 
للقانون الخاص مقيم أو غير مقيم أو مؤسسة الخاصة شخصا طبيعيا أو معنويا يخضع 

امة مشروع استثمار في منطقة خاصة، عمومية إقتصادية لتستعمل تلك الأرض أساسا في إق
المتعلق بترقية  1993أكتوبر   05المؤرخ في  12/  93في إطار المرسوم التشريعي رقم 

 .2«الإستثمار
تبناها فقهاء القانون الأفكار التي على هذا التعريف، أنه تبنى نفس هنا وما يلاحظ    

صور التي يتم تسيير المرافق الأبرز عقود الإمتياز إحدى ل هالإداري، من ناحية إعتبار 
اسه في دفتر شروط تعدة ــيجد أس يانونــتصرف ق »:ا ـــأنهـا بــــالعمومية بها، حينما عرفه

 .3 «سلطة عمومية مؤهلة لهذا الغرض
في القوانين المتعلقة متياز بتعريف عقد الا المشرع الجزائري ام ـــق، ولأول مرةا أنه ـــكم   

من المرسوم الرئاسي  210المادة من  02الفقرة رقم ذلك في  وبتنظيم الصفقات العمومية، 
                                                                                                                                                                                     

المعدل  1429رجب عام  17الموافق لــ  2008جويلية  20المؤرخ في  08/14القانون رقم )مكرر( من  64المادة  =
 44عدد  . ج. جر،  ج ملاك الوطنية،يتضمن قانون الأ 1990ديسمبر 01المؤرخ في  90/30والمتمم للقانون رقم 

 . 1429شعبان  01الموافق لــــ  2008أوت  03المؤرخة في 
لمتعلقة بإمتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها للسيد وزير الداخلية ا 1994سبتمبر  07التعليمة الوزارية المؤرخة في  -

 .عبد الرحمن مزيان الشريف
يتضم قانون المياه، ج، ر. ج .ج عدد  1983يوليو  16الموافق لـ  1403شوال  05المؤرخ في  83/17القانون رقم  -1

 . 1983يوليو  19الموافق لـ  1403شوال  08الصادرة بتاريخ  30
يتعلق بمنح امتياز  1994أكتوبر  17 الموافق لــ 1415جمادى الأولى  12 المؤرخ في 94/322المرسوم التنفيذي رقم  -2

الصادرة بتاريخ  67عدد  . ج .جر أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في المناطق الخاصة في إطار ترقية الاستثمار، ج.
  . 1994أكتوبر  19الموافق لــ  1415جمادى الأولى  14

، أطروحة دكتوراه في القانون -دراسة حالة العقار الصناعي  -لكحل مخلوف، عقد الإمتياز ودوره في تطوير الإستثمار -3
، ص 2018 – 2017، 01الخاص، تخصص قانون السوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة 

64 .  
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المشار إليه  المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 247/  15رقم 
المفوضة للمفوض له إما إنجاز منشآت أو إقتناء الإمتياز تعهد السلطة  »:، بقولــــــه سابقا

ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام واستغلاله، وإما تعهد له فقط باستغلال المرفق العام، 
يستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته، تحت مراقبة السلطة المفوضة 

المفوض له الإنجاز وإقتناء  ويتقاضى عن ذلك أتاوى من مستخدمي المرفق العام، يمول
 .«الممتلكات واستغلال المرفق العام بنفسه 

قد وفق في تعريفه لعقد الإمتياز، لإحتواء هذا التعريف  المشرع الجزائري يكون وبذلك   
 ،التي يجب أن تتوفر في هذا النوع من العقودالخصائص والعناصر الأساسية على جميع 

 وذلك كما سيتم الإشارة إليه لاحقا في موطنه من هذه الدراسة.
 التعريف القضائي -ب 

متياز، ه كل من التشريع والفقه في تعريفهما لعقد الام  بدوره عما رسَّ  القضاءلم يخرج 
متياز في العديد من الأحكام درجت أحكام القضاء الإداري على تعريف عقد الاحيث 

في حكم لها صادر بتاريخ  محكمة القضاء الإداري المصري عن  عنها، ومنها ماجاء لصادرةا
ا يتعهد أحد ا إداري  لتزام المرافق العامة ليس إلا عقد  ا »:قضت فيه أن  1956مارس  25

المالية إما بتكليف من الدولة  الافراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته
التي توضع له، بأداء خدمة عامة للجمهور، وذلك  وطبقا للشروط تها الإدارية،أو إحدى وحدا

 .1«...مقابل التصريح له باستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن واستيلائه على الأرباح 
هذا التعريف من أكثر التعريفات التي جاءت جامعة ومانعة في تعريفها لعقد  دُ عَّ ويُ 

الإمتياز )التزام المرافق العامة( لكونها تطرقت إلى جميع العناصر التي يتعين توافرها في 
 هذا النوع من العقود .

 ري القضاء الإداري المصالصادرة عن الحديثة لعقد التزام المرافق العامة ومن التعريفات 
بالقول أن  20/02/1990بتاريخ في حكمها الصادر ، ماجاء عن المحكمة الإدارية كذلك

هو عقد إداري ذو طبيعة خاصة، موضوعه إدارة مرفق عام عام لتزام المرافق العامة إ »:
                                                           

تياز في التشريع الجزائري مع تطبيقات لإمتياز المرافق المحلية، مجلة الفقه : عمار بوضياف، عقد الإمأشار إليه -1
 . 08، ص 2014، المغرب، يوليو 21والقانون، العدد 
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لمدة محدودة، ويتحمل الملتزم نفقات المشروع وأخطاره المالية، ويتقاضى عوضا يحصله من 
 .1 «المنتفعين

وبعد تصفح بعض الإجتهادات القضائية الصادرة لمجلس الدولة الفرنسي أما بالنسبة 
الفاصل بين شركة الإنارة  1916مارس  30عنه، وعلى رأسها القرار الصادر بتاريخ 

ذلك  »على أنه :  ،عرف عقد الإمتياز نجد أنهأنذاك،  Bordeaux بوردوالعمومية ومدينة 
العقد الذي الذي يخول لفرد أو شركة تسيير وإدارة مرفق عام، مقابل جمع الإتاوات عن 

 .2«المستفيدين من خدمات المرفق 
في قرار صادر عقد الإمتياز التابع لأملاك الدولة  الجزائري الدولة مجلس  ف  رَّ ع   كما

لما كان عقد  » : بـأنه 11952فهرس رقم  11950قضية رقم  09/03/2004عنه بتاريخ 
الإمتياز عقدا إداريا تمنح بموجبه السلطة الإمتياز للمستغل بشكل إستثنائي مؤقت وقابل 

 .3« رجوع عنه، فإنه لا حق دائما للمستفيد بما في ذلك حق تجديد الامتيازلل
يمكننا أن نستنتج أن مجلس الدولة الجزائري قد اعترف  ،ومن خلال هذا التعريف

صراحة بالطابع الإداري والطابع العام لعقد الإمتياز بما يخوله من سلطات إستثنائية تمارسها 
 .4جهة الإدارة اتجاه المتعاقد معها ) الملتزم (

 التعريف الفقهي -جـ 
، بينما تنحصر مهمة عادة القانونيةبما أن وظيفة المشرع هي سن النصوص والقواعد 

القضاء في تطبيق هذه الأخيرة على المنازعات المعروضة عليه، فإنه من الطبيعي أن تكون 
مهمة الفقه أشمل وأعم منهما، فالفقيه لايتقيد بظاهر النص التشريعي، أو القضائي، بل يقوم 

                                                           
: حمدي ياسين  أشار إليه، 20/02/1990ق، جلسة  19، لسنة 397المحكمة الإدارية العليا، رقم  قرار صادر عن -1

 .539عكاشة، المرجع السابق، ص 
2 -C.E.30 Mars 1916, compagnie générale d’éclairage de Bordeaux contra la commune de de 

Bordeaux. 
شركة نقل ، قضية 09/03/2004، بتاريخ 11952، فهرس 11950م مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف رققرار  -3

  .ومابعدها 67، ص 2004، 1، مجلة المحكمة العليا، العددرئيس بلدية وهرانضد  المسافرين
  .08عمار بوضياف، عقد الإمتياز في التشريع الجزائري مع تطبيقات لإمتياز المرافق المحلية، المرجع السابق، ص  -4
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ونتيجة لذلك عرف الفقه عقد  ،1بابتكار حلول لها، وتقديم أرائه وتفسير القواعد التشريعية
على   André DE LAUBADEREأندري دي لوبادير وعلى رأسهم  الإمتياز الإداري 

اتفاق يكلف فيه شخص عام شخصا آخر باستغلال " مرفق عـــــــام" مقابل " مكــــأفـــأة"  »:أنه 
 .« تتحدد بناءا على النتائج المالية لاستغلال المرفق

»  La concession de service public est une convention par la quelle une 

personne publique dharge une outre personne de l’ exploition d’un service 

public moyennant une rémunération de terminée par les résultats financiers de l’ 

exploitation 2«. 
عبارة عن إجراء يقوم بموجبه شخص عام يدعى الهيئة  » :على أنه   Vedel هرفُ عَّ يُ و   

الحق في تسيير  المانحة للإمتياز بمنح شخص طبيعي أو معنوي يدعى صاحب الإمتياز،
والتي يتحصل عليها صاحب  مرفق عام تحت رقابة الهيئة المانحة للإمتيازات مقابل إتاوة،

 .3«الإمتياز من مستعملي المرفق العام 
رة المرافق ادإطرق من عبارة عن طريقة  » :على أنه اوي نخطار شط عليه رفُ عَّ ا يُ كمَّ   

عهد بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام تداري ذي طبيعة مختلطة يإتتمثل في عقد  ةالعام
شباع حاجة إ( بمهمة أو شركةا  ا كان  طبيعيا  اإلى شخص من أشخاص القانون الخاص )فردا 

لقاء ته نشاء و تسيير مرفق عام على نفقته الخاصة و على مسؤوليإجماعية عن طريق 
شراف و رقابة الإدارة المتعاقدة )مانحة إتقاضي مبالغ نقدية من المنتفعين و لكن تحت 

 . 4«الامتياز(
الإمتياز هو إتفاق تكلف الإدارة بمقتضاه  »: أن فيمضي إلى القولأحمد محيو  أما    

ستثمار النقل العام، دور امثال : شخصا طبيعيا  أو اعتباريا بتأمين تشغيل مرفق عام، 
وباعتباره أسلوبا للتسيير يمكن الإمتياز بتولي شخص يسمى صاحب ... .السينما، المسارح 

                                                           
 205، ص 1996ن، الإسكندرية، .  ج.  ج. د د. ط ،محمد باهي أبو يونس، أحكام القانون الإداري، القسم العام،  -1

  .وما بعدها
2- André DE LAUBADERE – Frank Modere – Pierre Delvolvé, Traite des contrats 

administratives,T 01, L.G.D.J , Paris,, 1983 , P 285. 
3 -BENNADJI chrerif.La Concession de services publics en algerie.ENA ,1996‌- 1997, p.08. 

  . 271المرجع السابق، ص  علي خطار شطناوي، -4
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تسلم الدخل الوارد من المنتفعين الإمتياز أعباء مرفق خلال فترة من الزمن فيتحمل النفقات وي
 .1 «بالمرفق

يركز  كما لم للامتياز،همل الطابع التعاقدي أ بأنه  ؛ويعقب البعض على هذا التعريف 
 .2التجهيز( البناء، الاستغلال،على طبيعة مهام مسير المرفق )

 ،يمكن القول عنه أنه احتوى على جميع عناصر عقد الامتياز ،آخروفي تعريف   
امتياز المرفق العام هو العقد الذي من  »على أنه :  ،عقد الامتيازنادية ضريفي  تعرف

خلاله يخول شخص من القانون العام )الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية( 
ومايحمله من أرباح وخسائر، يختلف عن الصفقة تسيير واستغلال مرفق بكل مسؤولياته 

طريقة تحصيل المقابل المالي، ويتحصل صاحب الامتياز العمومية من حيث الاستغلال و 
، ويجب أن على المقابل المالي للتسيير والاستغلال من اتاوات المرتفقين، مقابل أداء الخدمة

يكون هذا المقابل مرتبطا باستغلال المرفق وناتجا عن تشغيله، ويكون هذا الاستغلال لمدة 
 .3«معينة ... 

هو يتضح لنا أن عقد الإمتياز  ،أعلاه اغةصَّ إستخلاصه من التعاريف المومما يمكن    
ارة دإ مهمة القانون الخاص أشخاصشخص من إلى  الإدارة تعهد فيه تعقد إداري عبارة عن 

 . قابل رسوم يتقاضاها من المنتفعينملمدة معينة مسؤوليته حسابه و  ىوتسيير مرفق عام عل
من الخصائص التي تميزه عن  إمتياز لابد من توافر مجموعة  حتى نكون أمام عقد و    

 سردها على النحو التالي: والتي يمكننا ،باقي العقود الإدارية الأخرى 
الإمتياز طريقة من طرق إدارة تسيير المرافق العامة التي تلجأ إليها الدولة إذا ماتبين  /1

 . مرافقهانسب لإدارة لها أنها الطريقة الأ
 أن يتضمن الإمتياز مساهمة احد أشخاص القانون الخاص بإدارة مرفق عام . /2

                                                           
د . ، 1986محاضرات في المؤسسات الدستورية، ترجمة محمد عرب صاصيلا، الطبعة الرابعة مع ملحق حمد محيو، أ -1

 . 363  ص ،1986، ،الجزائر م . ج
أطروحة دكتوراه في  ،-حالة عقود الامتياز -نادية ضريفي، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية  -2

  . 124، ص 2012 – 2011، 01بن عكنون، جامعة الجزائر  ،ية الحقوق الحقوق، قسم القانون العام، كل
  . 129، ص نفسهنادية ضريفي، المرجع  -3
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متياز لايمنع أن تولي أحد أشخاص القانون الخاص إدارة مرفق عام عن طريق الإ /3
 الإدارة من ممارسة مهامها في الإشراف والتوجيه على المرفق.

 أن يتولى الملتزم إدارة المرفق العام على نفقته الخاصة . /4
ا بما يشكل العائد المادي الذي ي  نقد    يدفع المنتفعون من خدمات هذا المرفق مقابلاا أن  /5

 .1ينتظره الملتزم لقاء الإستثمار المالي 
 انياث

 سلطة الرقابة والتوجيه على تنفيذ عقد الإمتياز مضمون 
لما كان موضوع و ، 2عام لمدة معينة محددة مسبقا حق استغلال مرفق  منح الملتزم يُ    

عقد الإمتياز ينصب على إدارة وتسيير مرفق عام، فإن ذلك قد أوجب على الإدارة إخضاع 
ار  عن ، بما 3الملتزم لقدر كبير من الرقابة يستهدف ضمان حسن سير المرفق العام المُد 

طريق الإمتياز، وأدائه لخدماته على أكمل وجه، ذلك أنه وإن كان لجهة الإدارة القدرة في أن 
تعهد للملتزم مهمة إدارة المرفق العام واستغلاله بموجب عقد مبرم بينهما، إلا أن ذلك لايعني 

واستغلاله، بل تبقى ضامنة ومسؤولة عنه أمام  تخليها عن مسؤوليتها في مراقبة تسييره
، لذا فإن تتمتع جهة الإدارة مانحة الإمتياز في هذا النوع 4المنتفعين من خدمات هذا المرفق

                                                           
، 05، العدد  07علي الخطار، عقد إمتياز المرافق العامة وتطبيقاته في الأردن، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد  -1

  .ومابعدها 17، ص  1992الأردن، 
أكلي، عقد الإمتياز في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم نعيمة  -2

  .199، ص 2018الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
منذ تاريخ مضى، ومن أشهر مذكراتهم ضمن هذا الصدد ما كتبه مفوض  م. د. فأمام  مفوضو الدولــــةأبرزه  وهو ما -3
 Compagnies genér, francaisفي قضية  1910مــــارس  11بمناسبة حكم مجلس الفرنسي في  ليون بلوملحكومة ا

des tramways‌‌: يقول فيه بعبارات قاطعة وصريحة أن 
 » L’Etat ne peut pas se désintrésser du service public une fois concédé . Il est concédé sans 

doute, mais il n’en demeure pas moins un service public La concession … n’équivant pas à un 

abandon. à un délaissement » 

«L’Etat reste garant de l’exécution du service vis – à – vis de l’universalité des citoyens …« 
التفويض في إدارة وإستثمار المرافق ، مشار إليه لدى: وليد حيدر جابر،  11/03/1910مجلس الدولة الصادر في  قرار -

  .341، ص 2009منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،  ، 01 ط ،-دراسة مقارنة –العامة 
الإلتزام في مراقبة إنشاء المرفق حق السلطة مانحة  »أن:  محكمة القضاء الإداري المصري ذلك قضت ضوء وعلى  -4

... وهي أن الدولة وهي المكلفة أصلا بإدارة المرافق العامة إذا ما  العام موضوع الإلتزام وسيره ومراقبة إدارة الملتزم المالية
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من العقود بمجموعة من السلطات وعلى رأسها سلطة الرقابة والإشراف مستمد من ضرورات 
، والتي لولاها لبقي المرفق العام 1ومقتضيات دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد

لعدم توفره على الوسائل القانونية الضرورية التي تمكنه من القيام بمهمته في  ،امشلولا حركي  
 .2توفير متطلبات حاجيات الجماهير المتزايدة على أتم وجه

زم بإعتبار تنفيذ الامتياز إحدى الأشكال التي تتخذها اللامركزية المصلحية فإن الملتو   
للسلطة مانحة الإمتياز في  ايخضع للرقابة الوصائية، والتي تعتبر في نفس الوقت حق

، فلا يجوز لها التنازل 3عليها اتجاه المنتفعين من خدمة المرفق العام امواجهة الملتزم و واجب
كما لا يمكن للملتزم الإحتجاج على السلطة المانحة للإمتياز عند  الجزئي أو الكلي عنها،

وحتى  ،4لم تتضمن نصوص العقد ذلك ممارستها لسلطة الرقابة باعتبارها حقا ثابتا لها ولو
عليها ضمن طياته فإنها لا تستمد وجودها منه،  ذلك أنه في تدل  العقد نصوصا احتوى ولو 

 .5مثل هذه الحالة يصبح دور النص كاشفا عنها وليس منشئا لها
Les pouvoirs de contrôle de L’administration concédante trouvent 

un fondement général dans le rŏle de l’administration à l’égard du 
                                                                                                                                                                                     

من أخص مر القيام بها، لم يخرج الملتزم في إدارته عن أن يكون معاونا لها ونائبا عنها في أمر هو أهدت إلى غيرها = ع
لاتعتبر تنازلا او تخليا  -خصائصها، وهذا النوع من الإنابة، أو بعبارة أخرى هذه الطريقة غير المباشرة لإدارة المرفق العام

في الدعوى رقم ، قرارها «بل تظل ضامنة ومسؤولة قبل أفراد الشعب عن إدارته وإستغلاله... -من الدولــة عن المرفق العام
 .208، ص المرجع السابقحمدي ياسين عكاشة،  :أشار إليه( 27/01/1957 ) –ق  7/  1367و  485

  .191، ص 2010نادية ضريفي، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس، الجزائر،   -1

الجزائرية للحقوق والعلوم سعاد بن جيلالي، النظام القانوني لعقد الإمتياز كأسلوب لتسيير المرافق العامة، المجلة  -2
الرابع، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، تسمسيلت، الجزائر،  السياسية، العدد

  .177، ص  2017ديسمبر 
، د. ج. -رنةدراسة مقا –وما يماثلها  BOTوائل محمد السيد إسماعيل، المشكلات القانونية التي يثيرها عقد البوت  -3

لعماري أمال، بالة زهرة، عقد الإمتياز كطريقة لتسيير المرفق العام، مجلة صوت  ؛278، ص 2011ج، الإسكندرية، 
  .136، ص 2018، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 01القانون، المجلد الخامس، العدد 

4- Muhannad AJJOUB, La notion de liberté contractuelle en droit administratif francais, 

Thése de doctorat en droit public, Université Panthéon –Assas Paris 02, p.460.  

في القانون العام، فرع القانون العام  ماجسيتيربولكور عبد الغني، تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، مذكرة - 
 .52، ص 2010 – 2009،  -جيجل  –للأعمال، كلية الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحي 

وتطبيقاته في النظام الأردني، دراسات الشريعة  B.O.Tنوفان العقيل العجارمة، عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية الــــــــ  -5
  .1055، ص 2013، 01لحق ، م40والقانون، المجلد 
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fonctionnement du service public .On peut dire que la définition 

même de la concession du service public implique l’existence de 

pouvoirs de contrôle1. 
الإدارة مانحة الإمتياز على التحقق من كفالة سير المرفق العام محل  وتقتصر رقابةهذا 

-المرفق العام  –ه من خلال الإشراف على عمليات إستغلال الإلتزام بإنتظام وإضطراد،
تمتد بذلك إلى توجيه المتعاقد والتدخل في إدارة  أندون  ،فقط والإطلاع والمناظرة والتفتيش

مالم تكن الطريقة التي يعمل بها  - 2نحو يعوق الملتزم عن مباشرة نشاطه المرفق العام على
وليس تعاقدي  ؛3على أساس أن حقها في الرقابة تنظيمي -غير كفيلة بالإدارة الحسنة 

ا الإدارة مانحة الإمتياز أن تراعي دوم  ، مما ينبغي عنه على جهة 4كسائر المصالح العامة
كفالة حرية الملتزم في إدارة المرفق العام محل عقد الإمتياز وضمان سير المرفق العــام 

 .5بانتظام واضطراد 
أما عن النصوص القانونية التي جاءت منظمة لصلاحيات جهة الإدارة أثناء ممارستها 

من دفتر الشروط  05المادة  فقد نصت ،العقود لسلطة الرقابة والتوجيه على هذا النوع من
 النموذجي للتسيير بالإمتياز للخدمة العمومية للماء الشروب ونطاق الخدمة المتعلق به

الخدمة العمومية لإمتياز تسيير وإستغلال لمانحة اللسلطة تراقب ا »: ه، على أنبالجزائر

                                                           
  .123 نصري منصور النابلسي، المرجع السابق، ص -1
  .200نعيمة أكلي، عقد الإمتياز في الجزائر، المرجع السابق، ص  -2

إلا أن هناك بعضا من الفقهاء من يرى أنه بالرغم من أن هذه الشروط ذات طبيعة لائحية، إلا أنها ذات مصدر تعاقدي  -3
 : عتبار أنها صادفت قبولا من جانب الملتزم، حيث يجب التمييز بين أمرين جوهريين في مثل هذه الحالةعلى إ 

يتعلق بالطبيعة القانونية لتلك الشروط، فإذا كانت الشروط  الثاني، ويتعلق بمصدر الشروط المتعلقة بسلطة الرقابة الأول -
المتصلة بسلطة الرقابة واردة في صلب وثيقة الإمتياز أو في كراسة الشروط الملحقة بها فإنها تكون ذات مصدر أو منشأ 

 للائحية نظرا لاتصالها بسيرتعاقدي وإن كان هذا لايمنع من الاعتراف لها في مقام تحديد الطبيعة القانونية بالصفة ا
محمود أبو السعود، المرجع  ؛316أنظر : أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص  ،المرفق العام، للمزيد من التفاصيل

  .207السابق، ص 
 ليس لموظفي الرقابة »:  على أنه ،من دفتر الشروط الإدارية العامة لعقود إمتياز الإدارة في فرنسا 30المادة  نصت -4

علي عبد الأمير قبلان،  ؛ 253، إبراهيم الشهاوي، المرجع السابق، ص « التدخل بأي حال في إدارة الإستغلال الحق في
 .373 المرجع السابق، ص

  .813اعيل، المرجع السابق، ص هاني عبد الرحمان إسم -5
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خلال عمليات  ،هيئات مراقبة تعينهاللتزويد بالماء الشروب بطريقة مباشرة أو بواسطة 
للسلطة مانحة الإمتياز، أو لأعوان  على صاحب الإمتياز تقديم المساعدةالمراقبة يتعين 

هيئات المراقبة التي ستعينها لتسهيل الدخول لهم إلى المنشآت والهياكل وتوفير جميع 
 .1« المعلومات  و/ أو الملفات المطلوبة

بالقانون لمعدل ا 1947سنةل 129 رقم  قانون التزام المرافق العامةتولى  ج. م. عوفي 
بتنظيم سلطة الرقابة على إنشاء وتنفيذ عقود الإلتزام، حيث نصت  1958لسنة  158رقم 

لمانح الإلتزام أن يراقب إنشاء المرفق العام موضوع الإلتزام  »:على أنه منه  07المادة 
والإدارية والمالية وله في سبيل ذلك تعيين مندوبين عنه في مختلف وسيره من النواحي الفنية 

الفروع والإدارات التي ينشئها الملتزم لإستغلال المرفق، ويختص هؤلاء المندوبين بدراسة تلك 
 .النواحي وتقديم تقرير بذلك لمانح الإلتزام

تزام أو المشرف ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءا على إقتراح الوزير مانح الإل  
 ) الجهاز المركزي للمحاسبات ( على الجهة مانحة الإلتزام أن يعهد إلى ديوان المحاسبة

بمراقبة إنشاء المرفق وسيره من الناحية المالية وأن يعهد بالرقابة الفنية والإدارية عليه إلى أية 
     .هيئة عامة أو خاصة

لجنة أو أكثر من بين موظفي وزارته أو كما يجوز للوزير المختص ان يقرر تشكيل   
غيرها من الوزارات والهيئات العامة لتولي أمر من أمور الرقابة على إلتزامات المرافق العامة 

هذه الحالة يتولى ديوان المحاسبة أو الهيئة أو اللجنة المكلفة بالرقابة دراسة النواحي في و 
الوزير المختص والجهة مانحة الإلتزام،  التي ني طبها رقابتها، ووتقديم تقرير إلى كل من

وعلى الملتزم أـن يقدم إلى مندوبي الرقابة وفقا للأحكام السابقة كل ماقد يطلبون من 
معلومات أو بيانات أو إحصاءات كل ذلك دون الإخلال بحق مانح الإلتزام في فحص 

   .2« الحسابات أو التفتيش على إدارة المرفق في أي وقت

                                                           
، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط  2008فيفري  09المؤرخ في  54 /08من المرسوم التنفيذي رقم   05المادة  -1

 08عدد  ، ج، ج، ر ج النموذجي للتسيير بالإمتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب ونطاق الخدمة المتعلق به،
  . 2008فيفري  13الصادرة بتاريخ 

 . 2005، الإسكندرية،  د. ج. جمصطفى أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري،  مشار إليه لدى: -2
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أسباب تعديل المادة  1958لسنة  158ولقد أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 
حق الرقابة على الملتزم حق أساسي مرده إلى فكرة المرفق العام  »:السابعة بقولها 

ومايقتضيه سيره وانتظامه، وهو حق ثابت للجهة مانحة الالتزام، ولو لم ينص عليه في 
 .«...  وجد المرفق العام العقد، بل يظل موجودا، طالما

 1947لسنة  129من القانون  07لتعديل نص المادة وقد تضمن المشروع المقترح  
سبق وأن أشرنا إليها أعلاه، ما يكفل لجهة الإدارة تحقيق رقابة أدق وأوفى على الملتزم  ذيوال

للحفاظ على سير المرفق العام بشكل منتظم، وبما يسمح لجهة الإدارة المانحة الامتياز حق 
، تعيين مندوبين عنها في مختلف الفروع والإدارت التي ينشئها الملتزم لاستغلال المرفق

ورة المتقدمة التي كانت عليها سلطة الرقابة في النص الأول وما اعتراها من بخلاف الص
 . 1قصور

ثلاث صور رئيسية، رقابة تقنية تنفيذ عقود الإمتياز الرقابة على سلطة وتتخذ هذا    
 .)أ( ورقابة مالية )ب( ورقابة إدرية )جـ( 

  Le contrôle technique : الرقابة التقنية -أ 
كما هو بشكل رئيسي  ايكون دور الإدارة الرقابي في هذه الحالة متمحورا  ا ماغالبا    

مدى إحترام الملتزم لقواعد  لتأكد منلحول الطريقة التي يتم تسيير المرفق العام بها، ملحوظ 
وضمان أن كل شيء يسير على  سير المرفق العام المنصوص عليها في وثيقة الإلتزام،

الإطلاع على مختلف الوثائق والخرائط والرسومات والمستندات الفنية  عبروذلك مايرام، 
ت والأجهزة المسخرة لهذا لاالآكفاءة معدلات الإستغلال ومراقبة المستعملة في ذلك من 

من قبل مندوبي الإدارة والذين يحق لهم إصدار تعليمات ونواهي وأوامر تنفيذية  الغرض
 .2للملتزم بخصوص هذا الشأن

ممارسة هذا عادة ما تنظم دفاتر الشروط الملحقة بعقود الإلتزام سلطة الإدارة في إذ أنه 
منح وعلى سبيل المثال لا الحصر، أهدافها، ومن ذلك و وتبين حدودها  النوع من الرقابة

                                                           
  . 421مطيع علي حمود جبير، المرجع السابق، ص  -1
، مكتبة الوفاء 01 ، ط-دراسة تطبيقية على مرفقي الاتصالات والكهرباء -جهاد زهير ديب الحرازين، عقود الإمتياز  -2

  .175، ص 2013القانونية، الإسكندرية، مصر، 
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صلاحيات الدخول إلى بفرنسا موظفي الإدارة المتعاقدة في عقود الإمتياز الهيدروليكية 
مناطق الإستغلال والإطلاع على مختلف الوثائق التقنية والفنية من رسومات وخرائط، والقيام 

من كفاءة معدلات بإجراء الإختبارات والفحوصات اللازمة على منسوب القوى والتاكد 
 . 1الإستغلال 

وذلك بالنص عليه في المادة لجهة الإدارة هذا الحق،  ع ، ، م جقد كفل القانون بـــــ ول
والتي  ،المتعلق بتنظيم مشاركة القطاع الخاص 2010لسنة  67القانون رقم  الخامسة من

تتولى الجهة الإدارية المتعاقدة وغيرها من الجهات المعنية بتنظيم ورقابة  »نصت على أنه:
المرافق والخدمات محل التعاقد، متابعة شركة المشروع عند إنشائه وتجهيزه وإتاحة المنتجات 
والخدمات محل عقد المشاركة، والتأكد من مستويات الجودة المقررة قانونا، ولها في سبيل 

لها لمراقبة التنفيذ، وذلك طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في ذلك تعيين مندوبين 
 .2 «العقد وبمراعاة معايير وقواعد الرقابة المقررة قانونا...

المتعلق بمنح  308 -96من المرسوم التنفيذي  18نصت المادة  فقد الجزائرأما في 
المراقبة في مرحلة الإستغلال بها فيها يتم ضمان  »:على أنه ، ريعةامتياز الطرق السَّ 

المراقبة التقنية للمنشآت الكبرى من طرف السلطات و المصالح المعنية لهذا الغرض من 
طرف مانح الامتياز بحيث على صاحب الامتياز أن يقدم لهذه السلطات و المصالح، 

 .3«الوثائق و التقارير المحددة بتعليمة من مانح الامتياز

                                                           
، قالمرجع السابمآل الله جعفر عبد الملك الحمادي، حقوق وضمانات المتعاقد مع الإدارة والتحكيم في العقد الإداري،  -1

  .447ص 
 –في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة  –أنظر: حمادة عبد الرزاق حمادة، التنظيم القانوني لعقود المشاركة  -2
  .ومابعدها 215، ص 2013ج، الإسكندرية، . م  .د
المتعلق بمنح  1996سبتمبر  18الموافق لـــ  1417جمادى الاولى  05 المؤرخ في  96/308المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .1996سبتمبر  25 الموافق لــ 1417جمادى الأولى  12 الصادر بتاريخ 55عدد  . ج. جر . امتياز الطرف السريعة ج
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المتعلق بالمياه والتي  05/12رقم  الأمرمن  01/ 109ت به المادة وكذلك ما جاء
يجب على صاحب الإمتياز تقديم تقرير سنوي للسلطة المانحة للإمتياز  »:نصت على أنه 

 .1« يسمح لها بمراقبة شروط تنفيذ تفويض الخدمة العمومية
لجهة الإدارة تم تخويلها إلا ضمانة  ما هوفوة القول، أن هذا النوع من أنواع الرقابة صو 

حتى لا يتم الخروج عما هو متفق نها من مراقبة تنفيذ عقد الإمتياز عن كثب، يتمكبهدف 
 عليه بالعقد.

 Le contrôle financier  : الرقابة المالية -ب
فحص ودراسة الحصيلة في متياز لإليقصد بالرقابة المالية حق الجهة المانحة     
 ،2التي يقوم صاحب الامتياز بإعدادها سنوياو  ؛الخاصة بإستغلال المرفق العامالمالية 

مساك دفاتر حسابات منظمة وفقا للقواعد إا بمتياز ملزم دوم  فالمتعاقد في نطاق عقود الإ
حينما اه من قانون الميَّ  110وهو ما أكدته المادة  ،3والمعمول بها اة المتعارف عليهيالمحاسب

يتعين على المفوض له أن يضع تحت تصرف صاحب الإمتياز كل  »على أنه :  نصت
 .4«الوثائق التقنية والمالية والمحاسبية الضرورية لتقييم تفويض الخدمة العمومية 

تفاصيل كافة الإدارة مانحة الإمتياز الإضطلاع على لجهة حق ذلك يعن  فضلاا  
 .5النفقات وتطورها بالمقارنة مع السنة الماضية
 أنعلى الملتزم أوجب القانون على أحسن وجه، ولضمان ممارسة هذا النوع من الرقابة 

يقدم إلى مندوبي أعوان الإدارة المكلفين بالرقابة كل ما قد يطلبونه من معلومات أو بيانات 
                                                           

رجب  30 صادر بتاريخ  60، عدد  ، ج، جالمياه، ج ، رعلق بـ يت 2005أوت  04المؤرخ في  05/12رقم  القانون  -1
،  . ج. جج ، ر 2008جانفي  23المؤرخ في  03/08المعدل والمتمم بالقانون رقم  2005 رسبتمب 04الموافق لـ  1426

جويلية  09المؤرخ في  09/02والقانون  2008جانفي  27 الموافق لـ  1429محرم  19 ، الصادرة بتاريخ 04عدد 
  . 2009جويلية  26 الموافق لـ 1430شعبان  04 الصادرة بتاريخ  44عدد ج، ج ر،  ، ج ، 2009

أكلي نعيمة، النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود  -2
 .100، ص 2013تيزي وزو، ، معمري 

3-Muhannad AJJOUB, OP.CIT.p.458. 
 .200، ص المرجع السابقأبو بكر أحمد عثمان،  -
  .المشار إليه سابقاالمتعلق بالمياه  05/12الأمر رقم  -4
 .100 المرجع السابق، صالنظام القانوني لعقد الإمتياز ...،  أكلي نعيمة، -5
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 ت أوالتزام في فحص الحسابدون الإخلال بحق مانح الإ ،تسهيلا لهذه العمليةحصاءات وإ
 .1إدارة المرفق متى طلب منه ذلكالتفتيش على 

حق الإدارة في مباشرة الرقابة المالية قبل  ،الفرنسيالإداري القضاء  قد أقرَّ لو هذا    
في حكمه حماية المال العام وصيانته،  في وفعالة يةاس   وما تمثله من ضمانة أسَّ  ،الملتزم

تضمن ولقد ‌P.L.M شركات السكك الحديدية يةفي قض 18/07/1930 بتاريخالصادر 
أن الرقابة المالية تنقسم  ،القضيةهاته أنذاك بشأن الصادر ( جوستقرير مفوض الحكومة )

 : نوعين إلى
عبر ؛ من الوزير المختصصادر تسوية الحسابات بقرار تتضمن  :لاحقة رقابة -1

حتفاظ مع الإ، طلاع عليهاالمستندات التي ترى ضرورة الإ ىتخويل الإدارة حق الاطلاع عل
 .ل يعلى المداخ اردةالمصروفات المفتعلة أو التخفيضات الو بقبول أو رفض 

زم وكذلك على العقود التي يقدمها الملت التيعلى الميزانيات  تنصب :رقابة سابقة -2
 ،الأعمال التي قد تضر بالمصالح المالية للدولةإلى يبرمها مع الغير وكذا تنبيه الملتزم 

الإنتاج وكفاءة الاستغلال جراء الفحوصات اللازمة للتأكد من معدلات إب فضلا عن القيام
 .2تر الشروط الملحقة بهاللشروط المتفق عليها في العقد أو في دف اتهومدى مطابق

إكتشاف الأرباح الضخمة التي قد يجنيها الملتزم  تبقى الغاية من الرقابة المالية ،وبذلك
يتعين على جهة الإدارة مانحة الإلتزام في مثل و أثناء إدارته للمرفق، بطريقة غير قانونية 

للتفاوض بشأن التسعيرة التي يتقاضاها عن المنتفعين وتخفيضها إستدعاء الملتزم هاته الحالة 
إلى الحد المعقول الذي يتماشى مع مبادئ العدالة والأخلاق الفاضلة، حتى لا يصبح هذا 

                                                           
حسين عثمان محمد ، 390مصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق، ص  ، 245 المرجع السابق، ص إلياس ناصيف، -1

‌.632عثمان، المرجع السابق، ص 
- Muhannad AJJOUB, OP.cit.p.458. 

-ZOUAIMIA Rachid, la délégation conventionnelle de service public à la lumiére présidentiel 

‌‌‌du 16 septembre 2015, RARJ, n 01,2016, p.26 et suite. 
2-‌ C.E. 18-07-1930 SOCIETE, P.L.M. R. D.P.1931, P.173 concl Joss.‌ 

جمال عباس أحمد عثمان، النظرية العامة و تطبيقاتها في مجال إلغاء العقود الإدارية في الفقه و قضاء  لدى:إليه  مشار -
 .وما بعدها 386، ص2007،  ، مصرالإسكندرية مجلس الدولة، المكتبة العربية الحديثة،
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، بما يمكننا القول 1النوع من العقود مغنما لتحقيق الأرباح على حساب المواطنين البسطاء
ضمانة لجهة الإدارة وللمنتفعين من خدمات المرفق  ن الرقابة يشكلاالنوع معنه أن هذا 

 .على حد سواء العمومي محل عقد الإمتياز 
 :الرقابة الإدارية -جـ 
العديد من فقهاء القانون الإداري وجود إمتياز المرفق العام بوجود سلطة الرقابة  طُ يرب   
تمارسها جهة الإدارة التي رقابة ال، وذلك بتعريفهم للإمتياز من خلال وجود سلطة 2الإدارية

 بقولــــــــه : AUBADEREA.De L 3وهو ما عبر عنه  على المتعاقد،
« On peut dire que la définition même de la concession du service 

public implique l’existence de pouvoir de contrôle du concèdent »  

على  شراف عن طريق مندوبي الإدارة مانحة الإمتيازالإويتم هذا النوع من الرقابة عبر 
، 4الخدمات التي يستهدفهافعاليته في تقديم مدى للتأكد من كفاءته و المرفق العام تسيير 

والتأكد من مدى انسجام مايحدث على أرض الواقع مع ماهو وارد في القوانين واللوائح 
ويكون ذلك عبر طريقتين :  ،صدار القرارات الداخليةإالمشاركة في كذا و ، 5الساري العمل بها

عطاءهم الحق إ مع ، لحضور اجتماعات مجلس الإدارة من خلال تعيين مندوبين عنهاإما 
أو عن  دارة المرفق،إوالاعتراض على الموضوعات المطروحة والمتعلقة ب في التصويت

 .6دارةطريق تعيين مدير للمنشأة أو بعض أفراد وأعضاء مجلس الإ

                                                           
  .205 ، صالمرجع السابق، يعصام أحمد البهج -1
فقد خول مجلس المنافسة لجهة الإدارة سلطة التأكد من سلامة إستعمال المرافق العمومية  ،الرقابة الإداريةبخصوص  -2

للوسائل والأموال الموضوعة تحت سلطتها والمرصودة لتحقيق الأهداف المسطرة لها، ويغلب الطابع الإقتصادي أو 
وال هذه المرافق ومدى فاعليتها عن المحاسبي على رقابة المجلس في هذه الخطوة، إذ تنصب على تقييم نوعية تسيير أم

نظر : بوقطة ألمزيد من التفاصيل ، طريق إجراء مقارنة بين تناسب النتائج المحققة مع الأساليب المعتمدة في التسيير
: أثر التحولات الإقتصادية على  الملتقى الوطني حول فاطمة الزهراء، رقابة الدولة على تسيير أموال المرافق العمومية،

 .208 ، ص2011ظومة القانونية الوطنية، القطب الجامعي تاسوست، جيجل،المن
 . 342 ، صالمرجع السابقوليد حيدر جابر،  -3
  .286، ص 2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 01  هاني علي الطهراوي، القانون الإداري ، ط -4
  .217حمادة عبد الرزاق حمادة، المرجع السابق، ص  -5
 .175جهاد زهير ديب الحرازين، المرجع السابق، ص  -6
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دارة الإويشكل هذا النوع من الرقابة إحدى خصائص تقنية التفويض التي تستعملها  
فالإدارة وبالرغم من تفويضها إدارة وإستثمار المرفق  العقود،في هذا النوع من أثناء تعاملاتها 

 .1خيرة في تنظيم وتسيير المرفق وكيفية إستمرارهتبقى هي القيمة وصاحبة الكلمة الأ ،العام
لا يمكن  ا أو شركةا أن حق مراقبة الملتزم سواء كان فردا  هو ،ومما يجدر بنا الإشارة إليه

عليه صراحة في العقد، وإنما يتعداه بذلك تطبيقا  أن ينحصر على مجرد ما هو منصوص
دارة حق الإشراف والرقابة على سير المرفق للمبادئ القانونية العامة التي تخول لجهة الإ

، وهو ما أولاه المشرع أهمية بالغة بهدف تجنب الآثار السلبية التي قد تنجم عنه والتي 2العام
 .3كالإختلاس والإفلاسقد تهدد السير الحسن للمرفق 

ضمانة أخرى تضاف إلى ماسبق من ضمانات تم تخويلها  ؛عد هذا النوع من الرقابةيُ و  
سييره للمرفق العام تعلى الملتزم أثناء  لسلطة الرقابة تهاممارسلجهة الإدارة وهي بصدد 
 .المدار عن طريق الإمتياز

 الفرع الثالث 
 والخدمات سلطة الرقابة على عقود التوريد 

المظاهر التي يمكن أن تتخذها سلطة الرقابة على تنفيذ عقود تحديد قبل البدء في 
تعريف هذا النوع من  نرى أنه من الأجدر بنا، وتبيان أوجه الضمان فيها 4والخدماتالتوريد 

 )ثانيا(. ومن ثمة التطرق للمظاهر والصور التي تتخذها سلطة الرقابة فيه )أولا( العقود
 
 

                                                           
1 -Muhannad AJJOUB, OP.Cit, p.460 et suite. 

 . ومابعدها 340وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص  -
  .287هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص  -2
بارة، عقد الامتياز في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء الجزائري، الدفعة السابعة زيتوني  -3

 .45، ص  2009 -2006عشر، 
كون  بعد أن كان يطلق عليها عقود التوريد والنقل، ،فقط أصبح يطلق على هذا النوع من العقود بهذا الإسم حديثا لقد  -4

بجوار عقود التوريد،  في حين كان عقد النقل مستقلا بذاته، الخدمات كانت تدخل ضمن إصطلاح عقود التوريد،أن عقود 
مزيد من لإلى أن تم إدراج هذا الأخير ضمن إصطلاح الخدمات، ليصبح التعبير السائد الأن هو: عقود التوريد والخدمات، ل

 . 329ص المرجع السابق، أحمد عثمان عياد، التفاصيل راجع :
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 تعريف عقد التوريد الإداري  أولا:
إلى كل من التعريف التشريعي لعقد التوريد الإداري )أ(  ضمن هذا البندسنتطرق   

 .( جـ( والتعريف الفقهي )بوالتعريف القضائي )
 التعريف التشريعي -أ 

الأصل أن المشرع عادة مايعزف عن إعطاء تعاريف تاركا مهمة ذلك للفقه والقضاء، 
تعريف عقد التوريد الإداري في العديد من من تناولت  1من التشريعات بعضاإلا أننا نجد 

في قانون الصفقات رقم  المشرع الفرنسيف النصوص القانونية الصادرة عنها، حيث عرَّ 
تلك العقود  »عقود التوريد العامة بأنها :  12/01/2016بتاريخ الصادر  2016/  2007

التي تبرم مع الموردين بحيث يكون محل تلك العقود الشراء، أو التأجير التمويلي، أو 
 .2« –المعدات  –الإيجار، أو الإيجار البيعي للمنتجات، أو 

من خلال  -امــــــةعلى غرار عقد الأشغال العوذلك -بتعريفه  المشرع الجزائري كما قام 
 06الفقرة  29في نص المادة إبراز الأهداف المتوخاة من وراء عملية إبرامه هو الآخر، 

تهدف الصفقة العمومية للوازم إلى اقتناء أو إيجار أو بيع بالإيجار بخيار أو  »:بالقول أنه 
بدون خيار الشراء من طرف المصلحة المتعاقدة لعتاد أو مواد مهما كان شكلها موجهة لتلبية 

 . 3« الحاجات المتصلة بنشاطها لدى مورد
كما نجد من بين التشريعات الأخرى والتي تولت مهمة إعطاء تعريف لعقد التوريد 

صفقة عمومية  »بالقول عنه:حينما عرفه، كذلك  المشرع التونسيالإداري، ماجاء عن 

                                                           
كما أشرنا  ،والذي لم يعط تعريفا واضحا لعقد التوريد الإداري تاركا مهمة ذلك للفقه والقضاء ،المشرع المصري باستثناء  -1

‌ .إليه أعلاه
2-Art 01 / 03/ 02 : « Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des 

fournisseurs qui ont pour objet l’achat , la prise en crédit-bail , la location ou la location – 

vente de produits ou matériels», Décret n 2007-2016 du 01 janvier 2016 portant code des 

marches publics www.legifrance FR  derniere modification du texte le 02/01/2016.  
  المشار إليه سابقا . 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  06/  29المادة  -3

http://www.legifrance/
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للتزود بمواد: صفقة تبرم مع مزود أو مجموعة من المزودين يكون موضوعها اقتناء مواد أو 
 .1«ذلك الخدمات المتصلة بها معدات أو تجهيزات متنوعة وك

 التعريف القضائي -ب 
 02عرفت محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصادر في ، بالنسبة للقضاء

إتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام  »عقد التوريد بأنه: 1952ديسمبر 
وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي لازمة 

 .2« لمرفق عام مقابل ثمن معين
ز هذا التعريف هو إظهاره للعناصر التي يقوم عليها عقد التوريد، كما ولعل أهم مايمي   

 .3ميز بين عقد التوريد والإستيلاء على المنقولات والذي يتم دون مقابل 
مستلزمات توريد : د إلا على منقول، ومثال ذلك لا يمكن أن ير   فهذا النوع من العقود 

هو مايمكن أن  ، و ... الإقامات الجامعيةة لإحدى المدارس، أو مواد غذائية لإحدى يمكتب
كما تم الإشارة إليه  ،والذي لايمكن أن ينصب إلا على عقاريميزه عن عقد الأشغال العامة 

 سابقاا.
 التعريف الفقهي -جـ  

إلى تبني في بادئ الأمر اتجه غالبية الفقه الإداري في تعريفهم لعقد التوريد الإداري 
اتفاق بين جهة إدارية عامة  عبارة عنعقد التوريد الإداري أن التعريف القضائي، معتبرين 

ومنشأة خاصة، على توريد أصناف/ سلع أو مواد/ محدودة الأوصاف في تواريخ معينة لقاء 
 .4دفع على شكل أقساطأثمان معينة ت

العيوب التي لحقت بالتعريف القضائي، العديد من  وسرعان ماتدراك جانب من الفقه
ماإذا كان العقد المراد تعريفه عقد توريد عدم توضيح القضاء في تعريفه لعقد التوريد  منها

                                                           
الصادر  المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، 03/2014/  20المؤرخ في  1039من الأمر عدد  02/11الفصل  -1

 . 629، ص 18/03/2014بتاريخ 
  .289، ص2002 الإسكندرية، دار الكتب المصرية،د . ط، ،  محمود محمد علي صبرة، ترجمة العقود الإدارية -2
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التوريد ليس عقدا ا أن عقد ا وقضاءا ، إذ من المستقر عليه فقها خاص أم عقد توريد إداري 
ا في ذاته إلا إذا توافرت فيه شروط وأركان العقد الإداري، وليس في طبيعته مايجعله اري  إدَّ 

، فإذا كان عقد توريد خاص فقد عرفه  بأنه اتفاق بين الإدارة وفرد أو شركة على اعقد إداري  
اتفاق بين شخص  نمنقول لازم لقاء ثمن معلوم، في حين أن عقد التوريد الإداري عبارة ع

من أشخاص القانون العام بما له من سلطة وبين شخص أخر عام أو خاص يتعهد بمقتضاه 
هذا الأخير بتوريد منقولات معينة لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين على أن يتضمن العقد 

م ، أو كان دور المتعاقد معها فيه هو القياشروطا إستثنائية غير مألوفة في القانون الخاص
 .1بتنفيذ مرفق عـــــــام

ونميل إلى هذا التعريف، على إعتبار أنه قام بتوضيح ماهية هذا العقد بصورة أكثر 
أشار إلى نقطة هامة وحساسة بما يتلائم كما أنه تفصيلا عما جاء في التعريف القضائي، 

إستثنائية غير مألوفة في القانون  امع موضوع دراستنا، ألا وهي تضمين العقد شروط
لجهة  اتمن ضمان – الشروط الإستثنائية –الخاص، وما يمكن أن توفره هذه الأخيرة 

  لهذا النوع من العقود في مواجهة المورد.وتنفيذها الإدارة أثناء إبرامها 
الذي عقد ذلك ال:  أنهالقول بلعقد التوريد الإداري  يمكننا إعطاء تعريف   ،ذلك ضوء وعلى

مع أحد أشخاص القانون الخاص بغية تقديم خدمة معينة كتقديم  عامةدارية إتبرمه جهة 
على أن ومقابل ثمن معلوم، بعض الخدمات المنقولة أو التجهيزات، خلال مدة زمنية معينة، 

يكفل لجهة يمكن أن يتضمن العقد شروطا إستثنائية غير معهودة في العقود المدنية، بما 
 سير المرفق العام بانتظام واضطراد. الإدارة

 ثانيا
 عقود التوريد الإداريةوالتوجيه على تنفيذ الرقابة الإدارة في سلطة  مضمون 

على الرقابة والتوجيه الإدارة في سلطة  أنلدى فقهاء القانون الإداري مما هو مسلم به 
أقلُ  اهذا النوع من العقود مظهر   تنفيذ  يقوم على  هكون أن ،شدة من العقود الأخرى  آخر و  
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كما أنها تكون متفاوتة من  ،1أساس حرية المتعاقد في تحديد واختيار الطرق في تنفيذ العقد
 .نوع لأخر كما سيتم تبيينه

صورتين مختلفتين، فالعقود التي يتم التوريد فيها  م، د، فوتتخذ عقود التوريد في نظر 
" ، في حين تسمى عقود التوريد التي Marchés de Levraison"تسمى هنا  ةا ة واحدَّ مرَّ 

 Marchés de fournitures multiples " وريد فيها على دفعات متعددةتيتم ال

successives  "  يتم ويصنف النوع الأول ضمن خانة عقود القانون الخاص، في حين
 .القانون العامعقود ضمن نطاق عقود القانون الخاص أو إما ف النوع الثاني يصنت

إذا  هو الآخر ااريا إدَّ  اعقد  النوع الأول أن يكون  قابليةهو على هذا التصنيف  ومايعاب 
 .2ماتضمن شروطا إستثنائية

التي يمكن أن تتخذها سلطة قبل الغوص في المظاهر و  كما أنه ومن جانب، آخر
أيضا الإشارة إلى أن الفقه الحديث يميز منا ، وجب التوريد الإداري الرقابة على تنفيذ عقد 

 les: عقود التوريد العادية ضمن هذا النطاق بين نوعين من عقود التوريد الإدارية هما
marches ordinaires de fourniture ‌ وعقود التوريد الصناعية les  marches 

industriels ou de fabrication  كما يميز بين المظاهر التي تتخذها سلطة الإدارة
بعد  1958، ولقد تم الأخذ بهذا التقسيم إبتداءا من سنة 3في الرقابة عليهما في كلتا الحالتين

أن تم إصدار قرارين في فرنسا إحتوتهما دفاتر الشروط الإدارية العامة، أحدهما خاص 

                                                           

1- Dans les marchés fournitures, les pouvoirs de surveillance , de contrôle et de direction de 

l’administration sont beaucoup moins importantes que dans les marchés de travaux publics 

.Alors qu’en ce qui concède ces derniers , l’idée direction et que l’administration reste le 

maitre de l’ouvrage , dans les marchés de fournitures ,l’idée dominante est que le fournisseur 

garde l’initiative et le choix des Mony d’exécution , Mohamed KOBTAN , Le régime 

juridique des contrats du secteur public, OPU , Alger ,1984,p.57 et suite. 
مانع عبد الحفيظ، طرق إبرام الصفقات العمومية وكيفية الرقابة عليها في ظل القانون أنظر :  ،للمزيد من التفاصيل -2

 – 2007كرة ماجيستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ذالجزائري، م
  .46، ص  2008

 .471المرجع السابق، ص  ان محمد الطماوي،سليم -3



 
85 

 

الثاني بتنظيم عقود التوريد الصناعية الخاصة بتنظيم عقود التوريد العادية، فيما يختص 
 تي:الآ على النحو، نتطرق إليهما بالتفصيل 1بمصلحة الدفاع الوطني

 عقود التوريد العادية -أ
على معناها  عقود التوريد العاديةمظاهر سلطة الإدارة في الرقابة على  تقتصر   
هو  –التوجيه  –يرى غالبية الفقهاء أن الرقابة بمعناها الواسع إذ  ،فقط "الإشراف"الضيق 

لضعف صلته بنشاط ا الإدارة في مثل هذا النوع من العقود نهائيا جهة أمر محجوب على 
أن الأصل في مثل هذا النوع من العقود أن المورد يستقل بطريقة التنفيذ  كما ،2المرفق العام

ومن ثم يكون للمورد الحق في اختيار طريقة  ،لم ينص على خلاف ذلك في العقد ما
على مهمة الإدارة في مثل هاته الحالة تقتصر ل ،3الحصول على المواد المطلوب توريدها

 ،بشكل منتظم المرفق ببعض المواد التي يمكن من خلالها تسهيل عملية سير المورد تزويد
واضح فيما يتعلق بفحص البضائع  بشكلفي الإشراف على التنفيذ دور الإدارة نحصر يكما 

بأن يضعها تحت  هذه الحالةكون أن المتعاقد ملزم في  réceptionستلامها نهائيا تمهيدا لإ
تصرف الإدارة، و من حق مندوب الإدارة رفض استلامها في حالة ما لم تنطبق عليها 

 .4واصفات المتفق عليها في العقد مسبقامالشروط و ال
ما رفضت الإدارة  في حالضمن هذا المقام، أنه ونحن  ،أيضا جدير بالذكرمما هو و 

يحق للمورد حينئذ التعويض، حتى تكون ه إنمواد وكانت مدرجة بالعقد أو دفتر الشروط، ف
 .5المتعاقد هناك موازنة بين حقوق الإدارة و

دفتر الشروط العامة لعقود التوريد العادية المتعلقة بوزارة الحربية ولقد ورد في    
الحق في أن تحتفظ لنفسها بموجب دفتر الشروط بالحق في الإشراف  ة، أنه  للإدار الفرنسية

 الدائم على المتعاقد في فترة تنفيذ العقد، حيث يخضع هذا الأخير لرقابتها، وهو بصدد
التنفيذ، كما أنه يلتزم بايضاح وتبرير المصادر التي استخدامه لعمال أو معاونين في 

                                                           
 .330 ابق، صـــــــــالمرجع الس أحمد عثمان عياد، -1
  .814، ص المرجع السابقهاني عبد الرحمن إسماعيل،  -2
  .429مطيع علي حمود جبير، المرجع السابق، ص  -3
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يتحصل منها على بضائعه، كما يلتزم بأن يمكن الإدارة من إعمال كافة الاختبارات اللازمة 
 .1على المواد التي يقوم بتوريدها، وذلك بهدف التأكد من مطابقتها لما تم الاتفاق عليه

سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ عقد تنظيم ، 2كذلك صري المشرع الم  تولى كما    
في اللائحة التفيذية لقانون المناقصات والمزايدات  ، وذلكبشكل واضحالتوريد الإداري 

يلتزم المورد بتوريد  »:على أن  90المادة  نصت، حيث 1998لسنة  89للقانون رقم 
جميع المصروفات والرسوم الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد أو المواعيد المحددة خالصة 

ويتسلم أمين مخزن الإستقبال مايتم  ومطابقة لأمر التوريد وللمواصفات أو العينات المعتمدة،
توريده بالعدد أو الوزن أو المقاس بحضور المورد أو مندوبه ويعطى عنه إيصالا مؤقتا 

ريد ويقرر فيه حالة مختوما بخاتم الجهة الإدارية موضحا به اليوم والساعة التي تم فيها التو 
الأصناف من حيث سلامتها وذلك لحين إخطار المورد بميعاد إجتماع لجنة الفحص ليتمكن 

ويجب أن يتم ذلك الإخطار في خلال  ،ستلام النهائيمن حضور إجراءات الفحص والإ
الإستقبال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي لصدور الإيصال المؤقت وعلى أمين مخزن 

 .3«فور تسلمه الأصناف الموردة إخطار رئيس لجنة الفحص بذلك لإتخاذ اللازم
إذ رفضت لجنة الفحص صنفا أو أكثر من  »:نه على أنهم 92المادة  كما نصت

يخطر الأصناف الموردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمدة 
الموصى عليه بأسباب الرفض و بوجوب سحب الأصناف المورد بذلك كتابة بالبريد 

خطار في صدور قرار اللجنة في ذات المرفوضة و توريد به لا عنها وجب أن يتم ذلك الأ
 .4«اليوم التالي على الأكثر

في الرقابة على تنفيذ عقود  تهاسلطإعمال الإدارة ل لذلك، يمكننا القول أن و خلاصةا 
يستخدمه المورد من عمال أو شراف لا غير بمناسبة ما حصر في الإنيالتوريد العادية 

                                                           
  .429مطيع علي حمود جبير، المرجع السابق، ص  -1
باتباع القواعد العامة الإدارة المتعاقدة  إذ تلتزمالذي أغفل تنظيم هذا النوع من العقود،  المشرع الجزائري بخلاف  -2

المتعاقد معها ) عملية المعاينة والفحص للمواد التي يتم توريدها من  قبل المتعارف عليها في هذه الحالة، والتي تقوم على 
  .المورد( تمهيدا لعملية الاستلام النهائي

  ، المشار إليها سابقا .1998نة لس 89اللائحة التفيذية لقانون المناقصات والمزايدات للقانون رقم من  90المادة  -3
  ، المشار إليها سابقا .1998لسنة  89اللائحة التفيذية لقانون المناقصات والمزايدات للقانون رقم من  92المادة  -4
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والتحقق من مدى  معاونين له في التنفيذ والمصادر التي يتحصل منها على البضائع الموردة
اشتراط تقديم  مع ،1مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة والتي تم تحديدها مسبقا بالعقد

، دون أن يمتد ذلك إلى حد توجيه 2بلد المنشأ أو المصنع للتأكد من سلامة الأصناف الموردة
 المتعاقد معها.

 عقود التوريد الصناعية -ب
عبارة عن تسليم منقولات يصنعها المورد و منها عادة وهي العقود التي يكون موضوعها 

ميزة أساسية تميزه عن ويتميز هذا النوع من العقود ب ،3اما يكون خاصا و منها ما يكون إداري  
بل  ؛فقط أن الإدارة لا تتفق على مجرد توريد الأصناف محل التعاقدالنوع الأول وهي 

وفقا  البضائع المتفق على توريدها عمكانياته تصنيإتتضمن وجوب قيام المورد بنفسه وب
همية سلطة الرقابة على هذا أ ساهم إلى حد كبير في إبراز  وهو ما - للمواصفات المطلوبة

ويحدث ذلك عندما تحتاج جهة الإدارة إلى أجهزة متطورة وعصرية  -النوع من عقود التوريد
في مثل للإدارة معقدة كالرادارات الحربية وأجهزة التنصت أو الطائرات وما شابهها، ليكون 

 عليه في عقود التوريد العادية يا همَّ م   امةا صرَّ وأشد سلطات أوسع في الرقابة  هذه الحالة

 .4إلى الطابع الفني الخاص الذي يمتاز به هذا النوع من عقود التوريد انظرا 
أن لا نغفل عن الإشارة إلى أن هذا النوع من عقود التوريد يشمل  ،كما ينبغي علينا

   Marchès de fabricationخر أيضا هما : عقود التصنيع نوعين من العقود هو الآ

                                                           
 .233محمود أبو السعود، المرجع السابق، ص  -1
ماجستير رسالة ، - دراسة مقارنة بين القانونين الأردني و الكويتي -ي خالد سليمان أسود العنزي، عقد التوريد الإدار  -2

 . 24، ص 2012في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط ، 
المؤتمر العلمي الدولي الثاني  أحمد دياب شويدح، عقد التوريد و المقاولة في ضوء التحديات الاقتصادية المعاصرة، -3

 . 05، ص 2007غزة، ، ات المعاصرة، الجامعة الإسلاميةالتحدي حولالإسلامي 
لم تخضع لتعريف محدد متفق عليه، وذلك بالنظر إلى مرونة معيار  عقود التوريد الصناعيةنشير هنا، إلى أن فكرة  -

لتي جاءت تحديد هذا النوع من العقود إذا أنه عادة ما يترك للإدارة الحرية الواسعة في التصرف، ومن جملة التعريفات ا
هو عقد التصنيع والتوريد الذي بسبب تقنيته  عقد التوريد الصناعيبقوله :"   André Homontبشأنه ماجاء عن الفقيه 

الخاصة، يستدعي رقابة دائمة من الإدارة على التصنيع ذاته " ، للمزيد من التفاصيل، أنظر : نصري منصور النابلسي، 
 . 139المرجع السابق، ص 

 . 12علـي يـــــــــوسف الشكري، المرجع السابق، ص  -4
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على أن transformation  ou deMarches de conversion  1وعقود التحويل 
المادة الأولية للتصنيع إلى المورد في عقود لزمة بتقديم في أن الإدارة م يكمن الفرق بينهما

 .2التحويل، في حين أنها ليست ملزمة بذلك في عقود التصنيع
نية والمالية فعلى عقود التوريد الصناعية جميع الصور بما فيها الرقابة ال تأخذ الرقابةو 

الإلتزام بمباشرة مثل هذه وفي كافة الفروض يقع على عاتق جهة الإدارة   ،والإدارية
سيتم ، وهو ما 3وإلا فلا مهرب من أن تنعقد مسؤوليتها العقدية ،الصلاحية بصورة شرعية

 تي:الآ شرحه عبر
مراقبة عمليات في  : وتنحصر سلطة الإدارة في هذا النوع من الرقابة الرقابة الفنية‌-‌‌‌‌

التصنيع والإشراف الفني على المواد المستعملة، بهدف التأكد من سلامتها وأمنها ومدى 
في  الشروط العامة دفاترحرصت  هو ما، و مطابقتها للمعايير والمواصفات المتعارف عليها

منها على حق الإدارة  16المتعلقة بتوريدات الحرب على تضمينه، بالنص في المادة  فرنسا
في مراقبة كافة تفاصيل تصنيع الموارد أو الأشياء أو تصنيع المعدات الحربية من خلال من 
ينتدبهم الوزير المختص لهذا الغرض ويكون لهم الحق في دخول مصانع المورد صباحا أو 

، كما يحق لهم أخذ عينات أو لمراجعات و الاختبارات التي يرونها لازمةليلا للقيام بكافة ا
أشياء مصنوعة في أي وقت كان وفي الوضع الذي تكون عليه هذه الأشياء مالم يتعلق 
الأمر بمنتجات مسجلة باسم المورد، ويلتزم المورد في كافة الاحوال بتقديم جميع المعلومات 

 .4خصوص تنفيذ العقدالتي يطلبها منه رجال الإدارة ب
                                                           

، وذلك لأن الإدارة ملزمة أيضا عقود التصنيعتختلف عنها في  عقود التحويلرقابة على وجب منا الإشارة هنا إلى أن ال -1
بتسليم المورد مواد أولية لتحويلها إلى مادة أخرى، لذا فإنه وخشية من قيام المورد  –أي عقود التحويل  –في النوع الأول 

ام المورد بدفع كفالة تساوي قيمة الحد الأقصى لكمية باختلاس المواد الأولية، فإنها تلجأ إلى أسلوب الكفالة، وذلك بإلز 
المواد المسلمة إليه، وفي حال ماتم فسخ العقد يبقى المورد ملزما برد هذه المواد أو دفع قيمتها المحسوبة على أساس 

المشار الأسعار الواردة في السوق، كما تحرص جهة الإدارة على النص في عقود التحوويل على عدم جواز رهن المواد 
مأل الله جعفر عبد الملك الحمادي، حقوق وضمانات  ؛إليها  أو التنازل عنها لأغراض أخرى ليس لها أي صلة بتنفيذ العقد

  .وما بعدها 451التعاقد مع الإدارة ...، المرجع السابق، ص 
 . 332 المرجع السابق، ص أحمد عثمان عياد، -2
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تمارس الإدارة هذه الرقابة بالدخول  »من نفس القانون على أنه: 475كما نصت المادة 
إلى ورش ومواقع المورد بمعرفة ضباط وموظفين مهمتهم التأكد من النوعية الجيدة للمواد 

 . 1«..بالتصنيع.المستخدمة والعناية 
التي تمارسها الإدارة في عقود المالية شأنها شأن الرقابة وهي :  الرقابة المالية‌-‌‌‌‌

الإمتياز، وتكون باضطلاع مندوبي الإدارة المكلفين بذلك على كافة الوثائق والدفاتر 
المحاسبية والفواتير التي يستعملها المورد وهو بصدد قيامه بعملية التوريد، وكذا معرفة 

 الجهات التي يتعامل معها.
: وتتمثل في الإشراف على المتعاقد وهو بصدد استخدامه لعمال  الرقابة الإدارية -‌‌‌‌

ظروف العمل داخله وفق ما تم الإتفاق عليه في ومعاونين له في المصنع، وكذا مراقبة سير 
 . 2العقد

مهما كانت الصلة التي تربط عقد التوريد بالمرفق العام أنه  مما هو جدير بالذكر،و 
ي الإدارة في حالة التعاقد مع المورد عومهما كان س ه،تتمثل في المساهمة في تسيير والتي 

إلى تحقيق  ما يسعى كونه غالبا ؛عليهعتماد لإا ليس بإمكانهاإلا أنه  ،لتحقيق الصالح العام
وتوفير وهو الأمر الذي جعل المشرع يحرص على إيجاد  لا غير، مصالحه الخاصة

، حتى سلطة الرقابة والتوجيه بتخويل الإدارة ؛وع ذلكقلتفادي و  واللازمةضرورية الضمانات ال
 .تكون أكثر اطمئنانا لضمان حسن التنفيذ 

بأن المشرع قد خول لجهة الإدارة الحق في مباشرة  ،يمكننا أن نجزم القول ،وخلاصةا 
ن أن تتخذها سلطة الرقابة والتوجيه، ورسم لها الحدود التي تقف عندها، والمظاهر التي يمك

تع الإدارة بحق مت غير أنخر، في مختلف العقود الإدارية وإن كانت تختلف من عقد لآ
نات اشراف والرقابة على تنفيذ العقد لا يمنعها من اكتساب حقوق وسلطات أخرى كضملإا

تمكينها من مواجهة المتعاقد معها والظروف و  ،على تنفيذ عقودهالتسهر ولها لها المشرع خ
 .سلطة التعديلمايعرف بو ذلك  ،هتنفيذ أثناءعلى العقد تطرأ  المستجدة التي قد
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 الثاني فصلال
ابهة التغيرات التي تطرأ على ــــــكضمانة على مواجهة ومجالإنفرادي  سلطة التعديل 

  أثناء التنفيذ الإداري  العقد
تسيير وهي  ،مصلحة عامةتختلف العقود الإدارية عن العقود المدنية في أنها تستهدف 

 -ةالمرافق العام -و تمتاز هذه الأخيرة  ،المرافق العامة عن طريق الاستعانة بالنشاط الفردي
واكبة التطورات قصد م ،ضطرادابعدد من المبادئ التي تضمن عملية سيرها بانتظام و 

ويلبي حاجيات الجماهير يخدم الصالح العام يمكن أن وبأنواعها المختلفة بما  االحاصلة فيه
وقبل كل شيء تغليب وجه  وماأن يراعى فيها د عنهينبغي  وهو الأمر الذي ،1المتزايدة

 ،ترجيح كفة الإدارة في مواجهة المتعاقد معهاو  ،المصلحة العامة على مصلحة الأفراد خاصة
إلى تحقيق مصلحته الخاصة دوما حدهما وهو المتعاقد مع الإدارة يسعى أباعتبار أن 

 .إلى تحقيق المصلحة العامة التي تسعىو الإدارة  خلافب
من حقها منحه لها المشرع  أسمىبما لها من مركز دارة وعلى غرار سلطة الرقابة لإفا 

حاجة  ودون  ،التزامات المتعاقد معهاما يزيد أو ينقص من ب أثناء التنفيذ تعديل شروط العقد
التي  حتراما لاحتياجات المرفقإقبولها وتنفيذها  والذي لا يتعين عليه إلا ،وافقتهلأخذ م

ذلك أن  ،2تستدعي إجراء مثل هذه التعديلات مسايرة لمتطلباته والتطورات الحاصلة فيه
الإدارة قد ترى في بعض الأحيان أن مبدأ ثبات العقد والالتزام بنصوصه المتفق عليها لحظة 
إبرامه، لم تعد تتفق مع ماتقتضيه متطلبات المصلحة العامة التي هي في تغير مستمر مع 

بل من واجبها التدخل في مثل هذه ها الظروف، لذا فإنه يبقى من شأنتغير وقت و مرور ال
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يضمن حسن سير المرفق العام يكفل حسن تنفيذ العقد و لتعديل نصوص العقد، بما  الةالح
 .1بانتظام واضطراد هموضوع

في لح الإدارة االمخولة لص القانونية الضمانات كإحدىوللتعرض لماهية هذه السلطة 
 وذلكالتطرق إلى مفهومها أولا  لا بد من ،الإداري  مواجهة المتعاقد معها أثناء تنفيذه للعقد

ستعراض جميع الأراء الفقهية التي قيلت بهذا الشأن ودور كل من القضاء والتشريع في إب
ومن ثمة  الأول( بحث)المالذي تقوم عليه  يالأساس القانونتبيين السلطة و تكريس هذه 
 .(الثاني بحثالمالتي تحكمها وتضبط استخدامها ) القواعد الناظمةأهم التطرق إلى 

 الأولبحث الم
 الإنفرادي للعقد الإداري  التعديلالإدارة في مفهوم سلطة  

ا للوضع المعمول به في القانون الخاص والذي تسري أحكامه في مجال العقود ــخلافا 
فإن هذه القاعدة يتعذر إعمالها في  " العقد شريعة المتعاقدين:" على أن  ؛كما أشرنا إليه آنفا

رادتها المنفردة أن تقوم بتعديل شروط العقد إيمكن للإدارة وب إذ مجال عقود القانون العام،
حتى ولو انطوى العقد و ودونما حاجة للنص على ذلك في العقد، ، الإداري أثناء مرحلة تنفيذه

وذلك متى إقتضت المصلحة  حق الإدارة في ممارسة هذا الحق قائمايبقى  يحظرهعلى نص 
  .2العامة هذا التعديل

 حدى أهم الميزات التي تستأثر بها الإدارة كطرف في العقدإ تعتبر سلطة التعديلو  هذا 
ولو وردت وأخطرها الشروط غير المألوفة في عقود القانون الخاص وإحدى أبرز ، الإداري 

تمثل الطابع الرئيسي لنظام الضمانات التي  كما تعد إحدى أهم ،3على عقد منها لأبطلته
 ؛لاسيما أنه من القواعد الضابطة للمرافق العامة هو قابليتها للتعديل والتغيير ،داريةلإالعقود ا

نحو تعديل نظام  اجباتهامكتوفة الأيدي بعجزها عن تنفيذ و ما لا يقبل أن تقف الإدارة وهو 
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دة أمام مجا تقفرض عليها بمقتضى العقد أن فسير المرفق العام لمجرد أن التعاقد معها 
 .1التغييرالحاجة إلى 

حق الإدارة في تغيير التزامات المتعاقد معها على نحو بسلطة التعديل ويقصد     
وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد فتزيد من الأعباء الملقاة على عاتقه أو تنقصها، 
كما لها أن تتناول الأعمال أو الكميات المتعاقد عليها بالزيادة والنقص، على خلاف ما ينص 
عليه العقد، كلما اقتضت حاجة المرفق العام ذلك، ودون أن يحتج عليها بقاعدة الحق 

 . 2المعمول بها في نطاق عقود القانون الخاص المكتسب أو بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين
الإنفرادي للعقد  التعديلسلطة المفهوم القانوني لوللتعرف على  وعلى ضوء ذلك،    
من  ومالاقتهوجب علينا التطرق إلى مدى وجود هذه السلطة  فصيلا  تبصورة أكثر الإداري 

يمكن والأساس القانوني الذي  (الأول المطلب)فعال سواء من طرف الفقه أو القضاء أردود 
 .(الثاني المطلب)تقوم عليه أن 

 الأول المطلب
في التعديل الإنفرادي للعقد الإدارة من سلطة التشريع و موقف كل من الفقه و القضاء  

 الإداري 
كما هي عليه  لم تكن فكرة العقد الإداري في بادئ الأمر قد تبلورت بالقدر الكافي    

تالي ليس كان ينظر لجهة الإدارة أنها مقيدة في تصرفاتها وأعمالها، وبال حيث، اليوم
باستطاعتها تعديل العقود التي تبرمها بإرادتها المنفردة إلا إذا وجد نص صريح في العقد 

غير  المعمول بها في نطاق القانون الخاص، يجيز لها ذلك تماشيا مع القوة الإلزامية للعقد
 على أنهاالقرن العشرين تغيرت هاته النظرة وأصبح ينظر لجهة الإدارة  وبمطلع شمسأنه 

 .3تستطيع إدخال ماتشاء من إجراءات، ولو أسفر ذلك عن تعديل العقدسلطة ضبط إداري 
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إذا كان  ما حولبل وحتى قضائيا  اواسع افقهي اوإحتدام اخلاف شهدالأمر الذي قد وهو 
العقد انفراديا في حال لم تتضمن نصوصه مايشير إلى ذلك، أم  أن تعدلباستطاعة الإدارة 

 لا؟  
 (الفرع الأول) بين مؤيدة ومقيدة ومعارضة تالتي جاءولاستعراض أهم الآراء الفقهية 

التي قيلت ( الفرع الثالث)والتكريسات التشريعية ( الفرع الثاني)الأحكام القضائية كذا أهم و 
 على النحو التالي :كلا على حدى لا بد لنا من الوقوف عليها  ،بهذا الشأن

 الفرع الأول
 التعديل الإنفرادي للعقد الإداري الإدارة في من  سلطة موقف الفقه 

والتي تميز  تعتبر سلطة التعديل الإنفرادي من قبيل الشروط الاستثنائية غير المألوفة
تستهدف من وراء جهة الإدارة كون أن لنظرا غيره من العقود الأخرى، و العقد الإداري عن 

تنفيذ عقودها تحقيق الصالح العام وتلبية حاجيات المرفق بما يكفل سيره بانتظام وإضطراد، 
تغيير التزامات المتعاقد معها على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام في فإن لها الحق 

ولا فتزيد من الأعباء الملقاة على عاتقه أو تنقصها بما يتماشى مع مصلحة المرفق،  ،العقد
لأن يبيح لها ذلك، صريح خلاف حول حق الإدارة في تعديل شروط العقد إذا ما وجد نص 

إلا أن الأمر يدق إذا لم يرد بالعقد نص يخول للإدارة هذا المتعاقد قد أقر بذلك مسبقا، 
 الفقه من ذلك؟ ، فما هو موقف1الحق

قبل الإجابة على هذا السؤال، وجب منا الإشارة إلى أن الفقه الإداري سواء الفرنسي أو 
انقسم بل سلم جميعهم بسلطة التعديل الإنفرادي للعقد الإداري من قبل الإدارة، العربي لم يُ 

( و منهم من أولامنها من أيد أحقية ممارسة جهة الإدارة لهذه السلطة ): إلى ثلاثة اتجاهات 
( في ثانياامة و الإمتياز)ـال العــام بتقييدها و حصرها في عقدي الأشغــــا وقـا وسطــإتخذ مذهب

تجاه الثالث إلى إنكار وجود هذه السلطة مستندا في ذلك على دلائل لتدعيم حين ذهب الإ
 (.ثالثارأيه وتثبيته )
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 تجاه المؤيدالإ  :أولا
يذهب أنصار هذا الإتجاه إلى الإعتراف لجهة الإدارة بأحقيتها في ممارسة سلطة 
التعديل الإنفرادي للعقد الإداري، ومن شأن الإدارة ممارستها حتى مع عدم وجود نص قانوني 

عناصر النظام القانوني الذي يحكم العقود الإدارية، وإحدى  ىحدإيجيز لها ذلك، فهي تعتبر 
ناهيك عما تمثله من في مواجهة المتعاقد معها، تي تتمتع بها الإدارة أبرز السلطات ال

مرافقها لها حسن سير  كفلوالتي من شأنها أن ت ؛لذات الغرضموجهة ضمانة لجهة الإدارة 
، كما أنها تسري على جميع العقود االظروف والتطورات الحاصلة فيه ةواكبم، و العامة

الإدارية دون إستثناء، وليست محصورة في نوع معين كما يرى بعض الفقهاء، وهو ما سيتم 
 التعرض له بشيء من التفصيل على النحو التالي: 

 :يفرنسالفقه الفي  ✓
أثناء  Hauriou هوريو يجد هذا الإتجاه أصوله في الملاحظات الشهيرة التي أدلى بها

والتي يرى   Ville deToulous في قضية م. د. فتعليقه على أحد الأحكام الصادرة عن 
بمعنى أنه من الممكن أثناء تنفيذها تأجيلها أو  ،كل عملية إدارية تعتبر احتمالية: بأن  فيها

لأسباب تتعلق بالصالح العام و هو ما يفهم منه أن كل اتفاق يتعلق أو حتى وقفها تعديلها 
 .1حتماليا قابلا للتعديل فيهإبعملية إدارية يبقى حقا 

» toute opération administrative est aléatoire en ce sens qu élle 

peut ,en cour d’éxecution , étre interrompue , retardée ou modifiée 

pour des raisons d’interét public, Par consequent, toute convention 

relative à une opération administrative est un contrat aléatoire ‌.‌«   

بوجود سلطة التعديل الإنفرادي،  2الفقه الفرنسيبعدها الأغلبية الساحقة من  ر  ق  تُ ل  
كسلطة أصلية تتمتع بها الإدارة حتى مع عدم وجود نص صريح يشير إليها، وكسلطة مطبقة 
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حيث يلاحظ أن سلطة التعديل الإنفرادي قد تأكدت بقوة عن طريق القضاء استنادا لمبدأ تغليب  Riveroو ريفير  ❖

الصالح العام الذي يستوجب إزالة العقبات التي تسببها القواعد القانونية الجامدة، كما يلاحظ أنه هذه القاعدة وإن 
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Mourice  موريس أندري فلام جزمي حيث، 1على جميع العقود الإدارية دون استثناء

André FLAMME من المنفردة و بإرادتها شروط العقد  تعديلحق الإدارة في  :بأن القول
مستمد من صفتها كسلطة عامة لا ، دون حاجة لرضا الطرف الآخر هو حق أصيل لها

 .2يمكنها النزول عنه وليس بحاجة إلى النص عليه صراحة في العقد
أنه : إذا كانت مصلحة المرفق تبرر تعديل العقد  خرهو الآ  L.Richer ريشر ويرى 

الإداري، فإنه بإستطاعة الإدارة حينئذ أن تقوم بذلك مع مراعاة تعويض المتعاقد معها إذا ما 
 .3تسبب هذا التعديل في ضرر له  

التعديل الإدارية حق سلطة لل » :أنإلى القول ب Guibal غويبال ومن جهته يذهب    
 .4« … الإداريةاق العقود ـــــنطفي انون حتى ـــــــــبقوة الق اــلهحق معترف به ، وهو الانفرادي

سبة يمكنها أن تحول تلا يوجد حقوق مك »:أنه فيزعم في قوله ‌Péquignot بيكينو أما
، الحاصلةبين الإدارة و بين تعديل المرافق العامة بنية تحسين أداءها و مسايرتها للتطورات 

رادتها المنفردة إيخول لها الحق في تعديل شروط العقد بللإدارة التدخل في ذلك و  تيحما ي
                                                                                                                                                                                     

ا يشمل جميع العقود الإداري، أحمد عثمان عياد، ضعت موضع التنفيذ بالنسبة لعقود الإمتياز، إلا أن تطبيقه=و 
 .197المرجع السابق، ص 

والذي سلم هو الأخر بحق التعديل الإنفرادي باعتباره من قبيل القواعد العامة للعقود الإدارية المستندة  Bruére بيري  ❖
بدأ الرضائية الذي هو حجة على مبدأ المصلحة العامة، وإنه إذا كان التعديل الإنفرادي يحمل تجاوزا خطيرا على م

المتعاقدين الأساسية في محتوى حقوقهما والتزاماتهما، فإن هذا التجاوز يوازن فورا عن طريق الاعتراف للمتعاقد مع 
، منشورات الحلبي 02ط  الإيجاب و القبول في العقد الإداري، مهند مختار نوح،الإدارة بالحق في التعويض المناسب، 

 .125، ص 2013 لبنان،الحقوقية، 
والذي يرى أن حق جهة الإدارة في التعديل الإنفرادي يبقى قائما، إذ لا يجوز للمتعاقد   De Laubadére دي لوبادير ❖

أن يتذرع بالضرر اللاحق به من جراء أعباء إضافية ناتجة عن التعديل، فالأخير يمكنه رفض التكيف مع النتائج 
 .552جع السابق، ص الجديدة، وليد حيدر جابر، المر 

  .123نوح، المرجع السابق، ص  مهند مختار -1
 مشار إليه لدى كل من:  -2
 .176سعيد عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، ص  ،195أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص  -

3 - L.RICHER, op,cit , p 61‌et Suite.‌ 
4‌- GUIBAL ,M, Mémento des marches publics , moniteur, paris, 1998, p 203. 

 مشار إليه لدى: -
    .125مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص  
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وهو ما يثبت فكرة مرونة العقد الإداري التي تقف في مواجهة المبدأ  ،المتصلة بالمرفق العام
 للعقدالخاص و الأساسي السائد في القانون الخاص ألا و هو مبدأ الثبات و القوة الملزمة 

»1 . 
في نطاق جميع العقود  ...»:أنه ب  Bonnardبوناروفي ذات السياق يلاحظ     
قاعدة الإستقرار العقدي أو ما يعرف ب مبدأ قدسية الإتفاقات العقدية طبقيلا  الإدارية،

Immutabilité contractuelle    في نطاق العقود عليه كما هو الحال  ا،ـــا دقيقا ـــتطبيقا
لا باتفاق جديد بين أطرافها، إذ من المقرر أنه يجوز لجهة التي لا يمكن أن تعدل إو المدنية 

الخروج عن الأصل التعاقدي، لتفرض انفراديا تعديلات على شروط الإدارة  في أية لحظة 
 .2«...العقد 

بأن الاتجاه  ،القوليمكننا أن نجزم  ،الفقه الفرنسيلما جاء عن موقف  و خلاصةا 
هو التسليم  - بالرغم مما سيتم التطرق إليه لاحقا من أراء منكرة - المعتمد حاليا في فرنسا

الإدارة في ممارسة سلطة التعديل الإنفرادي للعقد الإداري حتى في حالة غياب جهة بأحقية 
 ؟اتجاه ذلكفما هو موقف الفقه العربي ، 3نص يدل عليها، وذلك وفق ضوابط معنية

 :الفقه العربيفي  ✓
جهة الإدارة في تعديل العقد  يةحقأعلى  عربيالفقه الت الغالبية العظمى من أكدَّ    

 لا تحتاج إلى النصها و حقا ثابتا ل باعتباره ،4المنفردة وأجمعت على ذلك إرادتهاالإداري ب

                                                           
1- PEQUIGNOT George, OP.CIT, P. 365 et Suite. 
2 - BONNARD Roger ,précise de droit administratifs ,04 éme édition ,Librairie générale de 

droit et de jurispendence , Paris , 1943, p 620‌ et suite. 
تقتضي ضرورة هذه الضوابط المحافظة على حقوق المتعاقد مع الإدارة بالتعويض في حالة ما ألحق تعديل العقد ضررا  -3

 .327المرجع السابق، ص  لمزيد من التفاصيل أنظر: نصري منصور النابلسي، ماليا بالمتعاقد،
خرج عن إجماع هؤلاء الفقهاء وذهب إلى انكار يمكن القول عنه بأنه الذي و  الدكتور مصطفى كمال وصفيباستثناء  -4

تنتفي عنه صفة العقد من كل  هو نظام عقد الالتزامحيث اعتبر أن  ،سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي لعقودها الإدارية
أيضا فيه هذا الجانب التنظيمي و هما بهذه الصفة يجوز تعديلها دون المساس بالحقوق  عقد الأشغال العامةناحية و 

فهي أعمال ذاتية ليس بإمكان الإدارة تعديلها و أن العقود الإدارية كالعقود المدنية لا يمكن  عقود التوريدالمالية للمتعاقد أما 
: الدكتور نصري منصور كل من أشار إلى ذلك ، تعديلها بإرادة أحد الطرفين فقط و لو كان هذا الطرف هو الإدارة العامة

فؤاد نصر الله عوض، سلطة  ؛135، ص رجع السابقالمعلي عبد العزيز الفحام،  ؛328النابلسي، المرجع السابق، ص 
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 نجد الفقه العربيومن أبرز االفقهاء المؤيدين لهذه السلطة في ، 1عليه صراحة في العقد
رادتها المنفردة إأن سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري ببوالذي يرى  سليمان الطماوي 

ليست مجرد مظهر من مظاهر السلطة العامة التي مناطها احتياجات المرافق العامة، فهي 
و إنما هي نتيجة ملازمة لفكرة المرفق العام التي ترجع إليها معظم تتمتع بها جهة الإدارة 

 .2قواعد القانون الإداري 
سلطة التعديل الانفرادي من  :أن هو الآخر  محمود خلف الجبوري و من جهته يرى    

وتستطيع الإدارة ممارستها حتى هي القاعدة العامة في جميع العقود الإدارية  ؛جانب الإدارة
 .3مع عدم وجود نص قانون يخولها هذا الحق

حق الإدارة في تعديل  »:أن ب إلى القولحسن محمد علي حسن البنان  يذهب كما   
العقد عمل مشروع، لا ينطوي على خطأ من جانبها وبالتالي يحق لها حتى خارج نصوص 
العقد ودفاتر الشروط أن تجري تعديلا من جانب واحد لمعطيات العقد الإداري، لكي يتفق 

 .4«مع إحتياجات المرافق العامة 
الإدارة في تعديل عقودها بإرادتها المنفردة سلطة  »أن: إلى عثمان عياد أحمديُشير  و   

حتى في حالة عدم النص عليها في العقد أو في دفاتر الشروط هي سلطة أصلية وموجوة، 
 .5« وأن أحكام القضاء ونصوص التشريع التي جاءت بشأنها لاتترك مجالا للجدل

الإداري  العقد تعديلحق الإدارة في  »: فيحسم الموقف بقوله أنمحمد فؤاد مهنا  أم ا  
 وهو حق مقرر للإدارة كمبدأ بإرادتها المنفردة مسلم به بصفة عامة من جانب الفقه والقضاء،

وليس معنى ثبوت حق الإدارة  عام بالنسبة لكل العقود الإدارية ولو لم ينص عليه في العقد،
                                                                                                                                                                                     

الإدارة صاحبة المناقصة في تعديل العقود الإدارية وحق المتعاقد معها في توفير الضمانات المالية له، مجلة البحوث =
 .402، ص 2014، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، أبريل 55القانونية والإقتصادية، ع 

، ص 2013المنصورة،  ،ن ، دار الفكر والقانو 01 دستورية حرية الإدارة في التعاقد، ط شريف يوسف خاطر، مدى -1
203. 

 .244سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، المرجع السابق، ص  -2
 .144محمود خلف الجبوري، المرجع السابق، ص  -3
، المركز 01، ط -دراسة مقارنة  -العامة للتغيير والتطوير  حسن محمد حسن علي البنان، مبدأ قابلية قواعد المرافق -4

  .103، ص 2014القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 
  . 215أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص  -5
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قود التي تبرمها ولكن داري بإرادتها المنفردة أنها غير ملزمة بإحترام العفي تعديل العقد الإ
وهو المبدأ المقرر في  –معنى ذلك أن مبدأ عدم جواز تعديل العقد إلا برضا الطرفين 

هذا المبدأ ليس واجب التطبيق بصفة مطلقة  –القانون المدني بالنسبة لعقود القانون الخاص 
الإداري حق  طبقا للمبادئ المسلم بها في القانون  –لأن الإدارة تملك  في العقود الإدارية،

تعديل شروط العقود الإدارية بضوابط معينة والإتفاق يكاد يكون تاما بين فقهاء القانون العام 
أما عدا  في فرنسا على أن الشروط التي تقرر حقوق المتعاقد المالية لا يتناولها حق التعديل،

اعدة ــــع لقفتخض –ه ــــــمرفق وتنظيمـــذلك من شروط وهي الشروط التي تتعلق بسير ال
                    .1«ل ــالتعدي

من  ج.م.ع.بـــــــمن فقهاء القانون الخاص بعضا  هناك أنإلى ، ونود أن نشير هنا
أحقية استعمال الإدارة لسلطة تعديل العقد الإداري بإرادتها  أيضا علىبدورهم  يؤكدون 
يمكن اعتبار سلطة الإدارة  »:والذي يرى أنه  عبد الرزاق السنهوري بينهم و من  ،المنفردة

المنفردة من أهم الخصائص التي يمتاز بها العقد  بإرادتهافي تعديل بعض نصوص العقد 
من العقود المدنية التي تحكمها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي لا  هالإداري عن غير 

  .2« المنفردة ةتجيز لأي من المتعاقدين تعديله بالاراد
الذي جاء عن فقهاء  الموقف نفس، 3الجزائرالقانون الإداري في  شراح هذا ولقد تبنى

إن تمتع   :أنه أحمد محيوان حيث جاء على لسَّ  ،فرنسا ومصرالقانون الإداري في كل من 

                                                           
  .142 حمد محمد الشلماني،  إمتيازات السلطة العامة في العقد الإداري، المرجع السابق، ص -1
 .  156 سعيد عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، صمقتبس عن :  -2
 نجد كذلك :  ،الفقه الجزائري في  لسلطة التعديل الإنفراديمن أبرز المناصرين   -3
تبعا للظروف التي قد تطرأ للإدارة سلطة تعديل العقد بصورة منفردة، على  »بأنه:  والذي يرى  علاء الدين عشي -

العكس من القاعدة المعمول بها في العقود المدنية والتي تقضي بوجوب تراضي طرفي العقد على أي تعديل في فحواه 
  . 309، علاء الدين عشي، المرجع السابق ، ص «...

بإمكان الإدارة المتعاقدة تعديل العقد الإداري بإراداتها المنفردة خاصة  »:نه حيث يرى هو الآخر بأ محمد الصغير بعلي -
 .74المرجع السابق، ص  حمد الصغير بعلي،م، «من خلال آلية الملحق 
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الإدارة إلى حد ما، بسلطة تعديل أحكام العقد وبصورة لم تكن معروفة، هي أهم ما يميز 
 .1إرادي بين الفرقاءالعقد الإداري عن العقد المدني الذي لا يمكن تعديله إلا بناءا على إتفاق 

ما دام أن الإدارة تمثل جهة  »:قائلا أنهبدوره  هو الآخر  عمار بوضيافيؤكد كما 
تيازات اتجاه المتعاقد إمالطرف الذي يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة وجب أن تتمتع ب

 ،عليهعتراض معها وعلى رأسها سلطة التعديل دون أن يحتج المتعاقد معها على ذلك أو الإ
 .2« طالما أن المصلحة العامة و ضمان حسن سير المرافق العامة يستوجبان ذلك

إذا كان من الأمور المتفق عليها  » : قائلا ضمن هذا الصدد بوعمران عادل وقد كتب 
في عقود القانون الخاص أن تعديل العقد لايتم إلا بناءا على اتفاق إرادي بين الأطراف عملا 
بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وبمبدأ القوة الملزمة للعقد، فإنه للإدارة وعلى خلاف ذلك 

ضا المتعاقد معها، وهي سلطة ثابتة سلطة التعديل الإنفرادي للعقد الإداري دون الحاجة إلى ر 
 .3 «...لها حتى ولو لم يرد نص بشأنها في العقد أو النصوص القانونية 

يؤيد بدوره فكرة  الجزائرأو  مصرأو  فرنساهي أن الفقه الراجح سواء في  ،وصفوة القول 
حتى مع عدم وجود  أحقية ممارسة الإدارة لسلطتها في تعديل العقد الإداري بإرادتها المنفردة

، وأن هذه السلطة تمس جميع العقود ل عليها في العقد أو دفاتر الشروط الملحقة بهنص يد  
الإدارية دون إستثناء، بخلاف ما يراه الفقيه جيز والذي حصر مجال تطبيق سلطة التعديل 

 كما سيتم التعرض له.فقط والأشغال العامة الإنفرادي على عقود الإمتياز 
 الإتجاه التقييدي:  ثانيا

وعلى رأسهم  ،4تقييدي جزئييعترف أنصار هذا الاتجاه بوجود سلطة التعديل بشكل 
من مؤيدي فكرة ممارسة في بداية الأمر الذي تبنى هذا الاتجاه بعد أن كان و    JEZEجيز

بإمكان الإدارة  »:بقوله  التعديل الإنفرادي لكافة العقود التي تبرمها الإدارةسلطة لالإدارة 
المتعاقدة أثناء تنفيذ العقد الإداري تعديل مدى التزامات المتعاقد بالزيادة والنقصان، فالقاعدة 

                                                           
1- ‌Ahmed MAHIOU, COURS D INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES, 3 édi, OPU, 1981, 

P. 249. 
 .146المرجع السابق، ص ، 05ط  ،الصفقات العمومية، القسم الثاني، شرح تنظيم عمار بوضياف -2
  . 101بوعمران عادل، المرجع السابق، ص  -3
 .17محفوظ عبد القادر، المرجع السابق، ص  - 4
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وقام بحصرها في عقدي  ،ل عن ذلكإلا أنه عدَّ ، 1« عامة تطبق على جميع العقود الإدارية
الأخرى التي تبرمها دون غيرهما من العقود الإدارية  ،فقط ةالأشغال العاممتياز و الإ

ما و  ،ا هذين النوعين من العقودنظر للطبيعة الخاصة التي يتصف بهبالوذلك  الإدارة
ة ييتضمنانه من نصوص لائحية يمكن تعديلها في كل وقت بالاستناد لسلطة الإدارة اللائح

 ،تعديلية فيهاجراءات إدون المساس في الشروط العقدية والقيام ب ،2ةفي تنظيم المرافق العام
وعليه فإنه لا يجوز من وجهة  ،3لكونها تمس بالمركز التنظيمي للمتعاقد دون مركزه التعاقدي

 ،الطرفين بحرية تعديل شروط عقد تمت الموافقة عليه من كلاأن تستقل بللإدارة نظره 
وبالتالي فإنه لا يمكن الأخذ بسلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري كمبدأ عام في جميع 

 .4العقود الإدارية
» IL n’appartient pas à ladministration de modifier les clauses d’ 

un contrat liberement acceptés par les parties «. 
 ديد  ش   ه وقع في خلط  أنه لم يستند إلى أي سند قانوني، كما أن ،يؤخذ على هذا الاتجاهماو 

لم يلق تأييدا واسعا من إضافة إلى أنه عقد الأشغال العامة ذو طبيعة مركبة،  حين اعتبر أن
 .5قبل القضاء
ا على جهة الإدارة ـام  ينكر تم  من ، فإن بعض الفقه قيدتجاهين المؤيد والما مع الإوتماشي  

في الفقرة أحقية تعديل العقد الإداري بإرادتها المنفردة، وهو ماسيتم شرحه بنوع من التفصيل، 
 الموالية.

  تجاه المنكرالإ  :ثالثا
من الفقه الحديث على أحقية جهة الإدارة في تعديل  كبير   تأكيد جانب  بالرغم من 
لم يعترف  ،بعض الآخر من رجال الفقه التقليديإلا أن ال ،المنفردة بإراداتهاعقودها الإدارية 

في هجومهم على  بل وتطرف بعض الفقهاء المحدثين ،اام  ذلك تم   رَّ بوجود هذه السلطة وأنك  
                                                           

  .42علي الخطار، عقد امتياز المرافق العامة وتطبيقاته في الأردن، المرجع السابق، ص  -1
 .23هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص  ؛378رجع السابق، ص علي عبد الأمير قبلان، الم -2
 .427المرجع السابق، ص  جمال عباس أحمد عثمان، -3
 .377، ص المرجع السابق، 06سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، ط  -4
  .436مطيع علي حمود جبير، المرجع السابق، ص  -5



 
101 

 

من زائفة  القول على أنها فكرة  ب ،1بإرادتها المنفردةفكرة سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري 
ا من قبل مجلس الدولة الفرنسي وبالتالي فإنها لا بدليل أنها لم تلق تأييدا "  ابتداع الفقهاء،

 .2"  ا تم منحه للإدارة وصدقته مع مرور الأيامتعدو أن تكون وهما 
بصفة الإداري ومن أبرز الفقهاء الذين عارضوا فكرة تعديل الإدارة لشروط العقد  

ى بأن جهة الإدارة لا تملك الحق الذي يرَّ و  j. L’HUILLIER  جون لولييهنجد انفرادية 
وبالتالي ليس ، 3دون موافقة مسبقة من طرف المتعاقد معهاالإداري في تعديل العقد 

جراء تعديلات عليه إلا إذا وجد نص في قانون أو إشروط العقد و باستطاعتها المساس في 
صادرة الستناد على مجموعة من الأحكام وذهب في ذلك إلى الإ ،لائحة أو عقد يوضح ذلك

التي  ثبات وجهة نظره والدفاع عنها بالقول أن كل الأحكاملإعن مجلس الدولة الفرنسي 
 .4كمجرد حل ظرفي لحالة خاصة صدرت عن مجلس الدولة قررت وجود هذه السلطة 

عليه مؤيدو سلطة  نىأن الحكم الرئيسي الذي ب j. L’HUILLIER  لولييه   ى يرَّ و 
في النزاع الذي كان قائما أنذاك بين وزارة الأشغال  فصل التعديل الانفرادي فكرتهم والذي

هو الآخر لا يمنح بدوره  Tramways de Mersielle ترام مرسيلياالعمومية وشركة 
رادتها المنفردة بل سمح لها بذلك في إسلطة عامة لجهة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية ب

مفوض الحكومة  هوهو ما أكد ،5باستناده إلى وجود نص صريح ينص على ذلكقضية الحال 
                                                           

أنظر : علي من التفاصيل للمزيد و  438 الأسس العامة للعقود الإدارية، المرجع السابق، ص الطماوي،سيلمان محمد  -1
 .  66عبد العزيز علي الفحام، المرجع السابق، ص 

دار  ،-دراسة تحليلية و حلول مقترحة  -العقد الإداري الجوانب القانونية والإدارية والأدبية  بشار جميل عبد الهادي، -2
 .57، ص 2015الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 

3- j. L’HUILLIER, les contrats administratifs tiennent – ils  lieu de loi à l’administration, 

chronique Dalloz.1953 chronique, P.87 et suite. 

 مشار إليه لدى:   
  . 322نصري منصور النابلسي، المرجع السابق، ص  -
إمتيازات السلطة العامة في العقد ، حمد محمد حمد الشلماني،  200أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص أنظر :  -4

 .146المرجع السابق، ص الإداري، 
جدول  بترام مرسيليايجوز له قانونا أن يفرض على الشركة الملتزمة  مدير مقاطعة الرون حيث قرر هذا الحكم أن  -5

مواعيد يتضمن عدد دورات أكبر من العدد المنصوص عليه في دفتر الشروط ، وبالتالي فإن حكم مجلس الدولة لم يبرر 
مرسوم المن  33ة الحل بوجود سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد تعديلا إنفراديا، بل أنه قد إستند إلى نص الماد
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commissaire du gouvrement BLUM بوجود سلطة  خرالأ لم يقر هو حينما
وفق حدود قانونية لا إلا عمالها إ  ولايجوزعامة للإدارة بل سلطة لائحية تصدر عن القانون 

 .1غير
أحد تعليق له على في  j. L’HUILLIER لولييه يرى كذلك ،هذاإلى جانب و 

قد أنكرت هي الأخرى كذلك سلطة الإدارة في أنها صادرة عن مجلس الدولة لالأحكام ا
 11/07/1941حكمه في القرار الصادر بتاريخ  ومنها  ،للعقد الإداري  التعديل الانفرادي

المتعلق بصفقة عهدتها و   Hopital Hospice Chauny   نيو مستشفى شحول قضية 
عادة بناء إالإدارة إلى أحد المهندسين لوضع بعض الرسومات والتصاميم الخاصة ب

أثناء تنفيذ الصفقة إلى  ته الظروفالمتعاقد معها قد اضطر لأن المهندس  ونظرا ،المستشفى
، فقد عمد إلى إختيار مهندس آخر لمشاركته في الأعمال المكلف بها، الإقامة خارج المدينة

المتفق عليه بموجب  فعرض ذلك على الإدارة وأبدت موافقتها شريطة أن يتم توزيع الأجر
اقد رفض ذلك وقام بعرض نزاعه على القضاء، مناصفة بينهما، إلا أن المتع العقد الأصلي

السلطة الإدارية لا تملك ان تعدل بصفة منفردة شروط الوكالة  »: ليقضي هذا الأخير بأن
و حكم مجلس الدولة بإلزام إدارة المستشفى بدفع جميع أتعاب  ،«المسموح بها للمتعاقد 

 :2مايلي م. د. فالمهندس المتعاقد حيث جاء في نص القرار الصادر عن 

                                                                                                                                                                                     

الخاص بالسكك الحديدية والتي تحدد حقوق الدولة قبل الملتزم، وتخول للمديرين القائمين على ذلك سلطة  06/08/1881
وأن مجلس الدولة قد فسر في نظر لولييه هذا النص على أساس أنه لا يعطي للمديرين  تحديد جداول مواعيد القطارات،
 ت فقط بل أيضا فرض التعديلات الإضافية الضرورية لتأمين سير المرفق .سلطة تحديد مواعيد سير القطارا

- C.E ,11 mars 1910, Compagnie Général Francaise Des Tramways, concl .Blum. 
 : مشار إليه لدى -

Marie- Christine ROUAULT, Droit administratif, Gualino éditeur, EJA – Paris, 2005, p333. 
 . 201-200أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص  -1

2 - C.E.11 Juillet 1941, Hopital – Hospice de Chauny, S, 1942.3.15. 

 202، أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص  75: علي عبد العزيز الفحام، المرجع السابق، ص كل من أشار إليه  -
فؤاد نصر الله ، 13محفوظ عبد القادر، المرجع السابق، ص ، 838، هاني عبد الرحمن إسماعيل، المرجع السابق، ص 

 .394عوض، المرجع السابق، ص 
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« Il n’appartentait pas à ladministration de modifier 

unilatéralement les conditions d’un mandate conclu avec un 

architecte... »  

 ةحرم الإدارة من مكنقد أن مجلس الدولة  j. L’HUILLIER لولييه ىومن ثمة رأ
مع حق الإدارة  ضباعتبار أن ما جاء في هذا الحكم يتناق ،1للعقد الإداري  يالتعديل الانفراد

وهو الأمر عينه بالنسبة إلى القرار  ،الإنفرادي للعقد الإداري  في ممارسة سلطة التعديل
و الذي  ، Ville de Limogesقضية  في 19/01/1946بتاريخ  م. د. فالصادر عن 

الصادر بتاريخ  Ville de Vésinetو كذلك حكم  ،2خرأنكر التعديل الانفرادي هو الآ
هذه أدى إلى نشوب نزاع بين  1923 حول ملحق عقد أبرم في فبراير سنة 23/05/1936

 رَّ ق  تم عرضه على مجلس الدولة ليُ والذي  ،القرية و الشركة الملتزمة بتوزيع الغاز في أرجاءها
هذه المدينة لها من دون شك السلطة في حالة ما إذا اعترض المنتفعون على طريقة  نبأ

 ،تتدخل في علاقتهم مع الملتزم لتأكيد احترام النصوص المدرجة في العقد أن ؛الحساب
التعديل  فكرةا مع اما لا تتفق مع بنوده وهو ما يتناقص تم   جديدة   وليس بهدف فرض تعريفة  

  .3نفراديالإ
إلى أن الإدارة لا تملك إلا السلطات  j. L’HUILLIERلولييه  ص  ل  خ  فقد ا وم  مُ عُ  و  

فترض إا ــو مع كثرة تكراره ،المخولة لها و المنصوص عليها في العقد أو دفاتر الشروط
من القانون  1135علما بأن هذه الحلول القضائية ليست إلا تطبيقا للمادة  ،اـالقضاء وجوده

التي تقضي بأن الاتفاقات  ،المدني الفرنسي التي يتم تطبيقها على عقود القانون الخاص

                                                           
عبد القادر محفوظ، سلطة الإدارة في التعديل الإنفرادي للعقد الإداري، مجلة الفقه والقانون، العدد الثامن والعشرون،  -1

 .52، ص 2015، بالمغر  ،فبراير
يفرض تخفيضا على أسعار الشريحة  3519جوان  16وتتلخص وقائع هذه القضية حول مرسوم بقانون صدر في  -2

نفس التخفيض على أسعار  مدينة ليمودجفطبقت  %10ولى من التيار الكهربائي المورد للمنتفعين الخواص بنسبة الأ
إذا كانت هذه التعريفة  » : إستنادا إلى أنه رفض هذا الإجراء،  م. د. فالتيار الكهربائي الخاص بالإنارة العمومية، إلا أن 

يجب أن تخضع للتغييرات والمراجعات المنصوص عليها في العقد بصدد تعريفة الإضاءة الخاصة، فإن ذلك لا يترتب عليه 
عريفات الغير المنصوص عليها في العقد كتلك التعريفات التي يفرضها المشرع على الملتزم بالنسبة للإضاءة خضوعها للت

 . 203أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص  مقتبس عن: ،«الخاصة 
 .203، ص نفسهأحمد عثمان عياد، المرجع  -3
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بل تشمل أيضا  لا تقتصر على إلزام المتعاقدين بما ورد فيها فقط،المبرمة بين طرفي العقد 
بحسب طبيعة الالتزام وأن ذلك يترجم ، ما هو من مستلزماتها وفقا للعرف و العدالة والقانون 

 .pratique administrative1الإداري  في القانون الإداري إلى العادات الإدارية أوالعرف
نكاره طبيعة العقد لإ ؛ا ـ ا متطرفاه أمر  هذا الرأي معتبرين إيَّ  2وقد انتقد بعض الفقهاءهذا 

لإدارة ممارسة لجهة اقر أ ماووقوعه في التناقض من ناحية أخرى، حين ؛اري من ناحيةالإدَّ 
إذا ما تم النص عليها في العقد، إذ أنه من الأمور المسلم بها أن سلطة التعديل الإنفرادي 

ب شرعيته إلا ن يكتسأطبيعة العقد الإداري تأبى مثل هذا الشرط، وأن شرط التعديل لايمكن 
ا للطبيعة الخاصة التي تمتاز بها عن غيرها من العقود، ومن ثم في العقود الإدارية نظر  

يكون للإدارة الحق في ممارسة هذه السلطة حتى مع عدم وجود نص قانوني يخولها هذا 
الحق، من حيث كونها ضمانة أقرها لها المشرع ليضمن لها بذلك مواجهة ومجابهة التغيرات 

 .ي تطرأ على العقود التي تبرمهاالت
ذلك أن فيه،  لا يؤيد هذا الحق، فإن هذا القول مبالغ   م. د. فوبالعودة إلى القول أن  

ها الفقهاء هي أن سلطة التعديل تستند إلى قضاء مجلس الدولة الفرنسي، إذ الحقيقة التي أكدَّ 
أثناء ممارستها لسلطة التعديل أصبح من الناذر في الوقت الحاضر أن تستند الإدارة 

الإنفرادي إلى أحكام القضاء، بحيث أصبحت العقود الإدارية في الوقت الراهن تتضمن 
ضمن طيات صفحاتها النص على سلطة التعديل، وتقوم بترسيم حدودها، مما ضيق من 

 .  3مجال القضاء في هذا الصدد
 كدأ قد F.P.BENOIT بنوا أن إلى ،ونحن ضمن هذا المقامتجدر بنا الإشارة كما 

ن مجلس الدولة لم يقم في حقيقة الأمر إلا بتطبيق المبدأ الذي بمقتضاه لا خر بأهو الآ
وأن الإقرار بهذا المبدأ من المؤكد  يجوز التنازل عن سلطات الضبط الإداري بموجب عقد،

 .4أنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى إنكار فكرة العقد من أساسها 
                                                           

 . 138الإدارية، المرجع السابق، ص مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد الشلماني، العقود  -1
علي عبد : راجع كلا من ، لمزيد من الإيضاح حول الأراء الفقهية التي تعارض حق التعديل والإنتقادات الموجهة له -2

  . وما بعدها 398فؤاد نصر الله عوض، المرجع السابق، ص ،  62العزيز الفحام، المرجع السابق، ص 
  . 436مطيع علي حمود جبير، المرجع السابق، ص  -3

4 - France – PAUL BENOIT, OP.CIT,‌P‌.616. 



 
105 

 

، وإنما هي مجرد أساساود لها إن سلطة التعديل لا وج قائلا: BENOIT بنواويستطرد 
 تطبيق لنظرية عمل الأمير.

Ce pouvoir n’existe pas, il s’agit tout simplement de l’application 

de la théorie du fait du prince. 1‌ 

إن ممارسة الإدارة لسلطة التعديل  » قائلا : في ذات السياق؛  Dufeau ديفوويضيف 
خير، فإن على جهة الإدارة أن يتطلب وجود نص يجيزها، وعند عدم وجود هذا الأالإنفرادي 

توقيع ملحق معها، يتضمن القيام بأعمال جديدة، وفي حالة ما رفض تدعو المتعاقد إلى 
اقد مع ــــالمتعاقد ذلك، جاز للإدارة حينئذ اللجوء إلى إستعمال أسلوب الإدارة المباشر إلى التع

 .2«...اقدية الأولى قائما ــاء على العلاقة التعــاط الجديد مع الإبقـشخص أخر لتحقيق النش
أن الفقه لم يسلم  ،يتضح لنا بجلاء ،اء الفقهية التي استعرضناهاع الأرَّ ا من جميـوانطلاقا 

 فقهية   كلية بوجود سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري إلا بعد نشوء جدالات  
 . معارضةمقيدة و ناقضة بين مؤيدة و كبيرة و أراء مت

 -سلطة التعديل الإنفرادي -السلطةأن هذه هو  ،ي الأخيرف إليه خلصغير أن ما ن  
دون حاجة للنص  اتستطيع الإدارة ممارستهو  ه،لا مجال للشك في وجودبه  امسلم  ا أمر   تبات

نتيجة الاجتهادات القضائية التي فصلت في  ،في العقد أو دفاتر الشروط الملحقة به اعليه
وهو ما يدفعنا إلى القول هل  ،لهاوكذا النصوص التشريعية التي جاءت مكرسة  ،هذا الأمر

  ؟قامت هاته الأجهزة بالاعتراف بهذه السلطة و كيف ذلك فعلا 
 الفرع الثاني

 الإنفرادي للعقد الإداري سلطة الإدارة في التعديل من  الاجتهادات القضائيةموقف 
للعقد نفرادي التعديل الإالإدارة في تأييدها لسلطة  3جتهادات القضائيةالإت العديد من أبدَّ 

ففي فرنسا ، الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الإداريةالعديد من من خلال الإداري 

                                                           
1 -- France – PAUL BENOIT, OP.CIT,‌P‌.617 . 

2- J.DUFEAU, le pouvoir de modification unilatéral de l’administration et les contrats de 

concession de service puplic,Act .Jur.DA.1955.P.65 . 

 . 550مشار إليه لدى : وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص  -
 مايلي: أيضا، نشير إلى  الأحكام والفتاوى المؤيدة لسلطة الإدارة في التعديل الإنفرادي للعقد الإداري من بين  -3
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التشريعية لموضوع سلطة ة الذي كان له الفضل في إثراء المنظومو  م. د. فخطى 
التي تبرمها الإدارة بإرادتها  فكرة إمكانية تعديل العقود الإدارية نحو قبول   ل خطوة  أوَّ  ،1التعديل
بخصوص نزاع تم عرضه عليه  10/01/1902 صادر عنه بتاريخ قراروذلك في  ،المنفردة

ville égaze de D Compagnie nouvelle du–  2حول قضية الشركة الجديدة للغاز

                                                                                                                                                                                     

حيث أن النصوص التي  :»على أنه  21/11/1956في قرار له صادر بتاريخ  مجلس الشورى اللبنانيكد أ: لبنان يف =
يتألف منها دفتر شروط الإمتياز تنطوي على أحكام تنظيمية وهي التي تتعلق بسير وتنظيم المصلحة العامة موضوع 

للتعديل والتبديل من جانب الإدارة وحدها وفي نطاق القوانين الإمتياز وهذه الأحكام كأي أحكام تنظيمية أخرى قابلة 
 549: وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص  أورده ،...«والأنظمة وفقا لما تمليه الحاجات التي وجدت المصلحة لأجلها 

 . وما بعدها
لقرارت الصادرة عنه ، والتي جاء بحق التعديل الإنفرادي لجهة الإدارة في إحدى ا مجلس الدولة السوري : أقر سوريافي  -

يثبت حق الإدارة في التعديل، باعتبار أن هذا الحق يرتكز على سلطة الإدارة الضابطة لناحية العقد المتعلقة » فيها : 
بالصالح العام، فإذا أشارت نصوص العقد إلى هذا التعديل، فإن ذلك لايكون إلا مجرد تنظيم لسلطة التعديل وبيان أوضاع 

ل ممارستها وما يترتب عن ذلك، يضاف إلى ذلك أن الإدارة نفسها لا يجوز لها أن تتنازل عن ممارسة هذه السلطة وأحوا
نوح، المرجع السابق، ص  ، أورده : مهند مختار 1968/  23رأي مجلس الدولة السوري رقم  ،« لأنها تتعلق بالنظام العام

129 . 
العقود الإدارية تتميز :» أن  16/02/1978في جلسة لها بتاريخ هي الأخرى  المحكمة العليا الليبية: أكدت ليبيافي  -

عن العقود المدنية بطابع خاص أساسه احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب المصلحة العامة على 
تمثلها الإدارة على مصلحة  مصلحة المتعاقد، وإن الأصل فيها ألا تتكافأ مصالح الطرفين، حيث تعلو المصلحة العامة

المحكمة الليبية  قرار صادر عن، « ن للإدارة سلطة تعديل العقد تعديلا مناطه احتياجات المرفق العامأالمتعاقد معها، و 
: مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، المرجع  أشار إليه ق، 23 /13طعن إداري  16/03/1978جلسة 

 . 145السابق، ص 
جهة الإدارة في تعديل العقود التي تبرمها مع لحق منح الكان يرفض في بادئ الأمر  م. د. فنشير هنا إلى أن  -1

اته يخولها هذا الحق، ففي إلا إذا ماوجد نص صريح في القانون أو العقد ذ ذلك أشخاص القانون الخاص، ولم يعترف ب
قضى   socité des chemines dr fer économiquesبخصوص قضية  1890ماي  23حكمه الصادر بتاريخ 

ــة بأن  لا يملك الحق في أن يفرض على الشركة صاحبة الإمتياز إنشاء محطات جديدة طالما أن   préfetمجلس الدول
أحقية جهة الإدارة في  . د. فمحكام القضائية التي أنكر فيها ، للمزيد من الأالشروط دفاترهذا الحق لم يكن مشارا إليه في 

أنظر: شريف يوسف خاطر، المرجع السابق، ص ؛ للمزيد من التفاصيل، سلطة التعديل الإنفرادي للعقد الإداري ممارسة 
 .ومابعدها 197

2- C.E.10 janv.1902, Cie nouvelle du gaz Déviile – lés –Rouen. 
 مشار إليه لدى: -

-Marie- Christine ROUAULT, OP.CITE, P.333, Michel ROUSSET et Olivier ROUSSET, 

OP.CIT.p.187. 
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les -Rouen ‌ َّل عقود الإمتياز فقط، مما دَّ  ، غير أن ما لوحظ على هذا الحكم أنه مس
خر في أول خرجة له على أن مجلس الدولة الفرنسي قد قام بحصر سلطة التعديل هو الآ

 على هذا النوع من العقود دون غيره.
حول قضية  1951ر ــــــــفبراي 09اريخ ــــــــــادر عنه بتـــــأخر ص قرارا قضى في ــــكم    

"ville de nice   " بأحقية استعمال الإدارة سلطة التعديل وذلك من خلال التصريح لها
  .1المنصوص عليها أصلا فيهبإضفاء شروط جديدة إلى شروط تنفيذ الأشغال 

بتطبيق حق الإدارة في تعديل العقد بإرادتها المنفردة على كافة العقود  بعدها ليقضي    
قضية  حول 1983فبراير  02الصادر بتاريخ  قراره لأول مرة في تاريخه فيو  ،الإدارية

Union des transports puplics urbains et régionaux  حيث أجاز  ؛
تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة سواء تم النص عليها في سلطة المجلس لجهة الإدارة 

لا تحتاج إلى  مجرد تطبيق للقواعد العامة في العقود الإدارية، و ذلك العقد أم لم يتم، بإعتبار
 .2نص لتقريرها 

                                                                                                                                                                                     

من طرف بلدية  حعلى الإمتياز المان 1874القضية حول حصول الشركة الجديدة للغاز في سنة وتتلخص وقائع هذه  =
وأمام تطور الإنارة الكهربائية فإن البلدية حاولت  لإنارة المدينة عن طريق الغاز، Deville – les -Rouen ديفيل ليروان

رفض الشركة توجهت البلدية نحو شركة كهرباء فطالبت وأمام  إقناع الشركة بإستعمال هذه التقنية الجديدة لكن دون جدوى،
ووصل الأمر  شركة الغاز بالتعويض مقابل الضرر الحاصل لها جراء خرق البلدية الإحتكار الممنوح سابقا للشركة ،

 للقضاء .
من الوسائل لأن  مجلس الدولة فسر العقد الرابط بين البلدية وشركة الغاز بأنه يعطي إحتكار الإنارة ولكن بأية وسيلة   

بعض البلديات كانت تستعمل الكهرباء وفي المقابل إعتبر أن من حق البلدية أن تضمن هذه الخدمة عن طريق الكهرباء 
وبذلك أقر مجلس الدولة أن من حق الإدارة تعديل  ولو بتسليمه إلى شركة أخرى إذا رفضت شركة الغاز ذلك رغم إنذارها،

 العقد من جانب واحد.
: باللغة العربية  المنشور على الموقع الإلكتروني 10/01/1902لس الدولة الفرنسي بتاريخ قرار مج

http ://www.lawjo.net/vb/printthread.php ?t=25098 : على الساعة : 22/10/2016 شوهد بتاريخ ،
18:00 . 

 .211، ص المرجع السابق : حمدي ياسين عكاشة،أشار إليه، 09/02/1951الصادر بتاريخ  م. د. ف قرار -1
2- C.E ,2 février 1983, Union des transports publics urbains : Rec, p.33.  

  مشار إليه لدى: -

‌- Marie- Christine ROUAULT ,OP.CIT.p.333. 
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بأن النصوص : م. د. ف أقرَّ   24/03/2006بتاريخ صادر آخر له  قراروفي 
التشريعية أو التنظيمية الجديدة لا يمكن أن تطبق على أوضاع تعاقدية جارية بتاريخ وضعه 

 صراحةا  دون أن ينصَّ  –موضع التنفيذ، دون أن يرتدي بفعل هذا صفة المفعول الرجعي 
 إلا أن هذا الحكم تحفظ حول إستثنائين :  –على أن ينطبق على الحالات السابقة 

: وهو مايتعلق بالقواعد العامة المطبقة على العقود الإدارية حيث يتم  الإستثناء الأول
الإستناد إلى إنتقالية العقود الإدارية لمصلحة المرفق العام الذي من أجله عقدت مثل هذه 

يلها بموجب تدابير يمكن ان تتخذها السلطة المتعاقدة كما السلطات التي تبرر تعدالعقود 
تمارس الوظيفة التشريعية أو السلطة التنظيمية مع التعويض عن العبء الجديد المترتب عن 

 ذلك للمتعاقد .
اب تتعلق ـوهو ما تعلق بالتدابير التشريعية، والتي تمكن للمشرع ولأسب:  الإستثناء الثاني

 . 1اقدات ـاعدة الجديدة على مثل هذه التعـــو ضمنيا أن يجيز تطبيق القـــــام، ولـــــام العـظــلنبا
                                                                                                                                                                                     

بتطبيق الإدارة لسلطة التعديل  م. د. فوحر  ي بنا الإشارة هنا، إلى أن هناك اختلافا بين الفقهاء حول مسألة إعتراف  =
إعترف لأول مرة بسلطة التعديل وذلك  م. د. فقد أشارت إلى أن من بعض الدراسات  الإنفرادي وتاريخ ذلك، إذ أن هناك

والتي سبق وأن أشرنا إليها، طعيمة الجرف، المرجع السابق، بمناسبة فصله في قضية ترام مرسيليا  21/02/1910تاريخ ب
في قضية  10/01/1902طبق سلطة التعديل لأول مرة بتاريخ  م. د. فأن بأكدت  من دراسات أخرى هناك إلا أن ، 448

على أنه أول  – gaz Devileحكم غاز دوفيل  –ا لهذا الحكم الأخير غاز دوفيل كما أشرنا إليه أعلاه،  ولعل مرد إعتمادن
، وعلى رأسها مؤلف : الدكتور كثرة توارده في العديد من المؤلفاتنيته نحو قبول فكرة التعديل،  م. د. فحكم أبدى فيه 

 .149المرجع السابق، ص ، 03ط  ، عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية ...
 . 842عبد الرحمان إسماعيل، المرجع السابق، ص هاني  -1
 أنظر : الإنفرادي، اتجاه سلطة التعديل  م. د. فلمعرفة المزيد عن المواقف التي جاءت عن  -
، والذي أقر فيه بصحة تعديل العقد   Compagine générale des eauxفي قضية  1933ماي  13بتاريخ  قراره -

 بزيادة كمية المياه التي يقدمها الملتزم .
، والذي قضى فيه بأن الطبيعة   Caisse des dépots et consignatoins في قضية 1943ماي  15بتاريخ  قراره -

 الجزافية للعقد لا تحول دون تعديله.
حيث قضى فيها بصحة قيام الإدارة بتغيير طبيعة  Ministre des arméesفي قضية  1948أبريل  14 بتاريخ قراره -

 كل من:مشار إليها لــــدى  م. د . ف، مجموعة أحكام صادرة عن الأشغال وموقع العمل المنصوص عليهما في العقد
 .294، ناصر لباد، المرجع السابق، ص 211ص حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، 

المحكمة الأوروبية لحقوق ومن جملة القرارات التي يمكن الاستشهاد بها ضمن هذا الصدد أيضا، ماجاء عن   - 
 ، والذي اعترفت من خلاله لجهة الإدارة بأحقيتها في ممارسة سلطة التعديل الإنفرادي للعقد الإداري بقولها : الإنسان
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الاستشهاد بها والتي يمكن  أيضا م. د. ففإنه من بين القرارات الصادرة عن ، حديثاأما 
بصفة قاطعة فيه أكد  والذي 2010أكتوبر  27صادر بتاريخ ، قراره الضمن هذا الصدد

أحقية جهة الإدارة في ممارسة سلطة التعديل الإنفرادي للعقد الإداري، وفقا لمتطلبات 
 المصلحة العامة، وإعمالا للقواعد العامة المطبقة على العقود الإدارية .

Qu’en vertu dess régles générale applicable aux contrats 

adminisratifs, la personne publice peut apporter unilatéralement dans 

l’intérét générale des modifications a ces contrats1. 

 حيث ،الفرنسيفقد كان أكثر جرأة عن نظيره  ،المصري  للقضاء الإداري بالنسبة ا أم      
 القرارات العديد من في الإنفرادي للعقد الإداري أرست المحكمة الإدارية العليا سلطة التعديل 

تملك ... »جاء فيه:  1992بتاريخ الصادر  قرارهامنها و  ،بصورة واضحة عنهاصادرة ال
جهة الإدارة من جانبها وحدها و بإرادتها المنفردة حق تعديل العقد أثناء تنفيذه و تعديل 

، فتزيد من الأعباء التزامات المتعاقد معها على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد
، أو تنقصها، وتتناول الأعمال أو الكميات المتعاقد عليها خرعاتق الطرف الآالملقاة على 

بالزيادة والنقص، على خلاف ماينص عليه العقد، وذلك كلما اقتضت حاجة المرفق هذا 
التعديل، ومن غير أن يحتج عليها بقاعدة الحق المكتسب أو بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، 

اق الطرفين، وذلك لأن طبيعة العقود الإدارية وأهدافها وقيامها على فلا يجوز تعديله إلا باتف
في ظروف العقد وملابساته وطرق  ا حدوث تغيير   فكرة استمرار المرافق العامة، تفترض مقدم  

ة الطرفين التعاقد فيها يتم على أساس أن نيَّ  تنفيذه تبعا لمقتضيات سير المرفق العام، وأنَّ 
إلى ضرورة الوفاء بحاجة المرفق وتحقيق المصلحة العامة، مما يترتب انصرفت عند التعاقد 

صاحبة الإختصاص في تنظيم المرفق وتحديد قواعد سيره، تملك حق  يعليه أن الإدارة وه
 .بما يوائم هذه الضرورة وتحقيق المصلحة العامة  التعديل،

                                                                                                                                                                                     

‌ =«  Le pouvoir de modification unilatéral existe donc,Sur cepoint le droit francais ne se 

singularise pas, aussi bien les droits nationaux que la jurisprudence intrnationale admettene 

l’existence d’un – pouvoir souverain pou moudifier , voir résilier , moyennant compensation , 

un contrat conclu avec des particuliers – ainsi le veulent la prééminence des intéréts 

supérieure de l’état sur les obligations contractuelles est la nécessité de sauvgarder l’équilibre 

de contrat »‌ 

 .وما بعدها 326مقتبس عن : نصري منصور النابلسي، المرجع السابق، ص  -
1 -Christophe GUETTIER, Droit des Contrats Adminstratifs,2éme edi,PUF,Paris,2011,P.435. 
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ن طبيعة ومن ثم كانت سلطة التعديل مستمدة لامن نصوص العقد فحسب، بل م  
المرفق واتصال العقد الإداري وضرورة الحرص على انتظام سيره، ووجوب استدامة تعهد 

شرافها عليه، بما يحقق الصالح العام، ومن هنا يثبت حق الإدارة في التعديل إالإدارة له و 
، اعتبارا بأن هذا الحق بغير حاجة إلى النص عليه في العقد، أو موافقة الطرف الأخر عليه

يرتكز على سلطة الإدارة الضابطة لناحية العقد المتصل بالصالح العام، فإذا أشارت 
نصوص العقد إلى هذا التعديل، فإن ذلك لا يكون إلا مجرد تنظيم لسلطة التعديل، وبيان 

 . 1« أوضاع وأحوال ممارستها
صادر  قرارفي ذات المبدأ بشكل قاطع  المحكمة الإدارية العليا في مصركما رسخت 

تعديل سلطة الإدارة في تعديل العقد أو ... »:بأن فيه قضت  16/12/1992عنها بتاريخ 
طريقة تنفيذه هي الطابع الرئيسي لنظام العقود الإدارية، بل هي من أبرز الخصائص التي 
تميز نظام العقود الإدارية عن نظام العقود المدنية، ومقتضى هذه السلطة أن جهة الإدارة 

تحقيق حسن سير وإنتظام المرافق العامة في أداء الخدمات على النحو الذي يحقق مستهدفة 
وعلى خلاف المألوف في  –الصالح العام، تملك من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة 

حق تعديل العقد أثناء تنفيذه وتعديل إلتزامات المتعاقد معها  –معاملات الأفراد فيما بينهم 
 .2«ة وقت إبرام العقد...وبصورة لم تكن معروف

التي جاءت  إلى بعض تطبيقات المبادئ الإجتهادية ،اضمن هذا الصدد أيضا  نشيرُ و 
ومن ذلك  قلتها إلا أنها لها دلالات معينة، على الرغم منو  ،القضاء الإداري الجزائري  عن

كان الفاصل في النزاع الذي  1975جوان  25بتاريخ المجلس الأعلى الصادر عن قرار ال
صفقة بناء مجموعة من السكنات تم ( حول أ.أقائما بين وزير الأشغال العمومية أنذاك ضد )

 90 على المجموعة الأولى تحتوي ؛ مجموعتين من المساكن ضمت 1963إبرامها سنة 
                                                           

حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، ص  :شار إليه، أ15/11/1992 بتاريخ:محكمة القضاء الإداري الصادر  قرار -1
230. 

كل من شــــار إليه ، أ302، ص 36ق، المجموعة، السنة  35لسنة  3986المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  قرار -2
حمدي  ؛ 453...، المرجع السابق، ص  : مآل الله جعفر عبد الملك الحمادي، حقوق وضمانات المتعاقد مع الإدارة

أمين زين الدين، المسؤولية الإدارية التعاقدية والغير تعاقدية بلال  وما بعدها؛ 146سليمان القبيلات، المرجع السابق، ص 
  .520، ص 2001امعي، الإسكندرية، ــــ، دار الفكر الج -دراسة مقارنة  -في مصر وفرنسا 
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، وبعد مرور سنة كافالوبقرية سكنا  50 ضمت، أما المجموعة الثانية بقرية تازودةسكنا م
 10رخصة بناء والشروع في تنفيذها قررت المصلحة المتعاقدة سحب  ؛الصفقةمن إبرام 

، مما اتضح عنه أن قرار قرية زيامة منصوريةسكنات من كل مجموعة، وتحويلها إلى 
، واضح لبنود العقد وتغيير طريقة التنفيذالمصلحة المتعاقدة ضمن هذا الشأن فيه تعديل 

بدفع مستحقات قيمة المنجزات، إلا أنه دل على  وعلى الرغم من أن موضوع القرار تعلق
سلطة التعديل الإنفرادي للعقد اعترافه بصورة مباشرة على أحقية جهة الإدارة في ممارسة 

  .  1الإداري حينما أوجب على المقاول إنجاز ما تطلبه المصلحة المتعاقدة منه
 يالالغرفة الإدارية بالمحكمة العالصادرة عن حدى القرارات إفي أيضا  ومنها ما جاء 

بسلطة التعديل من خلال ضد والي قالمة  )ع.ط(حول قضية  16/12/1989بتاريخ 
( ط ع.تتخلص وقائع هذه القضية في أن السيد )، و إصدارها قرار يقضي بتغيير موقع التنفيذ

 198مع ولاية قالمة من أجل تشييد  26/02/1980قد قام بإبرام صفقة عمومية بتاريخ 
و بمجرد توجيه و إعطاء وادي الزناتي مسكن بالقرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب دائرة 

نجاز الأعمال التي تم تكليفه بها إلا أنه بعد إ( ط ع.باشر السيد ) 01أمر بالخدمة رقم 
تلقى أمرا بإيقاف الأشغال لتغيير الموقع وعدم  19/04/1980شهرين و بالتحديد في مرور 

 .2إثارة ذلك أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا
بسلطة التعديل الإنفرادي هو الآخر لجهة الإدارة  مجلس الدولــــة الجزائري  اعترفكما 

 ،الصادرة عنهالحديثة القرارات  إحدىفي  – مع عدم المساس بالمزايا المالية للمتعاقد –
حيث أنه خلال الإجتماع الذي تقرر بالولاية بشأن التعديل الذي طرأ على  » : أنقضى فيه 

قد وافقت على مراجعة  – ولاية برج بوعريريج –البطاقة التقنية بأن مصالح المستأنف عليها 
البطاقة التقنية كما هو ثابت من ة الشقة والتي تؤخذ بعين الاعتبار خلال إعادة وتعديل مساح

                                                           
، 1978اة، العدد الأول، ـــــنشرة القض)دون رقم(  ،25/06/1975قرار صادر عن المجلس الأعلى الجزائري بتاريخ  -1

  .42ص 
و. ( ضد )ط . ع)قضية  65145، ملف رقم 16/12/1989قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ  -2

 .  135 -133، ص  1991 ،( المجلة القضائية الجزائرية العدد الأولق حرف
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دون تعديل سعر المتر المربع  09/12/2006المؤرخة في  1385/2006المراسلة رقم 
 . 1«للشقة 

من القضاء الفرنسي والمصري  الصادرة عن كل   ،حكام السابقةوبعد إستقراء الأ ،اأخير  
لجهة الإدارة بأحقيتها في ممارسة  هو الأخر أن القضاء قد أقر ،يمكننا القول ،والجزائري 

 ؟  فما هو موقف التشريع من هاته السلطة، الإنفرادي للعقد الإداري  سلطة التعديل
 الفرع الثالث

 الإنفرادي للعقد الإداري  التعديلالإدارة في  موقف التشريع من سلطة
راداتها إفي تعديل عقودها الإدارية ب رةسلطة الإدا مقارنةالتشريعات المن  العديدكرست   

التي جاءت و  ،الصادرة عنهافي العديد من النصوص التشريعية وعنيت بذلك المنفردة 
 .ذلكلطريقة ممارسة هذه السلطة والآليات المستعملة في  في مجملها موضحة

المادة عليه نصت  ومن بين الأمثلة التي يمكن أن نصوغها ضمن هذا الصدد ما   
في حالة  »:أنه  والتي جاء فيها 2016لسنة  الفرنسي الصفقات العموميةقانون من  20

ظهور صعوبات تقنية غير متوقعة وغير ناتجة عن فعل أطراف العقد أو بسببهم ففي هذه 
الحالة يلزم وضع ملحق أو قرار متابعة للعقد، وذلك دون النظر إلى القيمة المالية للتعديل 

 .2«...الناتج عن هذه التغييرات 
دارة المتعاقدة إدخال من ذات القانون على أنه بإمكان الإ 118نصت المادة كما    

 .3تعديلات إضافية على الصفقة أثناء التنفيذ 
                                                           

، 11/02/2009، المؤرخ في 77فهرس رقم  ،042784ولى، القسم الأول، ملف رقم قرار مجلس الدولة، الغرفة الأ -1
(، مشار إليه لدى: هبة قضية مؤسسة الترقية العقارية ضد مدير السكن والتجهيزات العمومية ومن معها )غير منشور

إسماعيل، تنفيذ الصفقات العمومية والرقابة الخارجية عليها، مذكرة ماجستير في القانون العام الإقتصادي، كلية الحقوق 
 .19، ص 2016/2017، 2م السياسية، جامعة وهران والعلو 

2 - En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou 

une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en 

résultant. 

Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser 

l'économie du‌marché, ni en changer l'objet. Art 20 Décret n 2007-2016 du 01 janvier 2016 

portant code des marches publics www.legifrance FR  derniere modification du texte le 

12/01/2016. 
3-Dans le cas particulier ou le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par 

le marché, la poursuite de l’exécution des prestations‌est‌subordonnée, que les prix indique au 

http://www.legifrance/
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المادة نصت  حيث، 1وهو الأمر عينه الذي جاءت به العديد من التشريعات العربية   
يحق  »:على أنه ع  . م  . ج:  ــــــــب 1998لسنة  89نون رقم من اللائحة التنفيذية للقا 78

بالنسبة  %25 حدود كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص فيلجهة الإدارية تعديل ل
لكل بند بذات الشروط و الأسعار، دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات المطالبة بأي 
تعويض عن ذلك ، و يجوز في حالة الضرورة القصوى الطارئة و بموافقة المتعاقد تجاوز 
النسبة الواردة بالفقرة السابقة حيث أصبحت سلطة الإدارة في تعديل عقودها وفقا لهذه المادة 

 .«من اللائحة التنفيذية بقدر متساو بالنسبة لجميع أنواع العقود الإدارية 
 وهي: ة شروط لإجراء التعديل،لمادة عد  ولقد اشترطت هذه ا   
 الحصول على موافقة السلطة المختصة. -1
 وجود الإعتماد المالي اللازم. -2
 أن يصدر التعديل خلال مدة سريان العقد. -3

                                                                                                                                                                                     

marché soient forfaitaires ou unitaires, à la conclusion d’un avenant ou, si le marche le prévoit 

a une décision de poursuivre puise par le pouvoir adijudicateur.OP.CITE. 
 :نجد  التشريعاتمن بين هذه  -1

المشار إليه  2007( لسنة 23زن الحكومية رقم )من قانون المناقصات والمزايدات والمخا 27: نصت المادة اليمن* في 
للجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة أن تعدل العقد بالزيادة أو النقص في ظاي مرحلة من  »على أنه : سابقا، 

ت وما % من قيمة العقد الأصلي في عقود التوريد أو الخدما10مراحل تنفيذ العقد شريطة ألا تتجاوز قيمة التعديل مانسبته 
 .«% من قيمة العقد الأصلي في عقود مقاولات أعمال الأشغال...20نسبته 

 08/06/1976ذلك في المادة العاشرة من لائحة المزايدات والمناقصات الصادرة في  المشرع الليبيأجاز  :ليبيا* في 
يكون للجهة المتعاقدة الحق في تعديل موضوع العقد بالزيادة أو بالنقص في حدود نسبة  »حيث نصت هذه المادة على أنه:

مفتاح خليفة  إليه:أشار ، «.ي الأسعار..مئوية تحددها شروط العقد دون أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبة بأي تعديل ف
  .188عبد الحميد، المرجع السابق، ص 

لعام  51قانون العقود رقم من  62مبدأ التعديل الإنفرادي للعقد، في نص المادة إلى  المشرع السوري  أشار: سوريافي  *
لكل بند  %30إنقاصها بنسبة لا تتجاوز يجوز لامر الصرف زيادة الكميات المتعاقد عليها أو  »والتي جاء فيها :  2004

ودون حاجة إلى عقد جديد على أن لا تتجاوز قيمة  وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد، أو مادة على حده،
عطى المتعهد في يُ  ؛القيمة الإجمالية للعقد من القيمة الإجمالية لكل من  %25 مجموع الزيادة أو النقصان النسب التالية :

بديع مستو، سلطة  إليه:أشار  ،«حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار الزيادة وذلك من أجل هذه الزيادة فقط 
 .77، ص 2016، كلية الحقوق، سوريا، 19، العدد 38الإدارة في تعديل العقد الإداري، مجلة جامعة البعث، المجلد 
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 .1أن لايؤثر التعديل على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه -4
ا ا واضحا تجاوزا  حملت ضمن سطورهاهو أنها  ،هذه المادةنص غير أن مايؤخذ على    
 حيث أعطت لجهة الإدارة رخصةا المتعاقد مع الإدارة في التوازن المالي للعقد،  وق على حق

تمكنها من زيادة كميات عقودها وفقا لنسب محددة وبذات الأسعار المتفق عليها مسبقا، دون 
ية في المعطيات السوقية الأخذ بعين الاعتبار لما يمكن أن يحصل من متغيرات ظرف

لحظة وأخرى، فتصبح عند التنفيذ للأداءات التي تكون محلا للعقد، فقد ترتفع الأسعار بين 
على عكس ماكانت عليه وقت ابرام العقد، فتزيد من الاعباء الملقاة على عاتق المتعاقد مع 

ليبقى له في مثل هذا الموقف ، 2ا على رضاها حقيقي  جهة الإدارة ، بما يمكن أن يشكل تجاوزا 
 . 3سوى المطالبة بالتعويض مستندا على نظرية فعل الأمير

من خلال الأحكام والفتاوى الصادرة عنه أن يضع  مجلس الدولة المصري وقد حاول    
شروطا وقواعد لاستعمال الإدارة سلطتها في تعديل العقد، منها عدم جواز الإخلال بالتوازن 

 .4المالي للعقد وألا يؤدي استعمال هذه السلطة إلى قلب اقتصاديات العقد 
نتقادات الموجهة بعد الالهذا الأمر  بتداركهلاحقا  المشرع المصري  ذلكتفطن ل ماك   

من قانون تنظيم  78لنص المادة  إعادة صياغتهوذلك ب، فقهاء القانون الإداري إليه من قبل 
                                                           

  .1998لسنة  89التنفييذية لقانون المناقصات والمزايدت المصري رقم  ( من اللائحة78المادة ) -1
لسنة  89تنفيذ العقد الإداري طبقا لقانون المزايدات والمناقصات رقم  -الكتاب الثاني – العينين،محمد ماهر أبو  -2

  .108المرجع السابق،  ص  ،1998
كل عمل مشروع يصدر بصورة مفاجئة غير متوقعة من سلطة عامة أثناء تنفيذ العقد   :»على أنه  فعل الأميريعرف  -3

الإداري ودون خطأ من جانبها، بما يمكن أن يترتب عنه إختلال بالمركز المالي للمتعاقد مع جهة الإدارة، وينشئ فعل 
ار التي لحقت به نتيجة هذه الأعمال بما الأمير التزام على عاتق الإدارة المتعاقد بتعويض المتعاقد معها عن كافة الأضر 

، وللتفصيل في الموضوع أكثر، 08عبد المطلب عبد الرزاق الهاشمي، المرجع السابق، ص ، «يعيد التوازن المالي للعقد 
 – 47، ص 2013أنظر : لمياء هاشم سالم قبع، اختلال التوازن المالي في  العقد الإداري، دار الكتب القانونية، مصر، 

،  96 – 65، ص  2015، هيثم حليم غازي، التوازن المالي في العقود الإدارية ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 102
 01، ط -دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق  -محمود عبد المجيد المغربي، المشكلات التي يواجهها تنفيذ العقود الإدارية 

 . 125 – 78،  ص 1998بنان، ل -، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس
وفتوى الجمعية العمومية  – 11/04/1970ق جلسة  12( لسنة  954 المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم )قرار  -4

 –محمد ماهر أبو العينين ، : مشار إليه لدى الدكتور  – 28/30/35ملف رقم  09/12/1973( في  984  رقم )
 .108، ص السابقالمرجع ،  1998لسنة  89داري طبقا لقانون المزايدات والمناقصات رقم تنفيذ العقد الإ -الكتاب الثاني
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 عقود مقاولات الأعمالفي  »:، والتي جاء النص فيها كما يليالحاليالمناقصات والمزايدات 
فأكثر، تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية  سنةالتي تكون مدة تنفيذها 

في تكاليف بنود العقد االتي طرأت بعد التاريخ  بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص 
المحدد لفتح المظاريف الفنية، أو بعد تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد المباشر، وذلك 

قاول في عطائه ويتم التعاقد على أساسها ويكون هذا التعديل وفقا لمعاملات يحددها الم
ملزما للطرفين، ويقع باطلا كل تفاق يخالف ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 .1«معاملات تغيير الأسعار في الحالات المختلفة 
داول المقادير والأوزان الواردة بج »:من ذات اللائحة على أن  82نصت المادة و     

الفئات هي مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة أوالنقص تبعا لطبيعة العملية والغرض منها هو 
بيان مقدار العمل بصفة عامة والأثمان التي تسدد للمقاول تكون على أساس الكميات التي 

، تنفذ فعلا، سواءا أكانت تلك الكميات أقل أم أكثر من الواردة في المقايسة أو الرسومات
وسواء نشأت الزيادة او العجز عن خطأ في حساب المقايسة الابتدائية أو عن تغييرات 
أدخلت في العمل طبقا لأحكام العقد، ويجب في جميع الحالات  ألا يؤثر ذلك على أولوية 

 .2« في ترتيب عطائه المقاول
المسار الذي اتبعته أن يخرج عن  المشرع الجزائري الثانوي  لم يشأ ،آخر من جانب  و   

هو  - فقد أولىنفرادي للعقد الإداري، أغلب التشريعات بشأن سلطة الإدارة في التعديل الإ
لجهة الإدارة بممارسة هذه السلطة أثناء تنفيذ  واعترف، بالغ الاهتمامهذا الأمر  -خرالآ

ا عن قاعدة العقد خروجا و ، الصادرة عنه يد من النصوص القانونيةعقودها الإدارية في العد   
حيث ورد شريعة المتعاقدين المعروفة في عقود القانون الخاص مثلما ألمحنا لذلك سابقا، 

القسم الخامس منه تحت عنوان :  في الجديد في قانون الصفقات العموميةعليها النص 
 نصت أين ،139 ،138، 137، 136 ،135ا في المواد وتحديدا  "L’avnant" الملحق 

                                                           
 1998لسنة  1967المتضمن تعديل بعض أحكام القرار رقم  2006لسنة  219من القرار رقم  مكرر 55المادة  -1

، منشور على الموقع الإلكتروني: 1998لسنة  89بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 
lp.net-https://pal  : مساءا‌14:00على‌الساعة‌:‌‌40/30/‌2016، تاريخ الزيارة‌. 

  . 1998لسنة  89من اللائحة التنفييذية لقانون المناقصات والمزايدت المصري رقم  82 المادة -2

https://pal-lp.net/


 
116 

 

يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق في إطار  » منه على أنه 135المادة 
 .1« أحكام هذا المرسوم

تعاقدية تابعة  من نفس المرسوم وثيقةا  1ف 136ويشكل الملحق حسب نص المادة    
للصفقة و يبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و أو تعديل بند أو 

 .2عدة بنود تعاقدية في الصفقة
عبارة عن عقد يتم إبرامه مع متهد تم التعاقد معه مسبقا،  »:على أنه  الفقهعرفه يكما   

ت، بعد بروز أعمال جديدة ليست في العقد على تنفيذ أعمال أو توريد مواد أو تقديم خدما
 .3 «المنفذ واعتبرت الإدارة ضرورة إستكمال المشروع جميع مقوماته 

هو رؤية بعض الفقهاء  ، ونحن ضمن هذا الصدد،غير أن ما ينبغي التنويه له   
قبل  وذلك –التعديل تجد أساسها القانوني فيما يعرف بالملحق  أن سلطة الإداريين بالجزائر

وهي  ،متجاهلين الخاصية الأساسية التي تمتاز بها سلطة التعديل الإنفرادي - 2012تعديل 
أنها إنفرادية أي صادرة بالإرادة المنفردة لجهة الإدارة دون الإتفاق مع المتعاقد معها حول هذا 

 الإرادة المزدوجةعن منبثقة خلافا للملحق والذي يعتبر وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة  ،التعديل
تغير شرط  –يثبت وجود حق التعديل الإنفرادي كسلطة دليل أبرز  إذ أن، طرفي العقدل

بعد أن تم حذفه  4لم يعد له وجود منذ أول قانون للصفقات العمومية بالجزائر – الظروف
غير أنه سرعان ماانتبه المشرع لذلك، وقام بإدراجه من جديد وذلك في ، لاعتبارات معينة

، والتي أشارت إليه بنفس  2012من المرسوم الرئاسي لسنة  103من المادة  03 الفقرة
، وهو 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  المشار إليها أعلاه 135محتوى ومضمون المادة 

الذي يمكن أن يميز سلطة  - ذكر شرط تغير الظروف –ما نلمس فيه نوعا من الإختلاف 

                                                           
 السالف الذكر.  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  135 المادة -1
 السالف الذكر.  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  136 المادة -2
  .108محمد علي عارف جعلوك، المرجع السابق، ص  -3
  . 27/06/1967الصادرة بتاريخ  52عدد  . ج. جج . ر 17/06/1967المؤرخ في  90 – 67الأمر رقم  -4
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عديل التعديل الإنفرادي عن الملحق، بما يمكننا القول عنه أن الأساس القانوني لسطة الت
 . 1الإنفرادي بات يجد حاليا نفسه وبشكل قاطع في الملحق

دفتر الشروط الإدارية كما جاء النص على حق الإدارة في التعديل بالإرادة المنفردة في 
وذلك في نص المادة ، بشكل صريح الجزائري  لخاصةالعامة المطبق على صفقات الأشغال ا

للتغييرات المفروضة عليه خلال العمل ( المقاول)يخضع ... »أنه: ذي جاء فيهوال 12/05
إلا أن ذلك يتم فقط عندما يأمر بتلك التغييرات مهندس الدائرة أو المهندس المعماري بموجب 

 . 2«أمر مصلحة على مسؤوليته ... 
م حيث نصت من ذات الدفتر،   32و  31 و 30ادة الم كما أشارت إلى ذلك كل من   

أهمية  يبينعندما تتضمن الصفقة تفصيلا تقديريا  »:أنه  على هافي الفقرة الأولى من 32
مختلف أنواع الأشغال، وعندما يتبين أن التغييرات التي تأمر بها الإدارة أو تنتج عن ظروف 

فتتناول أهمية مختلف أنواع الأشغال بشكل تختلف  غير متأنية من خطأ أو عمل المقاول،
بما يفوق الخمسة والثلاثين بالمائة بزيادة أو نقصان عن المقادير المقيدة في فيه المقادير 

  .3«التفصيل التقدير...
بحق ممارسة سلطة  ونجد من جملة التشريعات التي أقرت هي الأخرى لجهة الإدارة 

تحديد نطاق وحدود هذه السلطة في تعديل ب حينما قام المشرع الأردني ماجاء عن ،التعديل
 .4شروط العقد إذا ما اقتضت ظروف تنفيذ المشروع ذلكبعض 

اعترف هو الأخر بسلطة الإدارة في تعديل قد ع يأن التشر  ،وبجلاءوهكذا يتضح لنا 
لنكون بذلك قد انتهينا ، بإرادتها المنفردة وعلى اختلاف أنواعهابعض شروط العقود الإدارية 

والتي الفقه والقضاء والتشريع في كل من فرنسا ومصر والجزائر كل من من دراسة موقف 
أحقية جهة الإدارة في إدخال ماتراه مناسبا من تعديلات على العقد، وماذلك إلا ضمانة أيدت 

قصد تمكينها من مواجهة التغيرات الظرفية التي تطرأ على العقد لصالحها تم تخويلها 
                                                           

التفاصيل حول أهم الفروقات الجوهرية بين  لمزيد منلمعرفة اومابعدها، و  29عبد القادر محفوظ ، المرجع السابق، ص  -1
 ومابعدها. 843هاني عبد الرحمن إسماعيل، المرجع السابق، ص ، الملحق وسلطة التعديل الإنفرادي راجع: 

  .، ج،ع  إ ، ش ، د: من  01/  12المادة   -2
  من د . ش . إ . ع . ج . 01/  32 المادة  -3
 . 356السابق، ص نواف كنعان، المرجع  -4
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ليبقى السؤال ، واحد مواجهة المتعاقد معها في آن  بما يمكنها من الإداري أثناء تنفيذه، و 
ما هو الأساس فإذا كانت الإدارة تملك فعلا سلطة التعديل، المطروح في هاته الحالة: 

  ؟ السلطة اتههثناء ممارستها لأ تستند عليهيمكن أن القانوني الذي 
 الثاني المطلب

 التعديل الإنفرادي للعقد الإداري الإدارة في لسلطة الأساس القانوني 
يذهب الرأي الراجح في كل من الفقه الفرنسي والعربي إلى أحقية جهة الإدارة في تعديل 

كون أنه حق ثابت ؛ بإرادتها المنفردةمع أشخاص القانون الخاص  التي تبرمهادارية الإالعقود 
باعتباره مظهرا و  لها لا تحتاج إلى النص عليه صراحة في العقد أو في القانون أو اللائحة،

من مظاهر السلطة العامة التي تمتاز بها جهة الإدارة في تنفيذ عقودها، وإحدى أهم 
التي و  ،عقد الإداري لل هتنفيذالتي تتمتع بها في مواجهة المتعاقد معها أثناء ضمانات ال

الحال تستلزمها المرافق العامة لتضمن بذلك إستمراريتها وسيرها بانتظام وإضطراد، وكذلك 
نفسه بالنسبة لأحكام القضاء الإداري والنصوص التشريعية الحديثة والتي استقرت أحكامها 

 .هي الأخرى على أحقية الإدارة في استعمال هذه السلطة وكرست ذلك
لسلطة التعديل الإنفرادي  استعمال الإدارةأحقية الفقه على  ثبوتأنه وبالرغم من  غير

، إلا أنهم قد إستقرارهم على ذلكو  العقد يخولها هذا الحقحتى مع عدم وجود نص في 
ذهب جانب من بينما ف، هذه السلطة تحديد الأساس القانوني الذي تقوم عليه حول اختلفوا

ذهب الفريق  )الفرع الأول( السلطة العامة الفقه إلى تأسيس هذا الحق على أساس فكرة
)الفرع الآخر إلى القول بأن أساس سلطة التعديل يقوم على فكرة احتياجات المرافق العامة

من ؟ وأي  ففيم يتمثل الأساس القانوني لسلطة الإدارة في ممارسة حق التعديل الثاني(
 ؟ الاتجاهات الفقهية على صواب

 الفرع الأول
 الإنفرادي للعقد الإداري  التعديلالإدارة في السلطة العامة كأساس قانوني لسلطة  

كل نشاط إداري تمارسه الإدارة، مع استعمالها لوسائل القانون  السلطة العامةتشمل 
مكلفة خارج  عامةا  العام غير المألوفة في القانون الخاص، وعلى الإدارة باعتبارها سلطةا 
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رجيحها على مصلحة الأفراد ، وتوفوق كل عقد بأن تراعي دائما ضرورات المصلحة العامة
  .1الخاصة

يرى أنصار هذا الاتجاه أن سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية وعلى ضوء ذلك، 
القوامة على خدمة أنها هي باعتبارها  ،التي تبرمها تنبثق من أعمال السلطة المخولة لها

السلطة العامة التي تمتاز بها ومظهرا من مظاهر  ،المرفق العام وتسييره بانتظام و اضطراد
ومن ثمة فإن تعديل الإدارة لشروط العقد  ،العقود الإدارية عن غيرها من العقود الأخرى 

فإن لذا  ،الإداري لا يتم بصفتها كطرف متعاقد بل بصفتها سلطة عامة في مواجهة الأفراد
ا عن العقد ومنفصلا عنه ا خارجا اريا إدَّ  االأمر الذي توجهه الإدارة إلى المتعاقد معها يعتبر قرار  

detachable  »  »  فهو ليس ممارسة للسلطة التعاقدية وإنما هو ممارسة للولاية العامة، 
  .2وبالتالي فإنها تملك ما لا تستطيع أن تفعله كطرف متعاقد

يؤكد  والذي ،Bernier بيرنييه  نجد من بين الفقهاء الذين يميلون لهذا الإتجاه بفرنساو 
الإدارة إذا كانت تلجأ إلى وسيلة التعاقد من أجل تسيير المرافق العامة، فإن  » :أنفي قوله ب

الإجراءات والتدابير  لاتخاذ إرتباطها بالعقد لا يمنع عليها ممارسة صلاحياتها كسلطة عامة،
قد شروط العالمخولة لها بموجب القوانين والأنظمة، ومن ضمنها إصدار الأوامر بتعديل 

فالإدارة تمارس سلطتها العامة  الذي ترتبط به كلما فرضت ذلك متطلبات المصلحة العامة،
 .3«حتى في مجال العقود الإدارية، لأن العقد لا يمكنه أن يعطل ممارسة تلك السلطة

حق الإدارة في التعديل الإنفرادي للعقد الإداري  «أن :  Péquignot بيكينيوكما يرى 
مظهر من مظاهر السلطة العامة التي تمتاز بها جهة الإدارة في نطاق العقود ما هو إلا 

الإدارية، تباشره باستعمال أهم امتيازات السلطة العامة التي بحوزتها وهو امتياز التنفيذ 
  .4«المباشر

                                                           
  .148الفحام، المرجع السابق، ص  عبد العزيز علي -1
الفحام، المرجع  عبد العزيز علي :كلا من، وأنظر بذات المعنى  334نصري منصور النابلسي، المرجع السابق، ص  -2

 . 161، ص المرجع السابقإمتيازات السلطة العامة في العقد الإداري، حمد محمد الشلماني،  ؛148السابق، ص 
ماجستير مذكرة  ، -دراسة مقارنة   –عبد الرزاق عريش، صلاحية الإدارة في التعديل الإنفرادي لعقد الأشغال العامة  -3

‌ . 81 ، ص 1998 الجامعة الأردنية، في الحقوق، كلية الدراسات العليا،
4 - G.PEQUIGNOT, OP.CIT.P.367 et suite. 
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أقر  نماحي 02/03/1983 بتاريخرأيه في حكمه الصادر  م. د. فوهو ما حسم فيه 
سلطة عامة مقررة  ابإعتباره للعقد الإداري التعديل الإنفرادي  الإدارة بممارسة سلطةلجهة 

لها، ومنوها إلى أن هذه السلطة تعد من الأسس العامة للعقود الإدارية وتطبق دون نص 
 .1عقدي أو تشريعي
حق الإدارة في تعديل عقودها  » :أن أحمد عثمان عيادرى في للفقه المصري أما بالنسبة 

مظهر من مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، إلا الإدارية بإرادتها المنفردة ما هو 
تباشره الإدارة بإستعمال إمتياز من أهم إمتيازات السلطة العامة التي تملكها وهو إمتياز 

 .2«التنفيذ المباشر
ممارسة الإدارة لسلطتها في التعديل  »:إلى القول أن  مصطفى كمال وصفييذهب كما     

 .3 «الإنفرادي لا يكون بصفتها متعاقدة، بل كسلطة عامة، تملك مالا تستطيع فعله كمتعاقد
القضاء الإداري ضمن هذا الطرح، هو تأسيس  الفقه المصري ايدعم موقف ولعل مَّ     

في  الإدارة لسلطة التعديل على فكرة السلطة العامةخر، حق ممارسة بدوره هو الآ ي المصر   
ادر في ـالصمحكمة القضاء الإداري  قرار، ومن ذلك بعض الأحكام الصادرة عنه

إن حق الإدارة في تعديل شروط عقودها الإدارية، هو  » : الذي جاء فيهو  26/12/1951
مظهر من مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، وأن هذا الحق يرتكز على سلطتها 

 .4« امـالح العـابطة لناحية العقد المتصلة بالصـالض
ه لا لأن ،إلا أن غالبية الفقه لم يسلم بذلك ،وبالرغم مما قدمه أنصار هذا الرأي من أدلة

راداتها المنفردة إلا على أساس إيمكن تأسيس حق الإدارة في تعديل عقودها الإدارية ب
عيب  قدكما، تغيرات ظرفية تستوجب ذلكممستلزمات سير المرافق العامة و ما يحدث من 

شديد بين الوسيلة في العقد الإداري والغاية منه، فالسلطة  أنه وقع في خلط   بعلى هذا الإتجاه 
العامة ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق المصلحة العامة، وأن الأخذ بهذا 

                                                           
  .106المرجع السابق، ص الكتاب الثاني، محمد ماهر أبو العينين،  -1
 . 220 المرجع السابق، ص أحمد عثمان عياد، -2
  . 161حمد محمد الشلماني، المرجع السابق، ص  -3
، أورده: أحمد عثمان عياد، 83لسادسة، رقم ، السنة ا26/12/1951 بتاريخمحكمة الإداري المصرية  قرار صادر عن -4

  . 220المرجع السابق، 
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أي قد يؤدي إلى بروز نتائج غير مرغوب فيها، منها أنه يبقى بإستطاعة جهة الإدارة الرَّ 
ر، بما قد يؤدي إلى إحجام إستنادها لمبر   ممارسة سلطة التعديل في أي وقت تشاء دون 

 .1، وبالتالي الإضرار بالصالح العاممعهاالأفراد عن التعاقد 
أنها ساوت  ،خرآمن جانب "  ةوا هذه النظرية " الفكر دنتقإكما يرى بعض الفقهاء الذين 

التعديل المظاهر والصور التي يمكن أن تتخذها سلطة بين جميع العقود الإدارية من حيث 
، بالرغم من الاختلافات الموجودة فيهافي الطوائف الرئيسة الثلاثة للعقود الإدارية، الانفرادي 

 .السلطة العامة تستطيع التدخل فيها ةوذلك ما دامت الإدارة بوصفها صاحب
يجب على الإدارة أن لا تتقيد بطريقة محدودة بعقود غير  ،وكفكرة عامة عن هذا الموقف

 .2نافعة أو بشروط عقدية لا تتلائم مع حاجات المرفق العام و متطلبات الصالح العام 
 الفرع الثاني

 الإنفرادي للعقد الإداري  التعديل لسلطةقانوني المرفق العام كأساس 
للإنتقادات الموجهة إلى الإتجاه السابق، والذي يستند إلى تأسيس سلطة التعديل  نتيجةا 

أن ب الإنفرادي للعقد الإداري على فكرة السلطة العامة، ذهب جانب آخر من الفقه إلى القول
سير المرافق  يكمن  في مبدأرادتها المنفردة إسلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بأساس 

ضطراد وقابليتها إو  من حيث ضمان استمرارية سيرها بانتظام   -تتطلبه مقتضياتها او م ةالعام
أو  بصورة دائمة ومستمرة لمواكبة الظروف المستجدة سواء كانت سياسيةا  للتطوير والتغيير

الإختصاص  ةصاحب وكون أن الإدارة هي -و تحقيق النفع العام أو اقتصاديةا  اجتماعيةا 
، فمن حقها أن تتخذ الوحيد الذي يسهر على تنظيم المرافق العامة و تحديد قواعدها العملية

 .3جميع الإجراءات الهامة والضرورية التي تراها مناسبة لذلك
 دي لوبادير نجد  الإداري الفرنسي الفقهومن جملة الفقهاء الذين يميلون لهذا الطرح في 

De Laubadére ‌ إذا كانت سلطة التعديل  »: هوالذي يرى بخصوص هذا الشأن أن‌
الإنفرادي حقيقة واقعة فإنها لا يمكن أن تقوم من ناحية إلا على أساس مقتضيات المرافق 

                                                           
  .171خليل صالح السامرائي، المرجع السابق، ص  -1
 . 334المرجع السابق، ص  نصري منصور النابلسي، -2
 .58بشار جميل عبد الهادي، المرجع السابق، ص  -3
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العامة، والتغييرات التي تطرأ على هذه المقتضيات، فالإدارة يجب ألا تتقيد بعقود أصبحت 
 . 1« بنصوص تعاقدية لم تعد تتفق مع حاجات المرفقغير ذات فائدة، أو 
 »:بقوله أن   Mourice André FLAMME موريس آندريه فلامويسانده الرأي 

الأساس القانوني الوحيد الذي يمكن أن ترتكز عليه الإدارة في تعديل شروط العقد الإداري 
نظيم وتسيير المرفق يظهر بصورة واضحة في الإختصاص الذي تتمتع به الإدارة في مجال ت

 . 2« العام
لا يمكننا تأسيس حق الإدارة في  »أنه: ‌Laurent Richer لورنت ريتشركما يرى 

التعديل الانفرادي للعقد الإداري إلا على أساس مستلزمات المرافق العامة، وتغيراتها 
المتفاجئة، والمغزى من ذلك أنه يتوجب على جهة الإدارة ألا تتقيد بشكل غير محدود بعقود 

 .3«العام  لاتعود بمنفعة، أو بشروط عقدية أصبحت غير متكيفة مع حاجات المرفق
مثلما  سليمان محمد الطماوي يرى  ج.م.ع، ففي 4الفقه العربيوهو الرأي الراجح لدى 

أشرنا إليه سابقا، أن سلطة الإدارة في التعديل إنما مناطها يرجع إلى احتياجات المرافق 
وإنما هي  ؛العامة وليست مجرد مظهر من مظاهر السلطة الإدارية التي تتمتع بها الإدارة

 نتيجة ملازمة للمرافق العام التي ترجع إليها معظم قواعد القانون الإداري.
العلاقة براز إقائلا بأن القضاء الإداري المصري قد أحسن في  اقالسيَّ ذات  ويضفي في

سير المرافق العامة  وبين مقتضياتبين هذه السلطة الخطيرة سلطة التعديل الانفرادي 
الإدارة الخطيرة في التعديل إلى فكرة المرفق العام يسمح بتحديد ظروف  رجاع سلطاتإو 

 .5ستعمالالواجب توافرها لشرعية ذلك الإ وتعيين الشروطاستعمال هذه السلطة 

                                                           
 .219المرجع السابق، ص  أحمد عثمان عياد، :يه أشار إل -1
  .152أشار إليه: علي عبد العزيز الفحام، المرجع السابق، ص  -2

3 - Laurent RICHER, OP. CIT.P .64 et suite. 
جابر جاد ،  531محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  كذلك:أنظر ذكرها،  يأتيزيادة على الآراء التي س -4

 .338النابلسي، المرجع السابق، ص نصري منصور ،  203نصار، المرجع السابق، ص 
 . وما بعدها 443سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  -5
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حق ممارسة الإدارة لسلطة التعديل  »:بأن بهذا الصدد  محمد فؤاد عبد الباسط ويلاحظ
للتعديل  تهوقابلي د،يجد سنده وأساسه في قواعد تنظيم وتسيير المرفق العام بانتظام واضطرا
 .1« والتغيير في أي وقت لمواجهة الظروف المتغيرة بما يحقق المصلحة العامة

الأساس القانوني  »:إلى القول أن جمال عباس أحمد عثمانيذهب ذات المعنى  إلىو 
الذي تستند إليه جهة الإدارة في ممارسة سلطتها في تعديل بعض نصوص العقد الإداري 
راجع إلى مبادئ القانون العام ومن الطبيعة الذاتية للعقد الإداري وما يقتضيه حسن سير 

 بانتظام واطراد وما يستلزمه ذلك من مسايرة متطلبات التغيير والتطويرالمرافق العامة 
بالإضافة إلى توافر المصلحة العامة التي قد تستلزم أن يفرض على المتعاقد التزامات لم 

 .2 «يحويها العقد
فيما ، لـــــه وتجد هذه الأراء سندها القانوني الذي اعتمدت عليه في تحليلها وتفسيرها

المحكمة الإدارية  هذا الشأن، ومن ذلك حكمبصدر عن القضاء الإداري من أحكام قضائية 
جهة الإدارة تملك من  »أن:  والذي جاء فيه 15/11/1992بتاريخ الصادر  العليا المصرية

جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة حق تعديل العقد أثناء تنفيذه وتعديل التزامات المتعاقد معها، 
خر أو على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد فتزيد من أعباء الطرف الآ

 . 3«... تنقصها، بشرط أن تقضي حاجة المرفق أو المصلحة العامة هذا التعديل
تأسيس  نالا يمكن»أنه: في قوله ب مهند مختار نوح يؤكد اللبناني الفقه وبالعودة إلى

وتغيراتها المفاجئة، والفكرة العامة  حق التعديل الإنفرادي إلا على مستلزمات المرافق العامة،
 في ذلك تتمثل في أن الإدارة يجب أن لا تتقيد بشكل غير محدود بعقود صارت غير نافعة،

 .4«أو بشروط عقدية صارت غير متكيفة مع حاجات المرفق العام 
سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد  »:أن عثمان  حسين عثمان محمدكما يرى 

الإداري ثابتة حتى ولو لم يرد بشأنها نص في العقد أو القوانين أو اللوائح ... والسبب في 
                                                           

 .253 محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص -1
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ذلك أن هذه السلطة تجد أساسها في فكرة المرفق العام وضرورة مسايرته للتطورات التي 
 . 1« تستلزمها مقتضيات المصلحة العامة

سلطة التعديل الإنفرادي هي إستثناء  »:أن ضمن هذا الصدد قائلا  جورج سعد ويضفي
  2«عن القواعد العامة، يكمن جوهره في مفهوم المرفق العام، وضرورة استمراريته

ن سلطة التعديل تجد أساسها في فكرة المرفق العام أ عمران بوعادلفيرى  ،بالجزائرأما 
 .3مقتضيات الصالح العام للتطورات التي تستلزمهاوضرورة مسايرته 

أن تأصيل سلطة الإدارة في التعديل  ،في العديد من مؤلفاته عمار بوضيافكما يؤكد 
، إذ باستطاعة الإدارة إذا ، راجع إلى حسن سير المرافق العامةالإنفرادي للعقد الإداري 

تعدل في مقدار التزامات المتعاقد مااقتضت المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام، أن 
 . 4معها زيادة ونقصانا، وهذا الحق ثابت لجهة الإدارة ولو لم ينص عليه في العقد

سلطة الإدارة في القانوني لساس الأ أن يتضح لناا على ماسبق منا الإشارة إليه، ترتيبا و 
لى ارتباط العقد الإداري بفكرة المرفق العام، إتعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة راجع 

، التغييرات وضرورة مسايرته لمتطلبات المرافق العامة واحتياجاتها التي قد تقتضي مثل هذه
ن أذلك  ،ت المرفق العاممع الإدارة قبولها وتنفيذها احتراما لاحتياجا عاقدمما يتعين على المت

لى ضرورة الوفاء بحاجات المرفق إبرام العقد انصرفت في الواقع إنية كل من الطرفين أثناء 
، بما يجعل العقد يتلائم مع المستجدات العام وتحقيق المنفعة العامة التي يقوم عليها المرفق

في كل من فرنسا والدول حاليا تجاه الغالب والمعتمد وهو الإ، 5التي تطرأ على احتياجاته
هل هذه السلطة المخولة لجهة أن: في مثل هذه الحالة هو  ما يدفعنا للتساؤلإلا أن  ،العربية

حدى الضمانات القانونية التي تملكها الإدارة العامة وأجهزتها إعتبارها لرغم من ا باو الإدارة 
الإداري هي سلطة مطلقة لا و شروط العقد أالإدارية المتعاقدة اتجاه تعديل بعض نصوص 

                                                           
  .634حسين عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص  -1
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وهل تتخذ مظهرا واحد في سائر أنواع العقود الإدارية التي  لا؟ أمقيود عليها ولا ضوابط 
 وهو ما سوف نجيب عنه في المبحث الموالي. تبرمها الإدارة؛ أم تختلف من عقد لآخر؟

 الثاني بحثالم
 التعديل الإنفرادي للعقد الإداري القواعد الناظمة لسلطة الإدارة في 

ا العقد الإداري عن غيره من ـبه يستأثرهم الميزات التي أ  إحدىتعتبر سلطة التعديل   
 عليهاتملك الإدارة هذه السلطة دونما حاجة للنص و  ،كالعقود المدنية والتجارية العقود الأخرى 

إذا ما اقتضى التعديل ضمان سير المرفق العام أو دفاتر الشروط الملحقة به  في العقد
والمتغيرات الحاصلة أو ضرورة ملحة تقضي مسايرته ومواكبته للتطورات  بانتظام وإضطراد

 .فيه
ن تقوم بتعديل شروط العقد أوبموجب هذه السلطة يكون بإمكان الجهة الإدارية    

تعديلات تمس الجداول الزمنية لمعدلات  أونقصانا  أوتنفيذه بما يتضمن زيادة وطريقة 
، وبحسب طبيعة ضوابط وحدود معينة فقالعقد و  إبرامالتنفيذ بصورة لم تكن معروفة وقت 

 وموضوع العقد .
القانونية والمبادئ العامة التي تحكم سلطة التعديل لا  الأحكامبرازا إن إثمة فومن    

الضوابط والشروط التي يتعين على الإدارة مراعاتها عندما  أهم إبرازمن خلال  إلايتأتى لنا 
وتبيان أوجه الضمان ( والمظاهر التي تتخذها في ذلك الأول مطلبالأي تعديل ) إجراءتنوي 
 .(الثاني مطلبال)فيها 

 الأول  المطلب
 ضوابط ممارسة سلطة التعديل 

إما كما أشرنا إليه آنفا المنفردة  بإرادتهاتعديل العقد الإداري تستمد الإدارة حقها في    
تتطلب التي و من مقتضيات المصلحة العامة من نصوص العقد ذاته أو دفاتر الشروط وإما 

 .1في ضوء مستجدات الأمور التي تلي عملية التعاقدتعديلا في العقد ليكون أكثر تحقيقا لها 
التعديل على أن سلطة الإدارة في  ،ولقد استقر كل من الفقه والقضاء الإداريين   

تستخدمها كيفما تشاء ومع من تشاء التي  مطلقة السلطة بالليست  الإنفرادي للعقد الإداري 
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 ،كما أنها ليست سلطة تقديرية ،1ولئن كانت من الملائمات المتروكة لها ؛وفي أي وقت تشاء
وهو  ،2وإنما تنبع من دوافع الاستجابة لمتطلبات المرافق العامة وضرورة إدامة سيرها

والتي  -ضمن عقلنة استعمالهاحتى ي   -القيود و موعة من الضوابط لمج إخضاعهامايوجب 
وإلا أدى ذلك حتما إلى  ،مراعاتها عندما تنوي ممارسة هذه السلطةيتوجب على الإدارة 

فلا يجب أن يشمل التعديل الجوانب والبنود التعاقدية  ،هاعزوف الأفراد عن التعاقد مع
وفقا لأمور مستجدة تستدعي أن يكون و ( الفرع الأول) 3المتعلقة بالامتيازات المالية للمتعاقد

كلما كان هذا التغيير من شأنه و ذلك انطلاقا من قاعدة قابلية المرافق العامة للتغيير والتعديل 
يكون قرار التعديل هذا  فضلا على أن (الفرع الثاني)أن يؤدي إلى تحسين الخدمة العمومية 

كما  )الفرع الثالث(روع صادرا من السلطة الإدارية المختصة بذلك وإلا عد قرارا غير مش
أن لا يصل إلى حد تغيير و ( الرابعالفرع ) يجب أن يكون هذا التعديل أثناء مدة سريان العقد

 .(الخامسالفرع )موضوع العقد 
 الفرع الأول

 دعاقالمالية للمت متيازاتالإب وجوب عدم المساس
اتفق طرفا العقد على سعر معين فإنه لايصوغ لأحدهما أن القاعدة العامة أنه متى     

عدم ينفرد بتعديله أو المساس به دون موافقة الطرف الآخر، ويعبر عن ذلك بمبدأ " 
 .4"، والذي يعتبر إحدى تطبيقات القوة الملزمة للعقدالمساس بالسعر

بالشروط  ساسالمبأي حال من الأحوال  جهة الإدارةلنه لا يجوز إم فثومن      
 فكر إطلاقا فيوالتي لولاها لما  ؛تعديلات عليها وإضفاءالمزايا المالية للمتعاقد بالمتعلقة 

أن تراعي قدرات المتعاقد وإمكانياته المالية والفنية التي  عليهاإذ يجب  ،5د مع الإدارةعاقالت
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تجريه الذي  التعديل يكون  نأيجب  ويفهم من ذلك أنه: ،1قبل على أساسها الارتباط بالعقد
 فقط،تنظيم المرفق العام واحتياجاته و الشروط التنظيمية المتعلقة بتسيير  مقتصرا علىالإدارة 

وإلا جاز للمتعاقد طلب التعويض أو حتى دون المساس بالشروط اللائحية المذكورة أعلاه، 
نتيجة للفكرة  إلا يسلالقيد وهذا ، 2فسخ العقد في حال ما فاقت نسبة خسارته الحدود المعقولة

 أنساس القانوني لسلطة التعديل، والتي تقتضي ضرورة الأالأساسية ذاتها التي يقوم عليها 
في الواقع التمييز بين شروط العقد يستطاع يتكيف العقد مع حاجات المرفق العام، حيث 

وتلك التي تتعلق بالأفضليات والميزات المعطاة للمتعاقد،  ؛المتعلقة بتسيير المرفق وحاجاته
بالتالي فإنه لا يتم تطبيق سلطة التعديل من ، و لاتصافها بالثبات وخصوصا المزايا المالية

 10/41وهو ما نصت عليه المادة  ،3قبل الإدارة إلا على النوع الأول فقط دون النوع الثاني
إلا يفترض في الأثمان الواردة في العقد أنها ثابتة  » فيها:والتي جاء  د.ش.إ.ع الفرنسيمن 

 .4«بأنها قابلة للمراجعة  إذا نص العقد
‌ Le Couteur et sloan هذا المبدأ في قرار  الإداري الفرنسي القضاءس كما كرَّ  

‌حينما نص على أنه ليس بإمكان الإدارة أن تعدل انفراديا الثمن المتفق عليه بالعقد .

"L’administraition néa‌pas le droit de modifier unilatéralement le 

prix convenu.5" 
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 .349، المرجع السابق، صنصري منصور النابلسي -1
‌أنظر‌كلا‌من‌:‌‌-2
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قضت  حينماقد كرس هو الأخر هذا المبدأ، ف الإداري المصري  للقضاءأما بالنسبة 
تمس بالتعديل المزايا المالية المتفق  أون جهة الإدارة لا تملك أمحكمة القضاء الإداري ب

 .1د معهاعاقعليها في العقد، والتي يتمتع بها المت
...  »بأنه:  ، ج . م . عبـ : المحكمة الإدارية العليا خر، آمن جانب كما قضت      

من الأمور المستقرة في العقود الإدارية التي يكون موضوعها أداء المتعاقد مع الإدارة عملا 
أو خدمة لتسيير المرافق العامة أن من أهم حقوق المتعاقد مع الإدارة هو حصوله على 
المقابل المادي الذي قد يكون ثمنا البضائع المورد أو الأشغال المتعاقد على تنفيذها، ومن 

مسلم به أن الشروط التي تتعلق بتحديد المقابل النقدي في العقد بصفة عامة هي شروط ال
تعاقدية ومن ثم تحدد بدقة وقت التعاقد ولا يستطيع أحد طرفي العقد كأصل عام تعديلها إلا 
بموافقة الطرف الآخر، وسلطة الإدارة في التعديل لا تنصب إلا على الشروط المتعقلة 

 .2«عام وليس من بينها تلك التي تحدد المقابل النقدي في العقد الإداري بتسيير المرفق ال
الذي يمكن أن تدخله الإدارة على التعديل  أن ،ا هو مستفاد من هذا الحكمم  وم        

 إدخالك تعاقدبالحقوق المالية للمبأي حال من الأحوال  لا يمكن أن يمسَّ  ؛العقد محل التنفيذ
ن ذلك في الأخير سينجر عنه لأ، مثلا حدات العقدو فئات و  أوعلى قيمة بنود  تتعديلا

المقابل النقدي يتم تحديده بدقة عند  أنوكون  ،3مع الإدارة الأفرادزعزعة الثقة في تعامل 
 إلاد معها تعديله عاقالمت أمطراف العقد سواء الإدارة أنه لا يحق لأي طرف من إف ،التعاقد

، أو في بعض الأحوال المعينة التي إستثنتها 4من خلال الحصول على موافقة الطرف الآخر
الشروط العامة الملحقة بالعقود الإدارية في بعض الدول والتي أجازت لجهة الإدارة القيام 

 .5بتعديل أجور السلع وأسعارها في عقود إلتزام المرافق العامة مع مراعاة التوازن المالي للعقد
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غير أن ماتجدر بنا الإشارة إليه ونحن ضمن هذا الصدد، هو أنه بالرغم من تواتر    
 اخلاف هناكأراء الفقه على عدم جواز إدخال تعديلات على المزايا المالية للمتعاقد، إلا أن 

مانح الإمتياز ممثلا في جهة الإدارة إدخال تعديل ، حول ماإذا كان بإمكان بينهمظل ا واسع
 الرسم بإرادتها المنفردة أم لا؟على 

اختلف الفقه في إجابته على هذا التساؤل، حيث ذهب الفريق الأول إلى تأييد هذه   
هاته ، وعلى ضوء ذلك خر من الفقهبينما أنكر الجانب الآ -تعديل الرسم انفراديا  -الفكرة

 على النحو التالي :  ستتم معالجة هذه المسألة، المعطيات
: يسلم أنصار هذا الإتجاه بالطبيعة اللائحية للشروط المتعلقة بالرسم،  الفريق الأول  

بإرادتها المنفردة، وعلى رأسهم ه وبالتالي الإعتراف لجهة الإدارة بممارسة مكنتها في تعديل
،  حيث يريان أن عقد الإمتياز عقد مركب وذو طبيعة  Bonnard  و   Jéze الفقيه 

كما أنه يمكن أن يمتد تنفيذه لمدة طويلة نسبيا، ونظرا لكون الرسم الذي يدفعه  مختلطة،
المنتفعون مقابل الخدمات التي يقدمها المرفق المدار عن طريق الإمتياز كمرفق المياه، أو 

يراته ث( على الإقتصاد الوطني نظرا لتأأي قيمة الرسمالكهرباء، قد يكون له انعكاس مباشر )
تكاليف، ونسق المبادلات والمعاملات التجارية، فإنه من حق جهة الإدارة على أسعار ال

حينئذ أن تتدخل لتعدل من قيمة الرسم بإرادتها المنفردة وذلك في إطار تدخلها في الإقتصاد 
، وهو مانميل إليه بدورنا، 1شريطة حصول المتعاقد على تعويض مجزي مباشر الوطني،

من تقلب  منةا آتجعلها  ؛من ضمانة لجهة الإدارةجراء الإ اهذشكله يلما يمكن أن وذلك نظرا 
 . والتكاليف التي يتم تسيير المرفق بها الأسعار
الفريق الأول،  بهذهب أنصار هذا الفريق إلى القول بعكس ماجاء الفريق الثاني :    

منكرين بذلك أحقية جهة الإدارة في تعديل الرسم، على أساس أن المتعاقد كان قد تعاقد مع 
جهة الإدارة بغرض الحصول على بعض المزايا المالية، فلولا هذه الأخيرة ورغبته الجامحة 

 دهذا التعاقفي الحصول على الرسم من الخدمة التي يقدمها للمنتفعين، لما أقدم على 
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إطلاقا، وبالتالي فإنه من الواضح أن نية المتعاقد انصرفت لذلك منذ اللحظة الأولى لإبرام 
من الشروط التعاقدية والتي ليس بإمكان الإدارة  -أي الرسم  -بما يمكن أن نعتبره العقد، 

 تعديلها إلا بعد الحصول على موافقته.
ارة عندما تنوي ممارستها لسلطة يتضح لنا أنه لا بد على الإد ،وبناءا على ما ذكرناه

على شروط العقد المتصلة بتسيير  يكون التعديل الذي تجريه مقتصراأن  ،التعديل الإنفرادي
المرفق العام فقط، دون المساس بالحقوق المالية للمتعاقد وشروط العقد الأخرى الغير 

 التي ليس بإستطاعتها تعديلها. المتصلة بالمرفق العام
 الثانيالفرع 

 وجود ظروف مستجدة تستدعي التعديل
والتي تحكم تنظيم سير المرافق  ،من المبادئ المستقر عليها في فقه القانون الإداري 

بتعديل  ةيتعين لصحة قيام الإدار بناءا على ذلك والتطوير، و  تغييرللهو مبدأ قابليتها  ،العامة
تكن موجودة وقتها تستوجب قيام الإدارة ظروف لاحقة لإبرامه لم أن تستجد  داري العقد الإ

 مستمرارية سير المرافق العامة بانتظاإذلك يتمثل في ضمان  دُ ومرَّ  ،1بممارسة هذه السلطة
ومن ثم فإنه إذا ما تغيرت الظروف التي أبرم العقد في  ،العامةالمصلحة وتحقيق  ،واضطراد

فإنه يكون  ،سير المرفق العام سنلح مواكبة إبرامهكنفها ولم تعد الشروط التي تقررت أثناء 
مع المصلحة  مئيتلابما  شروط العقدمن حق الإدارة ممارسة هذه السلطة لتعديل بعض 

، أما إذا لم تتغير الظروف فإنه 2تستدعي التعديلمن ظروف  دُ ج  ت  سْ يُ وفقا لما قد و  ؛العامة
ليس باستطاعة جهة الإدارة إجراء أي تعديل لأن الإعتراف بخلاف ذلك يعتبر تهربا من 

 .3جهة الإدارة عن تأدية التزاماتها الناشئة عن العقود التي سبق ابرامها
لايمكن اعتبار سلطة  »: هـــــأن علي عبد العزيز الفحام يرى  تغير الظروف دلولوفي م

ص من التزاماتها لالتعديل كأنها سلطة تقديرية للإدارة، تمكنها عندما تشاء من أن تتخ
التعاقدية ولكن استعمال هذه السلطة يفترض أن تغيرات في الظروف قد حدثت، وأن تلك 
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الظروف تبرر استعمال حق التعديل، وبذلك يمكن القول أن مفهوم تغير الظروف له وظيفة 
 . 1« معروفة في نظرية العقود الإدارية

لإدارة أنها قد أخطأت في تقدير ولكن ماذا إذا لم تتغير الظروف، ومع ذلك رأت ا   
فهل يكون لها أن تقوم بتعديل العقد انفراديا بما يمكن أن مقتضيات سير المرفق العام، 

 ؟  يتفق ومقتضيات سير المرفق محل العقد أم لا
 الرافضينأول  ثروت بدوي كان  مؤيد، ولقدخر آمنكر و  رأيفي المسألة رأيان  ظهر   

يتوجب على جهة الإدارة تحمل : أنه  حيث لاحظوذهب إلى الإجابة بالنفي، هذه الفكرة، ل
الخطأ الذي وقعت فيه، لأنها لاتستطيع أن تتدارك خطأها وتفرض على المتعاقد معها تعديل 

عقد لتلبية احتياجات الجماعة بصورة أفضل، إذ كان يتوجب عليها دراسة مشاريعها بصورة ال
 .2كاملة، وذلك قبل عرضها على المتعاقد معها 

ليس بإمكان جهة الإدارة ممارسة سلطة التعديل الإنفرادي للعقد  قائلا : ستطردوي 
جب ذلك، ومن ثمة فإن هذه أستجدت ظروف بعد عملية إبرام العقد تستو  الإداري إلا إذا ما

 .3الفكرة تصلح كشرط لإستعمال سلطة التعديل أكثر منها أساسا لهذه السلطة 
بأن فكرة السلطة العامة وما تتمتع به الإدارة من  ثروت بدوي لم سْ يُ  ،ا ذلكوفيما عدَّ  

تنفيذها بطريقة جبرية إذا لم ينفذها امتياز اتخاذ القرارات النافذة من تلقاء نفسها وامتياز 
الأفراد إختياريا، هي التي تجعل سلطة التعديل سلطة فعلية لها أثارها العملية، فالإدارة 

شأنها أن تدخل تعديلات على شروط العقد،  بمقتضى سلطتها في التنفيذ المباشر، من
 .4إبتغاء تحقيق المصلحة العامة ولو كرها، من تلقاء نفسها رغما عن المتعاقدوتجعلها نافذة 

سلطة التعديل الإنفرادي ميزة إستثنائية تتمتع إن  »:قولهبالطرح  مهند مختار نوحيوافقه و 
مجابهة ظروف طارئة وغير متوقعة في أوضاع  وقد تم تخويلها لها لغرضبها الإدارة، وقد 

المرفق الذي يتصل به العقد، وإن سوء تقدير أوضاع المرفق لا توازي إطلاقا الظروف 
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دارة مكنة التعديل بسبب خطأ الطارئة التي تمر بالمرفق، وأن القول بغير ذلك، وإعطاء الإ
ى إلى غ  صْ مردود عليها، يمكنها من الإستفادة من خطئها مما يخالف القاعدة الأصولية )لايُ 

قول من يستفيد من سوء عمله(، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى مخالفة قواعد حسن 
  .1«وتكريس مبدئها النية في تنفيذ العقود الإدارية، التي حرص القضاء الإداري على صيانتها

بعض الفقهاء الفرنسيين، بالقول على أن التعديل الإنفرادي  ،صحة ذلككما وقد أكد     
للعقد الإداري رهين بغاية التكيف مع الظروف الجديدة، وبالتالي فإذا ماحاولت الإدارة إنتهاك 

 .2القوة الإلزامية لبنود العقد فإنها سوف تنحرف عن المسار الصحيح بدون أدنى شك 
سليمان  تعقيبأي قد لاقى العديد من الإنتقادات والتي من جملتها غير أن هذا الرَّ    

إن هذا الرأي يتجاهل الأساس الذي تقوم عليه  »عليه قائلا : علق والذي  محمد الطماوي 
سلطة التعديل فهي مرتبطة بالقواعد الضابطة لسير المرافق العامة ومن أولها قاعدة قابلية 

لعام يقبل التغيير في كل وقت متى ثبت أن التغيير من شأنه المرفق العام للتغيير، والمرفق ا
وفكرة التعديل هي فكرة ملازمة  أن يؤدي إلى تحسين الخدمة التي يقدمها إلى المنتفعين،

فإنه يجب أن  مخطئة في تقديراتها، للقاعدة السابقة، وسواء أكانت الإدارة مخطئة أو غير
تحقق الصالح العام على أتم وجه ممكن، لأننا بصدد تمكنها من تنظيم المرافق بالطريقة التي 

 . 3«...عقاب الإدارة على خطئها ولكن بصدد أعمال القواعد الضابطة لسير المرافق العامة 
: تقدير مقتضيات سير المرافق العامة بقوله أن محمود خلف الجبوري ويؤيده في ذلك 

تمتلكها الإدارة في العقد، فإنه لا يخل بمشروعية بالرغم مما فيه توسيع لسلطة التعديل التي 
التعديل ما دام أنه يستجيب للقواعد التي تنظم وتحكم المرافق العامة فتغير الظروف ليس 

الذي إما أن يكون ضروريا حسب ما  شرطا لازما للتعديل وإنما هو شرط يمهد للتعديل
صفات جديدة على العقد بما قد يستجد من متغيرات بقدر ما تزيد الإدارة الأدلة من موا

 .4ينعكس ذلك على إحداث تغييرات اقتصادية على العقد وقد لا يكون ضروريا
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جرت المحكمة الإدارية  حيث ولقد أخذ كل من القضاء والتشريع بالرأي الأول،هذا     
الإدارة على العقد على أن يكون التعديل الذي تجريه في العديد من أحكامها   .ج.م.عبـالعليا 

والتي  ،في ظل الظروف الجديدة ةالإداري يستهدف تحقيق حسن سير وانتظام المرافق العام
، وعليه فإنه إذا لم يثبت أن الظروف التي تدعي الإدارة أنها قد العقد إبراملم تكن قائمة وقت 

مصالحها الخاصة دون استجدت وكانت موجودة أثناء إبرام العقد أو أن الإدارة تسعى لتحقيق 
أن تستهدف من التغيير تحقيق المصلحة العامة فإن للمتعاقد الحق في اللجوء إلى القضاء 

 .1لإقتضاء التعويضات المناسبة التي مسته جراء ذلك
 »:على أنه 247/  15من المرسوم الرئاسي رقم  07/  136كما نصت المادة     

بإمكان المصلحة المتعاقدة عندما تبرر الظروف ذلك، إبرام ملحق لصفقة تم تنفيذ موضوعها 
شريطة أن لا يكون في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف التي إستدعت هذا  ...

التمديد، وأن لا تكون نتيجة ممارسات مماطلة من طرفها، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الملحق 
ة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة ئفي الما%  10 بالزيادة، نسبةأشهر والكميات  03

139» 2. 
ا دون التقيد بهذا أنه من حق الإدارة تعديل العقد إنفراديا وبتحفظ وفي رأينا، نرى    

الشرط، وذلك لتنافيه مع مبدأ قابلية المرافق العامة للتطوير والتغيير، والتي تعد إحدى أوجه 
، وسواء كان هة المتعاقد معها وهو بصدد تنفيذه للعقدالمخولة لجهة الإدارة في مواجالضمان 

أم لا، فإنه تها هذا التعديل في تقديرها لمتطلبات المصلحة العامة مبنيا على خطإ من جه
والصالح العام، وذلك حتى هذا الأخير هو يتماشى  طالما كانيبقى من حقها تعديل العقد 

 ضمان المرجو أعلاه. يتحقق لها وجه ال
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 الفرع الثالث
 الإنفرادي احترام قواعد المشروعية أثناء ممارسة سلطة التعديلوجوب 

أية تعديلات على  إجراء لجهة الإدارةلا يحق  هاستقرت أحكام القضاء الإداري على أن
ذلك أن هنالك بعض القواعد  ،هذا التعديل شروط العقد إلا إذا اقتضت المصلحة العامة

الخاصة بالنظام القانوني للعقود الإدارية، قد تم وضعها عن طريق القوانين واللوائح المتعلقة 
تعديلات عليها فإنها سوف ماقامت الإدارة بالمساس فيها وإضفاء فإذا بهذا النوع من العقود، 

    .1ترتكب خرقا لمبدأ المشروعية
ستعمال الإدارة لحقها في تعديل العقد الإداري إيشكل  حتى لاو  ،ا على ذلكبناءا و    

 .2داريةللمشروعية الإ ةالعامئ داالمب إطارخطأ فإنه يتعين عليها ممارسته في 
فإنه يتعين أن تتوافى فيه  ،اداري  إا التعديل الصادر عن جهة الإدارة قرار   وباعتبار قرار   

ه وفقا للأشكال بإصدار  ةتصمن حيث صدوره عن جهة مخ ،الأخير وأركان هذامقومات 
 ،3فقا للأنظمة النافذةان يكون قرارها مو أ، والتي ينبغي في القوانين واللوائح والإجراءات المقررة

المشرع على جهة الإدارة عرض التعديل على لجنة إستشارية أو مجلس كما لو أوجب 
ومن ...  »وفي ذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى القول بأنه :  ،4الدولة

حيث أن حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته تتعدد طبقا لنصوص العقد الذي يربط بينه 
التعديلات، وأن العقد الإداري لا ينشأ ولا يتعدل إلا بإرادة وبين تلك الجهة وما قد يطرأ من 

صحيحة من جهة الإدارة  صادرة ممن يملك التعبير عن هذه الإرادة، إذ لا يملك ابرام العقود 
 .5 «... الإدارية أو تعديلها إلا من يناط بهم قانونا هذا الإختصاص
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في الحالات التي يجوز » : إلى أنه هذا الصدد ضمن سليمان الطماوي محمد  يشيرو 
هذا التعديل  إجراءتحترم في  أنتعدل من شروط العقد الإداري، يجب عليها  أنفيها للإدارة 

فيصدر ‌le principe de la legalite administrative القواعد العامة للمشروعية
د عاقبحيث يكون للمت التعديل من السلطة المختصة بإجرائه، ووفقا الإجراءات الشكلية المقررة

 .1« يتمسك ببطلان كل تعديل يتم خلافا للقواعد المقررة أن
فإنه يتعين على جهة الإدارة وهي بصدد ممارستها لسلطتها في  ،خرآ ومن جانب  

التعديل الإنفرادي للعقد الإداري، أن يستهدف التعديل الذي تجريه على شروط العقد تحقيق 
، والطعن فيه ، وإلا جاز للمتعاقد المطالبة بإبطال العقد لمخالفته أحكام القانون 2الصالح العام

ري، إذا ما أمكن تطبيق نظرية الأعمال الإدارية المنفصلة أو بالإلغاء أمام القاضي الإدا
إثبات العيوب التي انطوى عليها هذا الأخير والتي من  و، 3باللجوء إلى القضاء الكامل

 .4جملتها عيب السبب، وعيب مخالفة قواعد الاختصاص
 الفرع الرابع

 التعديل خلال فترة سريان العقد وجوب صدور قرار
الإدارة مراعاتها جهة ضي ضرورة هذا الشرط كأحد الشروط التي ينبغي على توتق   

تمارس الإدارة سلطتها  أن، التعديل الإنفرادي للعقد الإداري ممارستها لسلطة  وهي بصدد
يصدر قرار التعديل خلال هذه  أن ،والمقصود من ذلك ،هاته خلال الفترة الزمنية لتنفيذ العقد
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 .50سبكي ربيحة، المرجع السابق، ص ؛  99خالد بالجيلالي، المرجع السابق، ص  -3
بين الإدارات المعينة، فعندما يكون الاختصاص بالتعاقد من صلاحية جهة ما فانه  الاختصاصوهنا تثور مشكلة توزيع  -4

لا يجوز لجهة أخرى إجراء تعديل لاحق على ذلك العقد، ولو تعلق الأمر بشؤونها المالية فإنها تفوض بذلك من قبل الإدارة 
لحلول محل الإدارة المتعاقد وتجري تعديلات على المتعاقدة كما أن السلطة الرئاسية للإدارة المتعاقدة لا تعطيها صلاحية ا

نظر: محمود خلف الجبوري، المرجع السابق، أمزيد من التفاصيل لالعقد المبرم من قبلها لان الحلول لا يكون إلا بقانون، ل
 .  154ص 
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، التي يتضمنها العقد المبرم بين الإدارة والمتعاقدة الفعلية وليس المدة الزمنية المدَّ  أوالفترة 
، وبالتالي تملك الإدارة حق التعديل حتى انتهاء التزامات 1لأن المتعاقد قد يتأخر في التنفيذ

فقا لما تحدده الشروط المنصوص عليها في دفاتر الشروط الإدارية، فالعقد ذلك و  ؛المتعاقد
دخال أي تعديلات إمحاولتها  وأنمتى انتهى تنقضي معه التزامات المتعاقد مع الإدارة، 

زيادة في التزامات المتعاقد أو اللعقد قائم ب اباعتباره امتداد، تعاقد جديديكون بمثابة س
 .2هو طلب وارد على غير محل ىقضان طلب لتعديل عقدومن ثم فان أي  ،إنقاصها

في أحد الأحكام القضائية الصادرة  المحكمة الإدارية العليا بمصرقررت  وفي هذا الصدد؛
من الطبيعي أن يكون استعمال الإدارة لهذا الحق في الوقت المناسب سواء ... »:عنها أنه 

المقاول من تنفيذ الأعمال الإضافية المطلوبة كان التعديل بالزيادة أم النقصان حتى يتمكن 
أو عدم تنفيذ الأعمال التي طلب منه حذفها من العملية، ومن ثم لا يجوز طلب انقاص 

 . 3«...الأعمال في وقت كان المقاول قد أتم فيه جميع الأعمال المطلوبة منه 
 98من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري رقم  78المادة عليه نصت ما وهو

يجب في جميع حالات تعديل العقد أن يصدر التعديل ...  »: والتي جاء فيها 1998لسنة 
 .« خلال فترة سريان العقد

بتضمينه هذا الشرط في قانون  ،خر عن ذلككما لم يغفل المشرع الجزائري بدوره هو الآ 
من المرسوم الرئاسي  (1) ف 138النص عليه بموجب نص المادة و  ،الصفقات العمومية

لا يمكن إبرام الملحق وعرضه على هيئة الرقابة  »والتي جاء فيها ما يلي:  15/147رقم 
 .4« اقديةــال التنفيذ التعـــــــــإلا في حدود آجالخارجية للصفقات المختصة 
                                                           

 . 89أيوب بن منصور الجربوع، المرجع السابق، ص  -1
  .248 ص مة للعقود الإدارية، المرجع السابق،الأسس العا عبد العزيز عبد المنعم خليفة، -2
: هاني عبد الرحمان إسماعيل، المرجع  أشار إليه ،01/03/1986ق، جلسة  31لسنة  556في الطعن رقم قرارها  -3

  . 886السابق، ص 
 غير أن هذا الحكم لا يطبق في الحالات التالية: -4
المرسوم عديم الأثر المالي ويتعلق بإدخال او تعديل بند من نفس  136عندما يكون الملحق في مفهوم المادة  ✓

 تعاقدي او أكثر، غير البنود المتعلقة بآجال التنفيذ.
إذا ترتب على أسباب استثنائية، وغير متوقعة وخارجة عن إرادة الطرفين، اختلال التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا  ✓

 جل التعاقدي الأصلي.الأيعتبر او أدى الى تأخير 
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 الفرع الخامس
 موضوع العقدعلى التعديل إقتصار وجوب 

خير ومــا يتطلبه هذا الأ ؛لما كان أساس سلطة التعديل يقوم على فكرة المرفق العام  
على الشروط المتعلقة مقتصرا هذه السلطة ل وكان استعمال الإدارةمن مستلزمات تكفل سيره، 

لإدارة وهي بصدد ممارستها جهة الفإنه لا يجوز بحال من الأحوال الحاجيات العامة، باشباع 
محله بما يختلف عن  أو تغيير موضوع وطبيعة العقد إلىتؤدي بذلك  أنلسلطة التعديل 

 إلىيؤدي التعديل  أنفلا يجب  ، 1المحل الذي انصرفت إليه إرادة الأطراف أثناء إبرامه
بحيث يعني ذلك طلب جديد لا صلة له بموضوع العقد الأصلي،  عمل أمامجعل المتعاقد 
مركز كأن تأمر منه بناء  ،2ماكان ليقبلها لو عرضت عليه أثناء إبرام العقدأعمال جديدة 

 هنأإذ  إجتماعية لاختلاف تصاميم كل منهما، بدل سكنات   جامعي أو مركز للتكوين المهني
وهو ما  - بناء سكنات إجتماعية –كان قد اتفق مع الإدارة على معاونتها في موضوع معين 

كما أنه لم يقبل  ،يجعله يلتزم ببذل هذه المعاونة على أوسع مدى في إطار موضوع العقد
                                                                                                                                                                                     

، إذا لم يكن من الممكن، وبصفة استثنائية، إبرام الملحق محل ضبط الكميات النهائية للصفقة، في الأجال التعاقدية ✓
ويمكن إبرام هذا الملحق حتى بعد الاستلام المؤقت للصفقة، لكن ومهما كان الأمر، قبل إمضاء الحساب العام 

 والنهائي.
عندما يرتئي دون إجراء تغيير في موضوع الصفقة ضرورة تنفيذ :» على أنه  ، ج،ع إ ش، د،من  29نصت المادة  -1

الأشغال غير المدرجة في الجدول أو في التسلسل ، أو تعديل منشأ الأدوات كما هي مبينة في دفتر الشروط الخصوصية، 
تحضير الأسعار الجديدة، وذلك يعمد المقاول فورا إلى تطبيق أوامر المصلحة التي يتلقاها بهذا الشأن ويجرى بدون تأخير 

بالاستناد لأسعار الصفقة أو بما يماثل الأشغال الأكثر مطابقة وفي حالة عدم الإمكانية المطلقة للماثلة تجرى المقارنة على 
 «. الأسعار المألوفة في البلد 

محمد سليمان نايف  ؛87أيوب بن منصور الجربوع، المرجع السابق، ص  ؛383، ص المرجع السابقحمد محيو، أ -2
 .320شبير، المرجع السابق، ص 

 مايلي : ،صلي" خارجة عن نطاق العقد الأ أعمالا جديدةمن بين الأشغال التي إعتبرها مجلس الدولة الفرنسي "  - 
الأمر بأشغال تختلف نهائيا عن تلك الاشغال المتفق عليها مسبقا في العقد أثناء إبرامه، وفي مكان يبعد عن موقع  ✓

 كيلومترات . 3نفيذ الأشغال الأصلي بـ ت
في حين كان موضوع العقد الأصلي يتضمن القيام بإنجاز قنوات لمياه الصرف  وصيانة،الأمر بتنفيذ أعمال ترميم  ✓

 الصحي.
الأمر بأعمال جديدة تتمثل في صيانة وترميم طرق عامة بالرغم من عدم احتواء دفتر الشروط الأصلي على ذلك،  ✓

 . 127فاصيل يراجع : عبد الرزاق عريش، المرجع السابق، ص لمزيد من الت
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ينبغي عليها مراعاة الدقة  لذا ،1التعاقد مع الإدارة إلا على أساس إمكانياته المالية والفنية
يد من التعديل على النحو الذي لا يفضي الى الدخول في موضوع جديد ر لمعرفة ماذا ت

 .2للتعاقد
عن هذا القيد في العديد من القرارات والأحكام القضائية الصادرة  م. د. فولقد عبر    

ذلك  ة بالفسخ، ومن عنه، ورتب على خرقه أثرا خطيرا؛ يتجلى في منح المتعاقد حق المطالب
الحق في »:والذي جاء في منطوقه بأن المتعاقد له  01/07/1914قراره الصادر بتاريخ 

الاحتجاج بأن موضوع العقد كما هو ناتج عن التوقعات المشتركة لطرفيه أثناء تقديم 
يختلف عما فرضته الإدارة من أشغال أثناء سير التنفيذ، وعليه يكون هناك مبرر المناقصة، 
 .3 «لفسخ العقد

ن سلطة الإدارة في تعديل عقودها أب محكمة القضاء الإداري بمصرقضت  كما   
طلقة بل هي مقيدة بنصوص العقد التي تكون متعلقة بتنظيم وتسيير ملإدارية ليست سلطة ا

النص  إلىيثبت حق الإدارة في التعديل بغير حاجة ... » :قائلة واستطردت ،المرفق العام
تشمل جميع العقود الإدارية ومنها عقود ن كانت إ... وسلطة التعديل و .عليه في العقد 

تقتصر على نصوص العقد  أنهاليست سلطة مطلقة بل ترد عليها قيود منها  أنها إلاالتوريد 
 .4« المتصلة بسير المرفق وحاجته ومقتضياته

                                                           
 . 41، ص المرجع السابقشقطمي سهام،  -1
 أو كأن تطلب منه توريد مستلزمات مكتبية بدل مواد غذائية. -
 .38، ص المرجع السابقعبد المطلب عبد الرزاق الهاشمي،  -2

3 -C.E.01/07/1914 Monim.R.p.801. 

 . 135مشار إليه لدى : عبد الرزاق عريش، المرجع السابق، ص  -

عبد العزيز الفحام،  ي: علأشار إليه، 22/03/1970صادر بتاريخ  741رقم  محكمة القضاء الإداري المصري  قرار -4
 .238المرجع السابق، ص 

 سلطة »... ن : أ 30/04/2004خر صادر عنها بتاريخ آفي قرار حديث  المصريةالمحكمة الإدارية العليا كما قررت    
التعديل ليست سلطة مطلقة بل ترد عليها قيود معينة تقتضيها ضرورة التوفيق بين المصلحة العامة والمصالح  الفردية 

ه الاعباء في الحدود الطبيعية للمتعاقدين معها ومن هذه القيود مايتصل بمقدار أو نطاق التعديل إذ يتعين أن تكون هذ
والمعقولة من حيث نوعها وأهميتها في  نطاق موضوع العقد، بحيث لا تتجاوز إمكانيات المتعاقد الفنية والمالية أو أن تكون 
من شأنها أن تقلب إقتصاديات العقد رأسا على عقب، أو تغيير موقع العملية بعد أكثر سنة على التعاقد ورفض جهة الإدارة 

تتحمل مايرتبه الموقع الجديد من نفقات وتكاليف تختلف عن الموقع الأصلي يجيز للمتعاقد فسخ العقد ومطالبة الجهة  أن
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 الفرنسي موميةالع صفقاتقانون المن  20المادة  ، فقد نصتالصعيد التشريعيوعلى 
في حالة ظهور صعوبات تقنية غير متوقعة، وغير ناتجة عن  »والتي جاء فيها أنه: ؛أيضا

فعل أطراف العقد، أو بسببهم، ففي هذه الحالة يلزم وضع ملحق أو قرار متابعة للعقد ... 
وفي جميع الحالات يجب ألا يترتب على وضع ملحق العقد قلب إقتصاديات العقد، وأن 

 .1«لايترتب عليه تغيير موضوع العقد
 »في الفقرة الخامسة على أنه: 15/247من المرسوم الرئاسي  136كما نصت المادة  

ن يؤثر الملحق بصورة أساسية على توازن صفقة، ماعدا أنه لا يمكن إمهما يكن من أمر، ف
في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنية لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف، وزيادة على 

 .2«لملحق موضوع الصفقة أو مداهان يغير اأذلك لا يمكن 
، فإنه يجب أن يكون التعديل الذي تدخله الإدارة على شروط العقد لما سبقوإضافة  

ينصب على جميع الشروط التعاقدية، ذلك أن التعديل الكلي وإن يجب أن جزئيا بحيث لا 
ألمحنا إليه سابقا، كان يطلق عليه مجازا بالتعديل، إلا أنه في واقع الأمر عقد جديد مثلما 

يمكن أن يصادف المتعاقد، دون أن يكون لإرادته دور في ذلك، وفي هذا إجبار للمتعاقد 
على تنفيذ عقد يفوق طاقاته وإمكانياته الفنية والمالية، الأمر الذي يجعل من تنفيذ العقد شبه 

  .3مستحيل

                                                                                                                                                                                     

الإدارية بكافة النفقات وما فاته من كسب ومالحقه من خسارة من جراء عدم تنفيذه للعملية بسبب يرجع إلى خطأ الجهة =
:  مشار إليه لدى ، 30/04/2004ق ، جلسة  46لسنة  6456في الطعن رقم المحكمة الإدارية العليا  قرار، «الإدارية 

 . 864هاني عبد الرحمن إسماعيل، المرجع السابق، ص 
1-En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une 

décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant. 

Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser 

l'économie du marché, ni en changer l'objet. Art 20 Décret n 2007-2016 du 01 janvier 2016 

portant code des marches  publics www.legifrance FR  derniere modification du texte le 

12/01/2016. 
 .السالف الذكر  15/247 رقم من المرسوم الرئاسي 136المادة  -2

3‌-C.E.6 mai 1991.Syndicat intercommunal du Bocage .Rec.Leb.P.170. 

   .553مشار إليه لدى: وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص  -

http://www.legifrance/
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مراعاتها أثناء  كان هذا بخصوص أهم الضوابط والإجراءات التي يجب على الإدارة  
التي تتخذها هذه الضمان صور و فماهي أهم مظاهر ارستها لسلطة التعديل الإنفرادي، مم

  ؟ السلطة على الطوائف الرئيسية للعقود الإدارية
 الثاني مطلبال

 دراسة تطبيقية لسلطة الإدارة القانونية 
 التوريدعقد و  عقد إمتياز المرفق العامفي تعديل عقد الأشغال العامة و 

وما  ،من المسلم به أن سلطة الإدارة في التعديل إنما مناطها إحتياجات المرافق العامة
، وذلك تحقيقا للصالح العام متطلبات تكفل سيرها بانتظام واضطرادمن الأخيرة تمليه هذه 

 ليست مجرد مظهر من مظاهر السلطة الإدارية التي تتمتع بها جهة الإدارةبذلك فهي 
وإنما نتيجة ملازمة لفكرة المرفق العام التي ترجع إليها معظم قواعد القانون  ،وحسب
 .1الإداري 
و بموجب هذه السلطة يكون بإمكان جهة الإدارة تعديل شروط العقد وطريقة تنفيذه    

بغض النظر عما إذا كان العقد  ،2لتزامات المتعاقد معهاافي  نقصانابما يتضمن زيادة أو 
كما  ،على أن لا يتعدى التعديل حدودا معينة ،أو عقد إمتيازعقد أشغال عامة أو عقد توريد 

 ،العقد إبراموقت لمعدلات التنفيذ بصورة لم تكن معروفة  ةأنه بإمكانها تعديل الجداول الزمني
الحق المكتسب أو بقاعدة القوة حتجاج بقاعدة الإالحق في ودون أن يكون للمتعاقد معها 

، المعمول بها في نطاق عقود القانون الخاص العقد شريعة المتعاقدينالملزمة للعقد وأن 
وتسيير في قواعد تنظيم بالضرورة  هيجد أساسكون أن هذا الحق والمقرر لجهة الإدارة 

وعليه فإن الإعتراف للإدارة بهذا  ،يرالمرافق العامة بانتظام واضطراد وقابليتها للتعديل والتغي
المرفق العام على حساب الطابع  سير هو إلا تغليب للمصلحة العامة ومتطلبات الإمتياز ما

ها لكي تستطيع من خلاله مواجهة المتعاقد تحلصمكما أنه ضمان شرع ل الإلزامي للعقد،
 .معها

                                                           
  . 443 المرجع السابق، ص، 2005الأسس العامة للعقود الإدارية،  سليمان محمد الطماوي،  -1
امات و ليس على نوعها كما أشرنا إلى ذلك آنفا دون يجب أن يرد التعديل في هذه الحالة على مقدار الالتز على أنه  -2

 المساس بالمزايا المالية للمتعاقد.



 
141 

 

التي تتخذها هذه السلطة بالنسبة ية التعديل والصور ملع المشرع الجزائري ولقد ضبط    
نية تدخل الإدارة امكإوذلك ب ؛وخاصة عقد الأشغال العامة ،العقود الإدارية بعض أنواعل

التعديلات اللازمة والضرورية على عقد الأشغال العامة خاصة والعقود  ضفاءإ المتعاقدة في
المتضمن تنظيم  15/247المرسوم الرئاسي رقم تنطبق عليها أحكام والتي عامة،  الأخرى 

و التي  135عليها في المادة وذلك من خلال آلية الملحق المنصوص  ؛الصفقات العمومية
كالمرسوم التنفيذي رقم وأيضا من خلال التنظيم  ،سبق وأن أشرنا إليها في هذه الدراسة

 .2المطبق على صفقات الأشغال العامة د.ش.إ.عو كذا  ،1 91/434
أهم المظاهر والصور التي يمكن أن تتخذها سلطة  ومن هذا المنطلق لابد من إبراز   

عقد الإمتياز الإداري و ( الفرع الأولعقد الأشغال العامة) على كل منالتعديل الإنفرادي 
 (.الفرع الثالث) ( وعقد التوريد الإداري الفرع الثاني)

 الأولالفرع 
 التعديل في عقود الأشغال العامةسلطة مظاهر و صور 

المقاول  -تهدف عقود الأشغال العامة كما أشرنا إليه آنفا إلى قيام المتعاقد مع الإدارة 
معنوي عام في عقار ما لحساب شخص  بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة -

العقود الإدارية التي تتجلى عقد الأشغال العامة من أبرز يعتبر و  ،قصد تحقيق منفعة عامة
بالنظر إلى  ،العقود الأخرى فيها مظاهر سلطة التعديل بصورة أوسع مما هو عليه في 

وكثرة التفصيلات الواردة في فقرات دفاتر الطابع الخاص الذي يتميز به هذا النوع من العقود 
مدة زمنية أطول في  ستغراقهكذا لاو  ،3المتعددة التي يمر بهاالشروط الملحقة به ومراحله 
                                                           

يتضمن تنظيم  1991نوفمبر سنة  9الموافق لـ  1412جمادى عام 12المؤرخ في  91/434المرسوم التنفيذي رقم  -1
 .57 عدد ، ج، جرج، الصفقات العمومية، 

 . .ع إ . ش . من د 31، 30، 29، 28المادة  -2
»... فيه:جاء  والذي 30/06/1957 بتاريخ:الصادر  قرارهاوهو ما أبرزته محكمة القضاء الإداري المصرية في  - 3

وسلطة التعديل، وإن كانت تشمل جميع العقود الإدارية، بما فيها عقود الأشغال العامة، فإنها تبدو في أبرز مظاهرها فيما 
، ...«ة الإدارة هي صاحبة الإختصاص الأول والأصيل فيما يتعلق بهذه الأشغال المذكور اعتبارا بان جه يتعلق بالعقد

، وللتفصيل في الموضوع أكثر، أنظر : كمال العطراوي،  460أورده الدكتور سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، 
، الوادي، جانفي  17نية والسياسية، عدد سلطة الإدارة في تعديل عقد الأشغال العامة أثناء مرحلة التنفيذ، مجلة العلوم القانو 

2018.  
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 ،همن تغيرات في الأسعار والمواد المستخدمة في عملية تنفيذ هايرافقيمكن أن وما  ،تنفيذه
 .ازهنجإمالية ضخمة مرصودة له قصد  مبالغيكلفه لخزينة الدولة من  عما فضلا

ليس فإنه  ،حماية وتحقيق المصلحة العامةا لأن الإدارة تسهر بدورها على ونظرا 
باستطاعتها التحلل من هذا الواجب ما يدفعها إلى البحث عن أفضل الأساليب الفنية 

حيث تمارس الإدارة هذه السلطة  ،1والوسائل القانونية التي ترمي إلى تحقيق هذا الهدف
و ذلك لضمان سيره  ،2فتحتفظ دائما بصلاحية تنظيم المرفق )صاحب العمل(باعتبارها 

حيث يكون تدخل الإدارة بخصوص هذا الشأن بمقتضى أوامر مصلحية  ،بانتظام واضطراد
 .لتحديد أوضاع تنفيذ العقد

ا من الفقهاء كما بيناه ـا واسعا ـلاقت سلطة التعديل لعقد الأشغال العامة ترحيبا ولقد  هذا
إذا كانت مواقف الفقهاء قد تباينت في مجملها بشأن مدى وجود ف ،دومقي    دسابقا من مؤي  

ا على مدى وجود هذه دارة في التعديل الإنفرادي للعقد الإداري، إلا أن هناك إجماعا سلطة الإ
قد  ،نكاره لهذه السلطةإوالمعروف ب .jeze Gحتى الفقيه السلطة في عقد الأشغال العامة، ف

مستثنيا في ذلك أحقية جهة الادرة  متيازوالإخر في عقدي الأشغال العامة اعترف بها هو الآ
 .3في ممارسة سلطة التعديل على باقي العقود الإدارية الأخرى 

 هاعلى تضمين أحكام مقارنةالالتشريعات مختلف حرصت وعلى ضوء ذلك،    
في عقد الإنفرادي تنظيمية كما أشرنا إليه أعلاه بخصوص موضوع سلطة التعديل نصوصا 

من  12 ادةممن الوالخامسة الفقرة الرابعة  نصت كل منحيث  ،وعنيت بذلك الأشغال العامة
يجب على المقاول تنفيذ أوامر المصلحة التي تبلغ إليه بدقة،  » : أنهعلى   ج.د.ش.إ.ع

كما يجب عليه أن يخضع للتغيرات المفروضة عليه خلال العمل من قبل مهندس الدائرة أو 
المهندس المعماري بموجب أمر مصلحة والتي لا يثبت حصولها إلا بموجب أمر صادر 

 .4« عنهما

                                                           
 .  وما بعدها 79ربيحة سبكي، المرجع السابق، ص  -1
 . 140ص  محمود خلف الجبوري، المرجع السابق، -2
 .93محفوظ عبد القادر، المرجع السابق، ص  -3
 .، ج  ع . إ . ش . من د 12من المادة   04الفقرة  -4
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الإدارة المتعاقدة على شروط تنفيذ عقد  الذي تدخله نفراديا ما ينصب التعديل الإوغالبا   
 الأشغال العامة على الجوانب التالية:

 .(التعديل الكمي) التزامات المقاول وحجم التعديل في مقدار -
 .(التعديل النوعي) التعديل في طرق ووسائل التنفيذ -
 .(التعديل الزمني) التعديل في مدة التنفيذ -
  التعديل في مقدار التزامات المقاول - أ

تعديل يادي منحه لها المشرع تستطيع جهة الإدارة بما لها من سلطة عامة ومركز س  
الأشغال العامة، ويمكن أن ينصب التعديل في عقود الواردة التزامات المقاول وكميات العمل 

مادامت  1الأعمال الإضافيةالذي تدخله الإدارة المتعاقدة على مقادير العمل بما في ذلك 
أن تأمر المتعاقد بزيادة أو إنقاص حجم ، حيث تستطيع الإدارة المصلحة العامة تتطلب ذلك

شريطة  ،وذلك بمقتضى أمر مصلحيتم النص عليه بالعقد  خلاف ما الأشغال المتفق عليها
الأعمال بمعنى أن تكون  -على مقادير الالتزامات وليس على نوعهاالتعديل يرد  أن

مع مراعاة القدرات  -الإضافية المشار إليها أعلاه من ذات جنس ونوع الأعمال الأصلية 
 .2والتي على أساسها قبل التعاقد مع الإدارة ؛المالية والفنية للمتعاقد

                                                           
تلك الأعمال التي لم تظهر في العقد ولكن قائمة الأسعار توقعتها وقامت بتحديد أسعارها  الإضافيةبالأعمال ويقصد  - 1

مسبقا، أما بالنسبة لفكرة الأعمال الجديدة فهي تلك الأعمال الغريبة عن الأعمال التي تضمنها العقد الأصلي والتي لا 
اج تنفيذها إلى أوضاع جديدة تختلف كلية عن تلك التي نص تربطها أية صلة بها على الإطلاق، أو تلك الأعمال التي يحت

عليها العقد، ويكمن جوهر التفرقة بين الحالتين في الثمن ففي الحالة الأولى يقدر الثمن إستقلالا عن الثمن المتفق عليه في 
 العقد، في حين يقدر الثمن في الحالة الثانية على أساس السعر الوارد في العقد. 

، باعتبار أن الاعمال غير المتوقعة الأعمال الإضافية والأعمال غير المتوقعةالفقه الحديث بهذا الصدد بين ميز وي -   
هي أعمال لم تظهر وقت العقد، غير أنها ليست غريبة عنه، غير أن ذلك لا يمكن أن يعطينا معيارا دقيقا للتمييز بين 

عمال لم تظهر في العقد ابتداءا، لكنهما يختلفان في تحديد سعر كل الأعمال الإضافية والأعمال غير المتوقعة، فكلاهما أ 
منهما، ففي حالة الاعمال غير المتوقعة يتم تحديد الثمن استقلالا عن الثمن المتفق عليه بالعقد، أما في حالة الأعمال 

:  رياض عيسى، أحكام  من كلا مزيد من التفاصيل أنظرلالإضافية يتم تقدير الثمن على أساس السعر الوارد في العقد، ل
، 128 – 117ص  ، 1987 ، الكويت،04، العدد 11العقود الإضافية في عقود الأشغال العامة، مجلة الحقوق، المجلد 

،  دار الحامد للنشر 01تسويتها، ط  اتشمس الدين قاسم الخزاعلة، إشكاليات تنفيذ الأوامر التغييرية في عقود الفيديك وآلي
 . ومابعدها 45، ص 2016الأردن،  –والتوزيع، عمان 

  .218علي عبد العزيز الفحام، المرجع السابق، ص  ؛349نصري منصور النابلسي، المرجع السابق، ص  -2
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في أحد الأحكام الصادرة عنه جاء  هذا الصددب مجلس الدولة الفرنسيقضى  ولقد 
ام ــال المعهود إليه القيــادة في الأشغــــاول الزيــــــــمن حق الإدارة أن تفرض على المق... »فيه:
 .1«بها 

لقانون من اللائحة التنفيذية  78نصت المادة  ، فقدالصعيد التشريعيأما على 
يحق لجهة الإدارة ... »أنه:على  1998لسنة  89رقم  المصري المناقصات والمزايدات 

لكل بند بذات  بالنسبة % 25تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة والنقصان في حدود 
الشروط والأسعار، دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق في المطالبة بأي تعويض 

 .« ..ذلك.عن 
المقادير والأوزان الواردة بجداول الفئات هي أن من ذات اللائحة  82أوضحت المادة و 

والغرض منها هو بيان مقدار مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة أوالنقص تبعا لطبيعة العملية 
العمل بصفة عامة والأثمان التي تسدد للمقاول تكون على أساس الكميات التي تنفذ فعلا، 

يات أقل أم أكثر من الواردة في المقايسة أو الرسومات، وسواء نشأت سواءا أكانت تلك الكم   
ت أدخلت في العمل الزيادة او العجز عن خطأ في حساب المقايسة الابتدائية أو عن تغييرا

طبقا لأحكام العقد، ويجب في جميع الحالات  ألا يؤثر ذلك على أولوية المقاول في ترتيب 
 . 2عطائه
النسب المقررة  د.ش.إ.عمن  31و  30قد تناولت كل من المادتين ف ،الجزائرا في ــأمَّ 

قانونا للإدارة فيما يخص تعديل حجم الأشغال على أن لا يتجاوز التعديل المفروض في 
بالأسعار الأولية  الإجماليةمن قيمة الصفقة بالمائة  %20نسبة  الإنقاصلة الزيادة أو اح

ويكون ذلك في حالة الزيادة في حجم  التصليح الصيانة أو فيما يخصبالمائة % 50وبنسبة 
ولا يجوز حينئذ للمقاول رفع  بالمائة في حالة النقص من جملة الأشغال،% 35و ،شغالالأ

على  32كما نصت المادة  ،3أية مطالبة إذا ما طابقت هذه الإضافات النسب المقررة لها 
                                                           

 .وما بعدها 223أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص  -1
  . 1998لسنة  89من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري رقم  82المادة  -2
في حالة ما تجاوزت الزيادة أو النقصان النسب المئوية المحددة المذكورة أعلاه أجاز المشرع للمقاول رفع طلب  -3

اهم ـــبالتعويض على أساس الضرر الذي ألحقته به هذه التعديلات المدخلة بهذا الشأن في احتياطات المشروع وفي حالة التف
 .. ج ع إ. ش. من د. 31 ادةــــــــــــالمالمحكمة الإدارية دون الإخلال بحق الفسخ الفوري، الودي يجرى التعويض من قبل 
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و ، مختلف أنواع الأشغالأنه في حالة ما تضمنت الصفقة تفصيلات تقديرية لتبيين أهمية 
عندما ما يتبين أن التغييرات التي تأمر بها الإدارة و الناتجة عن ظروف ليست من فعل 

بحيث إذا صارت الكميات الواردة المقاول أو خطأ ناجم عنه طبيعة الأشغال بشكل مختلف 
لواردة في و نقصانا عن المقادير اأمختلفة سواء زيادة  بالمائة% 35في المقادير بما يفوق 

تهاء كذلك في هذه الحالة وعند ان مفصيل التقديري فإنه باستطاعة المقاول حينئذ أن يقو تال
في ذلك على الضرر المسبب له من جراء التعديلات  بالتعويض مرتكزا المطالبةالحساب 

دعاء بالتعويض الإ بإمكانهإلا أنه ليس  ،الحاصلة بهذا الصدد في احتياطات المشروع
في التفصيل التقديري والتي ورد النص على أسعارها  بمناسبة تنفيذ أنواع الأشغال غير المبينة

 .1في الصفقة
معدلات التي يمكن لجهة الإدارة الالغرض الرئيسي والوحيد من تحديد  يبقىو  هذا 

بعقد و إلا تعلق الأمر  ،قابلا للتنفيذ هو ضرورة إبقاء العقد أ،ع،ععملية تنفيذ إدخالها على 
، وذلك راجع لعدة إعتبارات منها أن الإدارة هي صاحبة برامه وفق شروط جديدةإجديد وجب 

هر على ضمان سير المرفق العام بإنتظام وإضطراد، و أنها هي الإختصاص الوحيد الذي يس
ما يخول لها إدخال جميع ما  ،الأدرى بمتطلباته وضرورياته بما يوائم تحقيق المصلحة العامة

 .2تراه ضروريا لذلك بما في ذلك طريقة ووسيلة التنفيذ كما سيتم التعرض له
 التعديل في طرق و وسائل التنفيذ - ب

زيادة  ةالمطلوب اتبإمكان الإدارة أن تعدل في عقودها الإدارية من حجم الأداءإذا كان 
 سيادي ستكماله بمظهرإا من ه  نُ ك  م  فإن هذا المظهر لسلطة الإدارة في التعديل يُ  ،و نقصانا

طريقة ووسائل تنفيذ الأداءات المطلوبة من  تقوم بإدخال تعديلات علىوهو أن  آخر
ذلك  ،بإتباع أسلوب معين في التنفيذ على خلاف الأسلوب المتفق عليه في العقد ؛قاولالم

بما  ا بقوة على الإدارة ذاتهاتفرض نفسهأن هناك العديد من الصعوبات و الأسباب التي 

                                                           
 ج..  ع  . إ . ش  . من د 32أنظر المادة  -1
شريطة إحترام طبيعة العقد الأصلي، دون تحويل التعديل العقد الأصلي إلى عقد أخر، سليمان محمد الطماوي، المرجع  -2

  .467السابق، ص 
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كحدوث صعوبات مادية أو ظروف فنية  ؛إدخال بعض التغييرات على شروط العقدستدعي ي
 .أو لأسباب تتعلق بالأمن العام ،مستجدة وغيرها

فأوضاع ووسائل التنفيذ حتى إذا كان غير منصوص عليها في العقد فإنها تدخل  
فإذا  ،ةعلى مقاول الأشغال العامسلطة الرقابة بمفهومها الواسع والتي تمارسها الإدارة ضمن 

جاز  لإقامتهتضح للإدارة من قبل مهندسيها بعد مباشرة الأشغال بأن الموقع غير صالح اما 
ر مكان التنفيذ بعد أخذ يتغيبأن تأمره تابعة صاحب المشروع مة بلفالمكلمهندس أو الجهة ل

 .1ل الحدوثبرأيه وإن كان هذا الأمر ق
نوعية المواد المستعملة سواء كانت مواد  حتىيمكن للتعديل أن يطال  ،ذلك لىع وةا وعلاَّ 

لأن الغاية من ذلك كله تبقى هي إستعمال مواد من  ،بناء أو ترصيص أو أي شيء آخر
ا والتي تستجيب ا وعالمي  النوعية الممتازة المطابقة للمواصفات والمعايير المحددة وطني  

 .2العامة للمتطلبات المسطرة في دفتر الشروط
ضرورة تدارك الأخطاء التي  هو ؛تبقى الغاية من تخويل الإدارة هذه الإمكانيةكما 

تضمنتها المشروعات الأصلية وإصلاحها أثناء فترة تنفيذ العقد، والتي قد تتسبب عن إنجاز 

                                                           
وعلى ذلك يبقى من شأن الإدارة وعلى سبيل المثال لا الحصر تغيير مواقع العمل إذا ماإكتشف مهندسوها عدم  -1

صلاحية الأرضية المعدة لإنجاز المشروع كأن تجد طبقة صخرية صلبة تعيق ذلك، أو بإكتشاف وجود شبكة لمياه الصرف 
 .الصحي تمر بمحاذاة موقع التنفيذ

لا يصنف موقع التنفيذ ضمن وسائل وطرق التنفيذ، ومن ثم  مجلس الدولة المصري قابل ذلك أن وفي معلى أننا نجد  -
يتعذر على جهة الإدارة إضفاء تعديل عليه لخروجه عن النطاق الجائز له قانونا، ولأنه من العناصر الأساسية التي يراعيها 

إن ... »:قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى القول حيث ذهبت الجمعية العمومية لالمتعاقد عند إقباله على التعاقد، 
سلطة الإدارة في التعديل لاتمتد إلى موقع التنفيذ لخروجه عن النطاق الجائز لها قانونا فهو من العناصر الأساسية التي 

له بالتعديل بعد تمام يراعيها المتعاقد عند إقباله على التعاقد والتي يضعها في حسبانه وتقديره، ومن ثم فلا يجوز تناو 
كلم يجعل المتعاقد أمام عقد  40التعاقد، وترتيبا على ذلك فإن نقل الموقع من مكانه الأصلي إلى مكان آخر يبعد عنه 

، فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة «جديد طالما أنه يخرج عن حدود السلطة المقدرة للإدارة 
لمزيد من ، و 866: هاني عبد الرحمن إسماعيل، المرجع السابق، ص مشار إليها لدى، 18/11/1973، بتاريخ 984رقم 

خليل صالح  ؛207: رياض عبد عيسى الزهيري، المرجع السابق، ص كلا من  أنظر ؛بخصوص هذا الشأنالتفاصيل 
 .225علي عبد العزيز الفحام، المرجع السابق، ص  ؛163السامرائي، المرجع السابق، ص 

 //:marocblogspot.com/ 2012/ 05 blog -www.droithttpأنظـر الصـفقات العموميـة و امتيـازات التعـديل: -2
post 1680.html, voir le 24/03/2016. 
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مما قد ينجر عنه تبذير ، المشروع قبل إخراجه إلى حيز الوجود وهو دون المستوى المطلوب
 .1للمال العام وخسائر اقتصادية فادحة 

 ؛وحتى تصل الإدارة إلى الدقة والعناية المطلوبة في تنفيذ وإنجاز مشاريعها ،ذلكل اتفاديا و 
يبقى من شأنها التدخل عندما يبدأ المتعاقد في تنفيذ العقد لتفرض عليه إستعمال وسائل 

والتي تسمح ببلوغ نتائج مرضية ترقى إلى المستوى المطلوب  ا وحداثةا وأليات أكثر تطورا 
 .2تياجات المرفق العاموذلك مسايرة للتقدم وإح

 التنفيذ فترة التعديل في  - جـ
لا تقتصر سلطة التعديل الانفرادي على تعديل مقدار الالتزامات التعاقدية و طرق تنفيذ 

لتشمل تعديل مدة التنفيذ  في بعض الأحيانبذلك  بل تمتد وحسب،من العقود هذا النوع 
تنفيذ بتقصيرها أو الفي أن تعدل من فترة  كامل السلطة التقديريةوللإدارة  ،الواردة بالعقد أيضا

 .3ذلك بفسخ العقد دون خطأ من المقاوليكون لها أو حتى بإنهائها و  هايدمدت
والناتجة عن في عقد الأشغال العامة ا وتعد هذه الصورة إحدى أكثر الصور شيوعا 

ضرورة إدامة السير تحت ضغط  ،على شروطهالإنفرادي ممارسة الإدارة لسلطة التعديل 
 ع وتيرةـاول تقضي بتسريـــــر للمقــــأوام إصدارلإدارة ا يحق لجهة حيث، امـــــالع الحسن للمرفق

 يوأن تطلب من المقاول انجاز الأشغال المكلف بها في ظرف قياس ،وتقصير آجاله نجازالإ
 وزارة التعليم العالي والبحث العلميكأن تتدخل  ،4أقل مما هو متفق عليه في العقدوجيز 

أقل مما هو متفق  ظرف زمنيفي الأشغال  إنهاء مقاول عقد الأشغال العامة لتطلب منمثلا 
لا وذلك على سبيل المثال  قطب جامعي أو إقامة جامعيةمتمثلة في بناء وال ؛عليه في العقد

 .قبل حلول موسم الدخول الجامعيالحصر 
كما أن لها الحق في تمديد مدة تنفيذ العقد صراحة أو ضمنا، ويكون ذلك بإفصاح جهة   

عبر منح المتعاقد مهلة إضافية لتنفيذ ماتبقى من أشغال، ذلك  ؛الإدارة عن إرادتها صراحة
                                                           

  .76ربيحة سبكي، المرجع السابق، ص  -1
محمود عاطف البنا،  ؛225أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص  ؛ 260، ص المرجع السابقخالد خليل الظاهر،  -2

 .52هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص  ؛ 229المرجع السابق، ص 
 .227أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص  -3
  .57محمد موسى علي الشيخ ذيب، المرجع السابق، ص  -4
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أنه قد يتعرض المتعاقد مثلما أشرنا إليه سابقا إلى صعوبات قد لا ترقى إلى درجة تصنيفها 
ية تعرقل من عملية على أساس أنها قوة قاهرة أو ظرف طارئ، لكنها تشكل صعوبات جد   

دة في العقد، كما وقد يكون هذا التمديد من الناحية تنفيذ العقد الإداري ضمن مواعيده المحد
 .1التزمت جهة الإدارة الصمت في حال إنتهاء مدد التنفيذ  االشكلية ضمنيا في حال م

قانون  هذه الصورة من صور التعديل الإنفرادي؛ في المشرع الجزائري  كرسقد لو     
والتي نصت  136/7وتحديدا في نص المادة الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 

لضمان مواصلة المرفق العام الذي أنشئ من على أنه بإمكان جهة الإدارة تمديد فترة التنفيذ 
هذا قبل، شريطة أن لا يكون في وسع المصلحة المتعاقد توقع الظروف التي استدعت 

إبرام العقد، وأن لا تكون نتيجة ممارسات مماطلة من  قبلها، على أن لا التمديد لحظة 
 .( أشهر3تتجاوز فترة التمديد ثلاثة )

التي تمارس  والجوهرية العناصر الأساسية تعتبر إحدىمدة تنفيذ العقد فإن  ،لذلكوتبعا  
مندوب الإدارة والمكلف من قبلها بمتابعة لذلك يعتبر و  ،الإدارة بشأنها سلطة تقديرية واسعة

، أما بالنسبة للمقاول فهو مجرد للمشروعالفعلي  ال الموجه الحقيقي والمديرــــومراقبة الأشغ
الإدارة الذين يخضعون ال ـــأخذ حكم عمــادرة عن هذا الأخير ويـــمنفذ للتعليمات الص

 .2 لتعليماتها ويلتزمون بتوجيهاتها
باتت من الأمور المسلم بها والمعترف ومما ذكرناه يتضح لنا بجلاء أن سلطة التعديل  

فما هو الحال عليه في عقود ،  بها لجهة الإدارة في مجال تنفيذ عقد الأشغال العامة
 ؟الإمتياز

 الفرع الثاني
 التعديل في عقود الإمتيازسلطة وصور مظاهر 

مر والناهي في تنظيم تسري القاعدة التعام التي تحكم عقود الإمتياز أن الإدارة هي الآ
مثلما  المحيطة به حصل تغيير في الظروف وإدارة المرفق العام محل عقد الإمتياز، فإذا ما

                                                           
لاحية الإدارة في فرض غرامات التأخير بحق المتعاقد معها، أنظر: علي خطار شطناوي، ص ،لمزيد من التفاصيل -1

  . وما بعدها 111، ص المرجع السابق
 .331خضري حمزة، المرجع السابق، ص  -2
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الذي تم التعاقد عكس تلك التي كانت وقت إبرام العقد، وأصبح النظام ا ألمحنا لذلك سابقا 
نشئ لأجلها، جاز أعليه لا يتماشى مع الظروف الجديدة ولا يحقق المنفعة العامة التي 

للسلطة مانحة الإمتياز تعديل وتغيير هذا النظام بنظام أخر تراه مناسبا لتحقيق المصلحة 
 .1العامة 

ا، ا خاصا طابعا في عقود إمتياز المرافق العامة وبناءا على ذلك تأخذ سلطة التعديل 
مناطه أن الأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه السلطة يجد نفسه في فكرة المرافق العامة 

، إذ يمتاز عقد 2خيرة تشكل موضوع عقد الإمتياز في حد ذاتهبإعتبار هذه الأ ؛وإنتظام سيرها
د هو بهذه الخاصية يجعل من الفر و الإمتياز بأن موضوعه ينصب على إدارة مرفق عام، 

 .3محل عقد الإمتيازفي إدارة وتسيير المرفق العام  جهة الإدارة المتعاقد بمثابة النائب عن
 ؛عقد الإمتياز ذو طابع مختلطأن يؤكد  4الفقه والقضاء والرأي الراجح لدى كل من

 :  5 يحتوي على نوعين من الشروط
أو التي تتعلق بالمزايا المالية للمتعاقد تلك الشروط : وهي  شروط تعاقدية ➢

وبالتالي ليس بإستطاعة مانح التي تضفي على الإمتياز صفة العقد، و صاحب الإمتياز 

                                                           
  . 287هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص  -1
  .226محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص  - 2
، مجلة جيل - دراسة مقارنة - امةالإنفرادي لعقدي إمتياز المرفق العام والأشغال الععبد القادر محفوظ، التعديل  -3

  .61، ص 2016، أكتوبر، 02الدراسات المقارنة، العدد 
المسلم فقها وقضاءا  :»أنه  31/12/1977في قرار لها صادر بتاريخ  المحكمة الإدارية العليا المصريةحيث قضت  -4

التزام المرفق العام تنقسم إلى نوعين : شروط لائحية وشروط تعاقدية، والشروط اللائحية فقط هي التي يملك أن شروط عقد 
مانح الالتزام تعديلها بارادته المنفردة في أي وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، دون أن يتوقف ذلك على قبول 

: مطيع علي حمود  أشار إليهق،  17لسنة  110رقم  31/12/1977المحكمة الإدارية العليا بتاريخ  قرار، «الملتزم...
 . 444جبير، المرجع السابق، ص 

  بقولـــــــــــــه:بصريح العبارة   Odentالحكومة  ما عبر عنه مفوض وهو  -5
«… Le cahier des charges est un acte mixte qui a un double caractére du a ce qu’ il est 

imprégné de cette notion du service public qui domine toute une partie de notre droit public , 

qui lui confere un aspect tres particulier et qui rend vaine toute tentative de rapprechement 

avec les regles habituelles du droit privé …»  

-C.E.5mai 1943, Cie Générale des éaux, D.C, 1944, J, 121 Concl.Odent. 
 .208مشار إليه لدى : محمود أبو السعود، المرجع السابق، ص   -
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، وهي خاضعة لإرادة الطرفين كما الإمتياز تعديلها إلا بعد أخذ موافقة من المتعاقد
 .تحكمها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين

هي تلك الشروط المتعلقة بقواعد تنظيم وتسيير : و  تنظيمية ()  شروط لائحية ➢
يكون بإستطاعة مانح الإلتزام تعديلها بإرادته المنفردة المرفق محل عقد الإمتياز والتي 

 ،1دون أخذ موافقة أو قبول من الملتزمو وقت ما شاء وفقا لمقتضيات المصلحة العامة 
" أن البند التنظيمي هو   Département de la Moselleولقد جاء في قضية "

وفقا للنحو يمكن حصر هذه الشروط وعلى ذلك ، 2الذي يتحدد بمفاعيله وليس بطبيعته
 :  3التالي

 ة الإمتياز.مدَّ  -
 اللازم.الضمان  -
 شروط إنتهاء المدة . -
 اختيار موطن لصاحب الإمتياز. -
 منع التنازل عن الإمتياز دون ترخيص مسبق . -
 يدفعها المنتفعون للملتزم مقابل خدمات المرفق .الرسوم التي  -
 الحرائق والحوادث.التزام صاحب الإمتياز بالقيام بالتأمينات اللازمة ضد  -
 الجزاءات والعقوبات الناجمة عن اخلال الملتزم في تنفيذ التزاماته التعاقدية . -
وشروط مانحة الإمتياز  الإتاوة التي يتعين على صاحب الإمتياز دفعها للإدارة -

  .مراجعتها
وإن كانت تأخذ مدى أوسع في هذا النوع من العقود إلا أنها  ،وسلطة التعديل    

التي و ، كما أشرنا إليه أعلاهالمتصلة بالمرفق العام  تقتصر على تعديل الشروط اللائحية فقط
إحتياجاته وكيفية إشباع إحتياجات الأفراد، بما يكفل السير الحسن و تمس تنظيم المرفق العام 

                                                           
، مجد المؤسسة الجامعية 01ط  ،02جورج فوديل، بيار ديلفوفيه، القانون الإداري، ترجمة منصور القاضي، ج  -1

  . ومابعدها 575، ص 2008لبنان،  –للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 
  . 192للمزيد من التفاصيل، أنظر : نادية ضريفي، المرجع السابق، ص  -2
  . 175سعاد بن جيلالي، المرجع السابق، ص  -3
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والمنتظم للمرفق محل عقد الإمتياز، دون المساس بالشروط التعاقدية والمتعلقة بالمزايا المالية 
هو ما للمتعاقد، والتي ليس بإستطاعة الإدارة تعديلها إلا بعد أخذ موافقة المتعاقد معها، و 

الصادرة  92في الفتوى رقم  ج ، م ،عالقسم الإستشاري للفتوى والتشريع بـ : إليه  أشار
من المسلم فقها وقضاءا أن مانح الإلتزام يملك  »والتي جاء فيها :  04/02/1956بتاريخ 

بإرادته المنفردة تعديل الشروط اللائحية لعقد إلتزام في أي وقت وفقا لمقتضيات المصلحة 
لك على قبول الملتزم، وحق تعديل الشروط اللائحية مستمد من العامة دون أن يتوقف ذ

طبيعة موضوع العقد وهو المرفق العام، إذ القاعدة الأساسية أن السلطة العامة هي صاحبة 
تغيرت ماالكلمة العليا في تنظيم وإدارة المرافق العامة لتعلق ذلك بالصالح العام، فإذا 

وقت التعاقد لا يتفق مع الظروف الجديدة ولا يحقق الظروف وأصبح نظام المرفق الذي تقرر 
امة مانحة الإلتزام أن تغير هذا ـــــــان للسلطة العـــــالمنفعة العامة التي أنشئ لتحقيقها، ك

             . 1«ام ـــــــالنظ
حق التعديل المعطى لجهة الإدارة لا ينبغي له .. .»: أن jeze يرى  وفي هذا الصدد  

أن يتجاوز الشروط التنظيمية للعقد، إلى الشروط التعاقدية الخاصة التي يجب أن تبقى 
 .2«شريعة المتعاقدين 

لا يرد في  -الشروط اللائحية  –أن هذا النوع من الشروط  ،كما أنه من الملاحظ  
وثيقة الإلتزام فقط، وإنما يرد بعضها في القوانين واللوائح المتعلقة بالإلتزام بخلاف الشروط 

 .3 لا تظهر إلا بسبب إدارة المرفق العام عن طريق الإلتزام التعاقدية والتي 
 ما يلي : ،ومن جملة التعديلات التي بإمكان جهة الإدارة إدخالها على عقد الإمتياز      

                                                           
 . ومابعدها 452سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  -1
إلتزام المرافق العامة هو عمل قانوني مركب يحتوي على  »:أن  29/01/1976لها بتاريخ  قرار آخركما قضت في  -

زم، أما نصوص تعاقدية وأخرى لائحية، والنصوص التعاقدية تنظم الأعباء المالية المتبادلة بين مانح الالتزام والملت
النصوص اللائحية فإن أثرها لا يقتصر على الملتزم ومانح الالتزام، وإنما يمتد إلى المنتفعين بخدمات المرفق، وهي 

، «الخاصة بتنظيم المرفق وسيره، وهذه يجوز للإدارة تعديلها بارادتها المنفردة، ولاتطبق عليها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين
 . 190: مفتاح خليفة، المرجع السابق، ص مشار إليه لدى، 29/01/1976ق، بتاريخ  22، لسنة 13طعن إداري رقم 

  .122ابق، ص ــــــــمرجع الســـطيش، الـــطيف قـــــعبد الل -2
  .227ابق، ص ـا، المرجع الســــــــاطف البنـــــــــــمحمود ع -3
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 الخدمات المتفق عليها مقدارحجم أو التعديل في  -أ
 كما هو معلوم أن للإدارة القدرة القانونية في أن تعدل مقدار إلتزامات المتعاقد معها    

في مثل هذا النوع من و بإنقاصها، ويقع التعديل أسواء بزيادتها  المنصوص عليها في العقد
نوعها، فهي تملك هذا الحق سواء ورد النص عليه العقود على مقدار الإلتزامات وليس على 

فلها أن تأمر بالتوسع في المرفق المدار عن طريق الإلتزام، أو زيادة ، 1في العقد أم لم يرد
، فإذا حدث مثلا أن اتسع حجم العمران في مدينة حجم الخدمات المتفق عليها أو إنقاصها

أن تمتد و لـــه،  ء والغاز والمياه مسايرةا ما، وجب أن تكون المرافق الضرورية كمرفق الكهربا
 .2على طول اتساع العمران الذي تشهده المدينة

أن للإدارة الحق في أن تفرض على ملتزم النقل  ،بهذا الصدد م. د. فقضى  ولقد   
، كما أن لها أن 3تسيير عدد من العربات أكبر من الحد الأقصى المتفق عليه في العقد

تفرض على الشركات الملتزمة بالإضاءة بالكهرباء أو المختصة في توزيع المياه زيادة عدد 
ديل قوائم الأسعار بالزيادة ، وتع4الخدمات لمواجهة عدد السكان وذلك لإتساع العمران

كونه يتمتع بمركز  -مع مراعاة حقه في التعويض -والنقص دون تدخل الملتزم في ذلك 
مستمد من صفة المصلحة العامة التي يبنى عليها المرفق العام، بما لا يسمح له  أن يجني 

حيث جاء  ،5ا ينصب عليها ضرر ناتج عن إستغلالها على المنتفعين بالدرجة الأولىأرباح  
(  بلدية سان مالوقضية )  1978ول تشرين الأ 27 الصادر بتاريخ م، د، ففي إجتهاد 

" إلى  إدارة بالشراكةلا يجوز للشخص العام أن يحول طريقة إدارة المرفق العام من "  »أنه:
" وبالتالي فإن كل زيادة في الآداء يتسبب بها التعديل من طرف واحد  إدارة بالواسطة" 

 احب العلاقة وإلتزامه بالتعويضـام صــــــام مسؤولية الشخص العـــــــيؤدي بالتأكيد إلى قي
 .« المناسب

                                                           
  .183ابق، ص ـــجهاد زهير ديب الحرازين، المرجع الس -1
  .392و زيد فهمي، المرجع السابق، ص ـــــــمصطفى أب -2
  .211ابق، ص ـــاشة، المرجع الســاسين عكــــــــــــحمدي ي -3
  .223ابق، ص ـــــــــــــــــاد، المرجع الســـــــان عيــــأحمد عثم -4
  .102ابق، ص ــــــــــــالمرجع السالنظام القانوني لعقد الإمتياز...، نعيمة أكلي،  -5
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في حكمها الصادر بتاريخ  لقضاء الإداري المصري اذهبت محكمة  كما    
متى تبين مراجعة العقد أن الإدارة العامة للغاز والكهرباء  »:أنه القول إلى  24/01/1961

تملك تعديل سعر التيار الكهربائي الوارد بالعقد المبرم مع المتعاقد طبقا لما تراه متفقا مع 
 .1«... الصالح العام دون أن يتحداها بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين

بشأن  1947لسنة  129من القانون رقم  5المادة  نصتفقد ، الصعيد التشريعي أما  
لمانح الإلتزام دائما متى إقتضت ذلك المنفعة  »:على أنه  مصرإلتزامات المرافق العامة في 

العامة أن يعدل من تلقاء نفسه أركان تنظيم المرفق العام موضوع الإلتزام، أو قواعد 
ك مع مراعاة حق الملتزم في إستغلاله، وبوجه خاص قوائم الأسعار الخاصة به، وذل

 . 2« التعويض إن كان له محل
المتعلق  05/12من القانون رقم  86بالنسبة لـمـــا جــــاءت به المادة  ،وهو  نفس الشيء

يمكن في أي وقت كان تعديل رخصة، أو  »والتي نصت على أنه :  ،الجزائربالمياه في 
إمتياز الموارد المائية أو تقليصها أو إلغائها من أجل المنفعة العامة مع منح تعويض، في 
حالة ما إذا تعرض صاحب الرخصة أو الإمتياز لضرر مباشر حسب الكيفيات المحددة في 

 .3«الرخصة أو دفتر الشروط 
ق صاحب الإمتياز فسخ الإمتياز ضد الإدارة نه يبقى من حأ ونود أن نشير هنا، إلى
، مستحيلة شبه إذا ما أدى التعديل إلى جعل شروط الإستثمارعبر  اللجوء إلى القضاء 

وخاصة إذا حصلت وقائع كان من شأنها زيادة الكلفة الإقتصادية للعقد غير التي كان متفقا 
 . 4موضوع العقد  أو قامت جهة الإدارة بإدخال تغييرات من شأنها تغييرعليها 

تطبيق هذا المبدأ بطريقة مغالى أن  إلىالتنويه منا جب آخر، و  ومن جانب  غير أنه 
يؤدي إلى عدم مسايرة المرفق العام للتقدم العلمي والتطورات التكنولوجية الحاصلة، قد فيها 

                                                           
  .415جمال عباس أحمد عثمان، المرجع السابق، ص  -1
حمادة عبد الرزاق، النظام القانوني  ، 288وائل محمد السيد إسماعيل، المرجع السابق، ص مشار إليه لدى كل من :  -2

 .1055، نوفان العقيل العجارمة، المرجع السابق، ص  568لعقد إمتياز المرافق العامة، المرجع السابق، ص 
  .المشار إليه سابقا المتعلق بالمياه 12/ 05الأمر رقم  -3
  . 480ابق، ص ـــــــــــــــــــــنعيم مغبغب، المرجع الس -4
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والتي تفرض في بعض الأحيان إدخال تغييرات جذرية على موضوع العقد إستجابة لحاجات 
 . 1المنتفعين 

  التعديل في طرق ووسائل التنفيذ - ب
أن لجهة الإدارة الحق في تعديل  ،ي من المبادئ المستقر عليها في نظرية العقد الإدار 

على نحو وبصورة معها مدى إلتزامات المتعاقد على العقد بإرادتها المنفردة وإضفاء تعديلات 
، بما يضمن سير المرفق بإنتظام وإضطراد وتحقيقا للمصلحة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد

العامة، ومن ضمن التغييرات التي بإستطاعة الإدارة إضفاءها على شروط عقد إلتزام المرافق 
العامة تعديل طرق ووسائل التنفيذ التي يستعملها المتعاقد في تسييره للمرفق المدار عن 

 .وهر ولب العقدمع مراعاة عدم تغيير جطريق الإلتزام، 
طلب الإدارة من المتعاقد إستعمال وسائل فنية جديدة  ،ذلكالدالـــة على مثلة ومن الأ 

 ط، شر ومسايرة للإكتشافات الحديثةمغايرة لتلك التي تم الإتفاق عليها في العقد أثناء إبرامه 
لى قلب إقتصاديات ن لا تتجاوز هاته التعديلات إمكانيات المتعاقد الفنية والمالية بما يؤدي إأ

كأن تطلب الإدارة مانحة الإمتياز من الملتزم في مجال النقل وذلك  ،2العقد رأسا على عقب
على سبيل المثال لا الحصر تغيير وسيلة النقل، على اعتبار أن الوسيلة التي كان يتم التنقل 

، للمسافرينبها لم تعد مسايرة للوقت الراهن واستبدالها بوسيلة نقل أكثر تطورا وراحة 
 .ة ومتطورة نوعا مادكاستبدال سيارات أو حافلات قديمة جدا بأخرى جدي

بشأن إلتزامات المرافق  1947لسنة  129من القانون رقم  06نصت المادة  ولقد 
إذا طرأت ظروف لم يكن من المستطاع  »المشار إليه سابقا على أنه :  ج.م.عالعامة في 

الإلتزام فيها، أو أفضت إلى الإخلال بالتوازن المالي للإلتزام، أو إلى توقعها، ولا يد لمانح 
تعديل كيانه الإقتصادي كما كان مقدرا وقت منح الإلتزام، جاز لمانح الإلتزام ... أن يعدل 
أركان تنظيم المرفق العام، وقواعد استغلاله وذلك لتمكين الملتزم من أن يستمر في إستغلاله، 

 .3« لباهضة إلى القدر المقبولأو خفض الخسائر ا
                                                           

  . 158المرجع السابق، ص  إمتيازات السلطة العامة في العقود الإدارية، مد حمد الشلماني،حمد مح -1
  .52هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص  ؛415جمال عباس أحمد عثمان، المرجع السابق، ص  -2
  .وما بعدها 182جهاد زهير ديب الحرازين، المرجع السابق، ص  -3
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والتي لم أن تعديل طرق ووسائل التنفيذ التي يتبعها الملتزم  ،هو جدير بالذكرومما 
لتزام، قد تدخل في إطار مفهوم سلطة الرقابة والتوجيه وليس سلطة التعديل تتضمنها وثيقة الا

 .1الإنفرادي للعقد الإداري 
 التعديل في مدة التنفيذ  - جـ
ا، نسبيا  تفرض منح الإمتياز لمدة طويلة  متياز من العقود الزمنية والتي عقد الإ يعتبر   

إستغلال المرفق المدار عن طريق  إدارة وبما يتيح للملتزم تعويض ما قام بصرفه في 
منح الإمتياز للأبد، ذلك يفهم عنه أنه بتحقيق الأرباح المتفق عليها، إلا أن ذلك لا  متيازالإ

التنازل عن سلطتها في تسيير المرفق العام، إلى أنه من شأن هذا التصرف أن يدفع بالدولة 
 .2وهو الأمر الذي لا يمكن إستصاغته 

والتي عادة ما تكون في حدود مدة الإلتزام في عقود إمتياز المرافق العامة  تعدو  هذا  
من قبيل الشروط  1947لسنة  129رقم  المصري  القانون وفق ما نص عليه  سنة 30

التي ليس بإستطاعة مانح الإلتزام أن يستقل بتعديلها إلا بعد أخذ موافقة الملتزم و التعاقدية 
، ذلك أنه من شأن هذه 3لتزامالتي إحتوتها وثيقة الا صراحة على زيادتها بما لا يجاوز المدة

                                                           
  . 227السابق، ص  محمود عاطف البنا، المرجع -1
  . 65عبد القادر محفوظ ، التعديل الإنفرادي لعقدي إمتياز المرفق العام والأشغال العامة، المرجع السابق، ص  - 2
 . 54، محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص  455سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  - 3
 10 /11القانون رقم ، وجدير بالذكر أن كل من قانون الولاية ولا البلدية لم يحددا مدة امتياز  المرافق العام المحلية -

 01الصادرة بتاريخ  37عدد  . ج .ج ، يتعلق بالبلدية، ج . ر 2011جوان  22الموافق لـ  1432رجب  20المؤرخ في
إمتياز هذه المرافق لا يكون مؤبدا بل يكون لمدة معينة تحدد في عقد  ، غير أن 2011جوان  03الموافق لـ  1432شعبان 

سنة بحسب الأحوال، وهي مدة كافية بحسب وزير الداخلية لتغطية ماأنفقه  50إلى  30الإمتياز، بما يمكن أن تمتد من 
برة، أنظر : التعليمة رقم صاحب الإمتياز من مصاريف في إنشاء المرفق العام وتجهيزه ، وبما يسمح له بتحقيق أرباح معت

من القانون رقم  71الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سبق الإشارة منا إليها، وكذا نص المادة  842/ 94.3
 50. ع  . ج .جيتعلق بالمحروقات، ج. ر 2005أبريل  28الموافق لــ  1426ربيع الأول  19المؤرخ في  07/  05

 . 2005يوليو  19الموافق لــ  1426دى الثانية جما 12الصادرة بتاريخ 
غير أننا نجد ومن جانب آخر بعض القوانين الأخرى التي قامت بمنح مدة الإمتياز هي الأخرى لمدة تفوق المدة التي  -

الإمتياز، ومن ذلك أشارت إليها التعليمة أعلاه بما يفهم عنه أن المشرع الجزائري لم يستقر على تحديد مدة معينة لمنح 
المتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة  04/  08الأمر رقم 

تكون اللأراضي التابعة لأملاك الدولة ... »:منه أنه  04لاستقبال مشاريع إستثمارية، والذي جاء في نص المادة رقم 
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مع الملتزم على تسيير ، فإذا ما تعاقدت الإدارة التعديلات المساس بالمزايا المالية للمتعاقد
 . 1المرفق وإستغلاله لمدة معينة، فإنه ليس من حقها أن تنفرد بتعديل المدة 

لا يعني تجريد الإدارة من هذا الحق بل يبقى من حقها إعفاء الملتزم ، أن ذلك غير   
للعقد من مهمته لتحل محله في تسيير المرفق العام بطريقة مباشرة، تمكنها من وضع نهاية 

، كما سيتم التطرق إليه لاحقا 2قبل نهاية مدته بشكل إنفرادي عن طريق ما يعرف بالإسترداد
 ه الدراسة.ذمن هفي موطنه 

 الفرع الثالث
 في عقود التوريدالإنفرادي  مظاهر وصور سلطة التعديل

نه إوعليه فتقوم عقود التوريد عادة على أساس تسليم منقولات محل التعاقد للإدارة،     
صلة العقد بالمرفق العام وكانت صلة التوريد أقل  إلىلما كانت سلطة التعديل تستند أساسا 

سلطة التعديل تمارس  أننه قد جرى من الشائع إف ،وضوحا مما هو عليه في العقود الأخرى 
 ؟ صور ومظاهر سلطة التعديل في عقود التوريد أهم، ففيم تتمثل 3ضمن نطاق أضيق

 التعديل في طرق ووسائل التنفيذ -أ
ا منها على حفاظا منها على ضمان سير المرفق العام بانتظام و إضطراد وسعي     

 بإرادتهاأن تقوم بإدخال تعديلات للإدارة الحق في  ؛إشباع حاجيات الجماهير المتزايدة
كلما تبين لها أثناء  ،عقودهاقصانا فيما يتعلق بالوسائل المتعلقة بتنفيذ أو نالمنفردة زيادة 

الأخطاء التي إحتوتها المشروعات الأصلية، أو وتصويب يستوجب إصلاح ما تنفيذ العقد 
ال وسائل فنية أكثر حداثة و أكثر ــمواجهة ومسايرة الإكتشافات الحديثة التي تتطلب إستعم

 .4إقتصادا من تلك المنصوص عليها في العقد 

                                                                                                                                                                                     

( قابلة للتجديد مرتين ، وأقصاها تسعة 33مارية محل منح إمتياز لمدة أدناها ثلاثة وثلاثون سنة )الموجهة لمشاريع إستث=
 . 2008سبتمبر  03الموافق لـ  1429رمضان  03الصادرة بتاريخ  49. ع . ج . ج، ج . ر «( 99وتسعون )

  .54هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص  -1
  . 65المرجع السابق، ص ، التعديل الإنفرادي لعقدي إمتياز المرفق العام والأشغال العامة،  عبد القادر محفوظ -2
 . 471ابق، ص ـــــــاوي، المرجع الســمحمد سليمان الطم -3
  .226ام، المرجع السابق، ص ـعلي عبد العزيز الفح -4
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أن الأمر يختلف بعض الشيء في عقود هو  ،بدايةا  التنويه لـهيجب  غير أن ما  
مما هو  إعمالاهذا النوع من العقود يبدو أقل  ووسائل تنفيذذلك أن التعديل في طرق  ،التوريد

العادية والتي لا تستطيع  التوريد وخصوصا عقود ،والأشغال العامةلتزام عليه في عقود الإ
تم  ذيالبضائع غير النوع ال أومن السلع أخر توريد نوع من المورد تطلب  أنفيها الإدارة 

كعقود التوريد  -في عقود التوريد ذات الحجم الكبيرذلك لها بينما يحق  ،1الاتفاق عليه
حيث يقوم المتعاقد مع الإدارة بتوريد مواد وأصناف يقوم بتصنيعها بنفسه بناءا الصناعية 

تقوم بتعديل وسائل وطرق تنفيذ هذه العقود التدخل في مثل هذا الوضع ل -على طلب الإدارة 
 .2مجلس الدولة الفرنسيمثلما قضى بذلك 

 التعديل في مقدار والتزامات المتعاقد -ب
متى اقتضت حاجة المرفق للإدارة في عقود التوريد تعديل مقدار التزامات المتعاقد معها 

المتفق  اتزم المورد بزيادة كمية التوريدــلـن تأالمصلحة العامة ذلك، فمن حق الإدارة  أو
 .إنقاصها أوعليها 
تراه  وتمارس الإدارة هذه السلطة حتى في حالة سكوت العقد عنها، لتفرض بذلك ما 

على كمية أو حجم الأصناف الذي تجريه أن ينصب التعديل  شريطةمحققا للصالح العام، 
المتفق عليها دون أن يتضمن تعديلا أو تغييرا في نوعها، فالأمر لا يعدو أن يكون تعديل 

ن تطلب الإدارة المكلفة بالسهر على خدمة الطلبة المقيمين بإحدى كأ ،3في مظهر الكم وحده
السلع والمواد الغذائية الموجهة للإطعام في نهاية توريد إقاماتها الجامعية من المورد تخفيض 

على الإقامة، أو بزيادتها المتوافدين الموسم الجامعي والذي يشهد إنخفاضا في نسبة الطلبة 
وفي هذا المجال ا يفوق ما هو متفق عليه في العقد، والتي تتطلب كما في بعض الحالات 

                                                           
 .52ابق، ص ـــــــــــــــــازي، المرجع الســـــــــهيثم حليم غ -1
 . 231محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص  -2
الوعاء الذي يحسب على أساسه حق الجهة الإدارية في  »، أن :  ج . م . عولقد قررت المحكمة الإدارية العليا بــ :  -3

صراف آثاره إلى المتعاقد تعديل العقد زيادة أو نقصا هو حجم أو كمية العقد المبرم مع المقاول الذي سيرد عليه التعديل لان
مكرر من اللائحة  76باعتباره قد أخذها في حسبانه وارتضاها عند تقديم العطاء وإبرام العقد لعلمه المفترض بحكم المادة 

مشار ،  26/01/2001ق، جلسة  44لسنة  5959في الطعن رقم  قرارها، «التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات ... 
  . 853بد الرحمن إسماعيل، المرجع السابق، ص هاني ع :إليه لدى
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على  لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري من اللائحة التنفيذية  78المادة  نصت
 %25يحق للجهة الإدارة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود » أنه: 

سعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق في بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأ
 . « المطالبة بالتعويض

تطلب من الموردين زيادة مقدار  أنلجهة الإدارة  خرهو الآ م. د. فأجاز كما 
المشرع لم يخول جهة الإدارة  فإنعلى ذلك وإستثناءا  ،1إنقاصها أوالتوريدات المتفق عليها 

 أوحق تعديلها بالزيادة  -عمالالأ على خلاف عقود التوريد و -بيع الأصنافبالنسبة لعقود 
ا بالحالة التي ا ووصفا ا ونوعا ا وكيفا وجب عليها تسليم الأصناف المبيعة كم  أبالنقص، ومن ثم 

قامت بمناسبة مدى  أنهافترض في الإدارة إن المشرع أد ذلك كانت عليها وقت التعاقد، ومرَّ 
 .2شيء منها إلىحاجتها لتلك الأصناف مع المورد وقررت عدم حاجتها 

 التنفيذ فترةالتعديل في   -جـ
في عقود التوريد، وفي أي وقت بعد البدء في لجهة الإدارة كذلك  االمسلم به الأمورمن 
و أ ما بتقصيرهاإو دفتر الشروط، وذلك أل مدة التنفيذ المتفق عليها في العقد يتعدالتنفيذ، 

ن تطلب من المورد أالإدارة  إذ بإستطاعةتمديدها وفقا لمقتضيات ومتطلبات الصالح العام، 
ن لها الحق في وقف أكما  ،المتفق عليها في العقدن يتم التوريد في مدة أقصر من المدة أ

أو  ةبسبب نفاذ إعتماداتها الماليو تأخيرها عن المدة المتفق عليها في العقد أ التوريدات
أو بإطالة مدة التوريد في حال ماطلبت الإدارة من المورد توريدات  ،3لظروف تستوجب ذلك

إضافية إذا ما رأت جهة الإدارة وفقا لسلطتها التقديرية أن أمر التكليف قد صدر في وقت 
متأخر بما لايسمح بأدائها في ماتبقى من المدة المتفق عليها في العقد، أو بوضع نظام 

  .4قبل غيرها وفقا لما يتماشى مع مصلحة المرفق العامأولويات في تنفيذ بعض التوريدات 

                                                           
 . 234أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص  -1
 .130ابق، ص ــــماجد راغب الحلو، المرجع الس -2
 . 859هاني عبد الرحمان إسماعيل، المرجع السابق، ص  -3
  .415 ال عباس أحمد عثمان، المرجع السابق، صــــــــــــــجم -4
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لا تغليب إمتياز ما هو عتراف للإدارة بهذا الإن الإأيتضح لنا  ،ذكره مما سبق مناو 
نه حق أللعقد، كما  الإلزاميللمصلحة العامة ومتطلبات المرفق العام على حساب الطابع 

 محل التجهيز فق العامةااستمرارية المر  ن مبدأأمسلم به ولو لم ينص عليه في العقد، طالما 
وقابلبيتها للتغيير يتطلب أحيانا تحيين الخدمة المقدمة للمرتفقين، لذلك قد تملي مقتضيات 

دخال تعديلات على إ ،المصلحة العامة التي تتغير باستمرار وفقا لحاجيات المنتفعين بالمرفق
 .1كيفيات تنفيذ العقد

      
  

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .220عصام بنحسن، المرجع السابق، ص -1
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سبق وأن تمت منا الإشارة في الباب الأول إلى أن الإدارة تتمتع بمجموعة من    
لتسهر بذلك على حسن تنفيذ  ؛والتي تم تخويلها لها من قبل المشرع ؛الضمانات القانونية

كما بينا أن الإدارة لدى إبرامها  ؛التي تديرها بانتظام اضطراد عقودها وسيرورة المرافق العامة
عكس عقود القانون الخاص التي يصبو فيها كل من طرفي العقد إلى تحقيق للعقود وعلى 

مصالحه الخاصة تسعى الإدارة وبخلاف ذلك إلى تحقيق الصالح العام، من خلال ضمان 
إستمرارية سير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد وإشباع حاجيات الجماهير المتزايدة، إلا أنه 

من العقود قد تشوبه بعض الخروقات التي قد يكون فيها  وإستثناءا فإن تنفيذ هذا النوع
المتعاقد مع الإدارة هو المتسبب بها من خلال تقاعسه أو تقصيره عن أداء وتنفيذ إلتزاماته 
التعاقدية على الوجه الأكمل، أو التأخير في تنفيذها أو بإحلاله شخصا أخر محله دون أخذ 

عطل سير المرفق العام بطريقة نظامية وبالتالي بما قد يموافقة صريحة من جهة الإدارة، 
الأمر الذي يتيح للإدارة إستعمال سلطات أوسع في ذلك على المساس بالمصلحة العامة، 

غرار سلطتي الرقابة والتوجيه، وسلطة تعديل العقد بالإرادة المنفردة للإدارة، وذلك من خلال 
لمتعاقد معها المقصر في تنفيذ فرض بعض الجزاءات على اتخويل جهة الإدارة صلاحية 

إنهاء العقد الإداري إذا ماارتكب  حقها فيفضلا عن  (الفصل الأولإلتزاماته التعاقدية )
أو قدرت بأن إنهاء العقد يقتضيه الصالح العام  ؛المتعاقد معها خطأ في غاية الجسامة

 (.    الفصل الثاني)
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كضمانة على مواجهة تقصير الفصل الأول : سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات      
 ونكول المتعاقد عن تنفيذ التزاماته التعاقدية

إن العقد الإداري شأنه شأن أي عقد أخر يربط بين طرفين ويتضمن مجموعة من    
الحقوق والواجبات التي يتوجب على كل من طرفي العقد إحترامها والتقيد بها، ومن هذا 
المبدأ يمكننا القول بأن المتعاقد يتحتم عليه وأثناء تنفيذه للعقد الإداري مراعاة وإحترام جميع 

دية التي تم الإتفاق عليها في العقد بشكل كامل وصحيح وشخصي، وبطريقة الشروط التعاق
يوجبه حسن النية، حيث ينتج عن هذا أن المتعاقد لا يستطيع التنازل عن العقد  تتفق مع ما

، كما 1للغير، أو التنازل عن تنفيذ إلتزاماته كلية أو جزئيا دون أخذ موافقة من جهة الإدارة
آخر الحرص على تنفيذ إلتزاماته التعاقدية بدقة وحرص شديد ضمن يتعين عليه ومن جانب 

 مواعيدها المحددة المتفق عليها في العقد. 

ا على ذلك، فإن أي إخلال من جانبه في تسيير المرفق العام يعد بدوره وبناءا      
 ا بالمرفق محل العقد، قد تنتج عنه اضطرابات اقتصادية واجتماعية بالغةجسيما  إخلالا  

، بما يحتم على المشرع التدخل في مثل هذه الحالة لإيجاد وتوفير الضمانات 2الخطورة
نزلاقات التي قد يقع فيها المتعاقد مع الإدارة أثناء الضرورية واللازمة لمعالجة مثل هذه الا

تنفيذه للعقد وزجره عنها، بتخويل جهة الإدارة سلطة فرض عقوبات عليه، تتناسب طبيعتها 
 وحجم التقصير أو الخطأ الذي قد يقع فيه المتعاقد . مع طبيعة

هذا وتهدف نظرية الجزاءات في العقود الإدارية بمفهومها العام إلى تأمين سير     
المرفق العام بضمان تنفيذ العقد المرتبط به بدقة وذلك من خلال إجبار المتعاقد مع الإدارة 

                                                           
 .753سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  -1
إن كل إخلال من جانب المتعاقد مع الإدارة لا يقتصر على أن  :»وهو ما عبرت عنه محكمة القضاء الإداري بقولها  -2

يتصل بالعقد، وإتصال العقد الإداري بالمرفق يكون إخلالا بإلتزام تعاقدي فحسب، وإنما فيه أيضا مساس بالمرفق العام الذي 
أشار  ، 23/11/1957الصادر بتاريخ :  قرارها، « العام، وضرورة الحرص على حسن سير هذا المرفق بإنتظام وإضطراد

 .186جهاد زهير ديب الحرازين، المرجع السابق، ص ؛476كل من : سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  إليه
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ا ا نظرا ا وضروري  ــام  ـــ، كما تعتبر إجراءا ه1لأمثلعلى الوفاء بالتزاماته التعاقدية على الوجه ا
 ا توفره من ضمانات مالية وغير مالية لجهة الإدارة  .لمَّ 

وحتى يتأتى لنا الأمر للإحاطة بهذه السلطة وجب علينا تقسيم هذا الفصل إلى    
المبحث ) التي تحكمها ةالقانوني المبادئمبحثين لمعرفة مفهومها وذلك عبر التطرق إلى 

 (.المبحث الثانيأنواعها )أهم ( و الأول

ي لجزاءات فالمبادئ والأسس العامة التي تحكم النظام القانوني لالمبحث الأول :  
 مجال تنفيذ العقود الإدارية

إذا أخل المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ التزاماته التعاقدية، سواء بامتناعه عن تنفيذ العقد 
أو القيام بتنفيذ مخالف للشروط والمواصفات الواردة في العقد أودفاتر الشروط الملحقة به، 
التأخر عن تنفيذها واستعمال أساليب الغش والتلاعب في معاملته مع الإدارة، جاز لجهة 

 .2ارة كأصل عام توقيع جزاءات عليه الإد

لايوجد ثمة خلاف على كل من الصعيدين الفقهي والقضائي حول أحقية جهة الإدارة  و   
دون و لتزاماته التعاقدية اتوقيع الجزاء المناسب على كل متعاقد معها مقصر في تنفيذ في 

                                                           
مرة واحدة بالصورة  المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية معهاسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد  لم تظهر -1

 تي :المعروفة عليها حاليا، وإنما جاء ذلك تدريجيا عبر ثلاث مراحل يمكننا سردها على النحو الآ
: وكان معمولا بهاته الفكرة حتى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين،  مرحلة الاكتفاء بالجزاءات التعاقدية/  1

ومؤدى هذه الفكرة أن العقد الإداري يستقل وحده بتبيين جزاءاته، ومن ثمة لم يكن بإستطاعة الإدارة بتطبيق جزاءات خارجة 
 عن نصوص العقد بإستثناء جزاء الفسخ .

هذا المبدأ في حكمه الصادر بخصوص قضية  م. د. ف: وقد قرر  قدي بواسطة القضاءمرحلة توقيع الجزاء غير الع/  2
 من هاته الدراسة .في موطنه كما سيتم التطرق إليه لاحقا  Déplanqueديبلانك 

إحدى القرارات   في: ولقد بدأت هذه المرحلة  مرحلة الإعتراف للإدارة بحق تطبيق الجزاء غير العقدي  بنفسها/  3
والتي أقر فيها مجلس الدولة  1929/  10/  11بتاريخ :  ملاحة جنوب الأطلنطيفي قضية شركة  م. د. فة عن الصادر 

مد ولأول مرة بسلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها بإرادتها المنفردة، لمزيد من التفاصيل أنظر : أبو بكر أح
 .ومابعدها 212عثمان، المرجع السابق، ص 

  .456مطيع علي حمود جبير، المرجع السابق، ص  -2
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ضمن لها تنفيذ ييمكن أن حاجة للإلتجاء إلى القضاء، أو إلى نص يجيز لها ذلك، بما 
 .المحددة والمتفق عليها االعقود التي تبرمها على نحو سليم، ووفقا لمواعيده

غير أن الخلاف في الفقه يكمن في السند أو الأساس القانوني الذي يضفي على   
 .ت على المتعاقد معها صفة الشرعيةسلطة الإدارة في فرض الجزاءا

مما يستدعي منا البحث عن الأساس القانوني الذي ترتكز عليه الإدارة المتعاقدة     
الخصائص التي  ومن ثم البحث عن أهم( ب الأوللالمط)أثناء إعمالها لسلطتها الجزائية 

والحدود التي تميزها عن غيرها من الجزاءات المعمول بها في نطاق عقود القانون الخاص 
 (.المطلب الثاني) تقف عندها

 المطلب الأول

 لسلطة الإدارة الجزائيةالأساس القانوني 

، أن للإدارة الحق في 2والقضاء الإداري  1من المبادئ المستقر عليها في كل من الفقه   
على المتعاقد معها المقصر في تنفيذ إلتزاماته  مباشرة   توقيع الجزاءات الإدارية بصورة  

الإستناد إلى نص أو  ،3دون حاجة منها إلى اللجوء للقضاء ؛التعاقدية أو المتأخر في تنفيذها
بطبيعة  متيازها في التنفيذ المباشرا، ويكون لها ذلك بناءا على قانوني يجيز لها استعمالها

ر هذه السلطة هو ضمان حسن تنفيذ العقد المتصل بسير المرفق العام 4الحال ، ومبر  
 .5وضمان استمراريته وانتظامه بما يحقق الصالح العام

                                                           
 ؛475 المرجع السابق، ص، 2005سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية،  -من جملة هؤلاء الفقهاء : -1

ــاجد راغب الحلو، ـــــــمـ ؛237 ياسين عكاشة، المرجع السابق، صحمدي  ؛334 ص ابق،ــــــــــــــأحمد عثمان عياد، المرجع الس
 .            112 ابق، صــــالمرجع الس

بند  12ق، السنة  01لسنة  4186القضية رقم  1957نوفمبر  04 بتاريخاء الإداري ـــمحكمة القض قرار صادر عن -2
  .145، مشار إليه لدى : نصري منصور النابلسي، المرجع السابق، ص  23، ص  17

 .358 ابق، صــــــــــــــــــــان، المرجع الســــــــــنواف كنع -3
 . وما بعدها 334أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص  -4
  . 322محمد سليمان نــــايف شبير، المرجع السابق، ص   -5
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 هذه السلطةعلى ثبوت القانون الإداري العديد من فقهاء إلا أنه وبالرغم من تسليم    
الأساس القانوني تحديد  حول همائما بينــواستقرارهم على ذلك، إلا أن هناك اختلافا ظل ق

فبينما ذهب البعض إلى إعتماد فكرة السلطة العامة  ،تقوم عليه هذه السلطةيمكن أن الذي 
ا بفكرة أنه لا يمكن إسناد سلطة اـــ( ظل الإتجاه الأخر متمسكالفرع الأول) لهاكأساس قانوني 

الحفاظ على سير المرفق العام بانتظام واضطراد فكرة توقيع الإدارة للجزاءات إلا على أساس 
  .(الفرع الثاني)

 الفرع الأول

 لسلطة الإدارة الجزائية قانونيفكرة السلطة العامة كأساس 

يرى أصحاب هذا الإتجاه، أن الأساس القانوني الذي يمكن أن تستند إليه سلطة الإدارة     
في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها المقصر في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية، في حالة سكوت 

عامة، على أساس أن الجزاءات التي توقعها الإدارة على العقد ي كْمُنُ في فكرة السلطة ال
المتعاقد معها هي مظهر من مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، كما أنها تطبيق 

وهو ما يعني أن للإدارة office’action d’Privilège d 1 لنظرية إمتياز التنفيذ المباشر
دون حاجة منها إلى اللجوء  وتنفيذها بنفسها كامل السلطة في إصدار قرارات لمواجهة الأفراد

 للقضاء .

تجاه من وعلى ضوء ذلك، سنتعرض لأبرز الآراء والمواقف التي جاءت عن هذا الا   
 تي:خلال الآ

 

 

 

                                                           
سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقدين في العقود الإدارية، المجلة الأكاديمية الملكية للشرطة، طارق سلطان،  -1

  . 21، ص د. س. ن د.ب.ن، مركز الإعلام الأمني،
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 موقف الفقه في فرنسا  -1

أن الأساس القانوني لسلطة الإدارة في القول بإلى  1يذهب جانب من الفقه الفرنسي   
يكمن في فكرة السلطة العامة أو  ،كما أشرنا إليه أعلاهو توقيع الجزاءات على المتعاقد معها 

والذي يرى   Houriouهوريو  ما يعرف بإمتياز التنفيذ المباشر، ومن جملة هؤلاء الفقهاء 
باشر في نطاق تنفيذ أي عقد مبرم، من حق الإدارة إستعمال إمتيازها في التنفيذ الم »:أنه 

بخصوص المرافق العامة للدولة، وانطلاقا من ذلك يحق للإدارة أن تفرض أي جزاء على 
المتعاقد المقصر في تنفيذ إلتزاماته، وذلك بمجرد قرار بسيط من جانبها دون أن تكون ملزمة 

  .2« باللجوء إلى القضاء ليقضي لها بهذه الإجراءات

السلطة  »:فيرى بأن  ‌Mourice André FLAMME موريس أندري فلامأما     
العامة تظهر فقط في مجال تنفيذ العقد الإداري، ولذلك فإن سلطة إتخاذ القرار من جانب 

هو تعبير عن فكرة قبول الطرف الأخر المتعاقد معها تحمل بعض  - لوحدها-الإدارة 
الإلتزامات، بحيث يعاقب عند إرتكابه لأية مخالفة، وهو ما تسعى إليه الإدارة من فرض 

إستنادا إلى فكرة السلطة العامة، فإن الإدارة ليست  الجزاءات عند ممارستها لهذه السلطة،
ا أن تفرض الجزاءات حتى وإن لم ـــــــلعقد، بل لهمقيدة بالجزاءات المنصوص عليها في ا

 .3«اط الإلتزام ــــاعدا ما يتعلق بجزاء إسقــينص عليها العقد، م

إن إمتياز الإدارة  »:حيث جاء على لسانه  Videl  فيدالوهو الشيء نفسه الذي يراه    
بتوقيع الجزاء على المتعاقد معها هو من بين أهم إمتيازات التنفيذ المباشر التي تملكها جهة 

                                                           
الذي يرى بأنه ليس للإدارة  " وشينوضة هذا الحق، ومن بينهم " إلى معار  البعض الأخر من الفقهفي حين يذهب  -1

الحق في أن تقوم باستعمال امتيازها في التنفيذ المباشر، إلا في حالات معينة، يكون فيها استعمال هذا الحق مبررا وفي 
، كما أننا ةلة قانونيأو عند استحالة وجود وسي، حالات خاصة، إما بنص قانوني أو لأسباب خاصة كما في حالة الضرورة

" واللذان يريان بأنه ليس باستطاعة لافيرير و بريتلميكذلك كلا من الفقيهين "  نجد من بين المعارضين لهذا الاتجاه 
أنظر : فارس علي جانكيز، للمزيد من التفاصيل، ،  الإدارة ممارسة سلطاتها إلا في الحدود الممنوحة لها من المشرع فقط

  40، ص  2014، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 01سلطة الإدارة في حالة التنفيذ المعيب للعقد الإداري، ط 

-مقتبس عن: رشا محمد جعفر الهاشمي، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها  -2
 . 202، ص 2010لبنان،  –ية، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوق01، ط -دراسة مقارنة

 .40، ص المرجع السابقمقتبس عن : فارس علي جانكيز،  -3
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الإدارة، وبالتالي يمكن للإدارة تطبيق الجزاءات على المتعاقد معها متى دعت ضرورة ضمان 
 .1« ذلكالسير الحسن للمرفق العام، وهذا دون الحاجة منها إلى تضمين نصوص العقد 

القول مستشهدا بحكم مجلس الدولة   Péquignot بيكينيوومن جانب آخر، يجزم     
من حق  »:أنه  12/10/1929في  قضية شركة ملاحة جنوب الأطلنطيالفرنسي في 

الإدارة إستعمال سلطتها في التنفيذ المباشر عندما تطبق جزاء ضد المتعاقد معها المقصر 
التزاماته التعاقدية، دون حاجة إلى وجود نص صريح في العقد يخولها هذا الحق، في تنفيذ 

 .2« فهذه الإمتيازات هي ما يميز العقد الإداري 

، قد أقر هو الأخر لجهة الإدارة الحق القضاء الإداري الفرنسيبالذكر، أن  وجدير      
في استعمال سلطتها في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها المقصر في تنفيذ التزاماته 
التعاقدية دون حاجة منها إلى اللجوء إلى القضاء أو ما يعرف بإمتياز التنفيذ المباشر، لأول 

ا سيتم توضيحه لاحقا كم 1907سنة   Deplanque الخاص بدعوى السيد قرارهمرة في 
والذي أقر بصفة  ملاحة جنوب الأطلنطيمن هذه الدراسة، تلاه حكمه في قضية شركة 

 . 3صريحة للإدارة الحق في توقيع الجزاء دون حاجة منها إلى اللجوء للقضاء

التي أيد فيها القضاء الإداري الفرنسي فكرة السلطة العامة  القراراتكما نجد من بين    
وني لسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها المقصر في تنفيذ كأساس قان
(  Monotفي قضية )  27/11/1926الصادر بتاريخ  قراره، أيضا قديةاعتالتزاماته ال

والذي قضى فيه بأن للإدارة في الكثير من الحالات بالاستناد إلى سلطتها العامة أن تلجأ 
التعويض بمقتضى أوامر بالدفع تصدر عنها بإرادتها المنفردة، كإعمال إلى تحصيل قيمة 

 . 4لإحدى أهم الامتيازات التي تملكها ألا وهو امتياز التنفيذ المباشر

                                                           
1
 - G.VEDEL, Droit administratif, 5éme édi, Paris, 1973, P.251. 

2‌-G. PEQUIGNOT.OP.CITE.P 85.  
 . ومابعدها 337مزيد من التفاصيل أنظر : أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص ل -3
مقتبس عن : محمد حسن مرعي الجبوري، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات الجنائية والمالية في العقود الإدارية، د .  -4

  .ومابعدها 26، ص 2014ج . ن، الاسكندرية، 
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كان هذا موقف كل من الفقه والقضاء الإداريين الفرنسي، فما موقف الفقه والقضاء   
 العربي من ذلك ؟

 موقف الفقه العربي  -2

 أن أحمد عثمان عياد، وعلى رأسهم 1يرى جانب من فقهاء القانون الإداري العربي    
الأساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية، يكمن في  »:

فكرة السلطة العامة فالجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها في حالة ما إذا قصر 
تنفيذ إلتزاماته التعاقدية ما هو إلا مظهر من مظاهر السلطة العامة في العقود أو أخل في 

ازات ـــــاشر الذي يعد بدوره أحد أهم الإمتيـــاز التنفيذ المبـال لإمتيــالإدارية، وهي تطبيق وإعم
 .2«التي تمتلكها الإدارة قبل الأفراد 

خر بأن فكرة السلطة والذي يرى هو الآ محمد كامل ليلةويؤيده في ذلك كل من    
العامة هي المعيار الأساسي و )السليم( لتحديد قواعد القانون الإداري وإختصاص القضاء 
الإداري، فالإمتيازات والقيود التي تمتاز بها الإدارة هي في حقيقة الأمر مرتبطة بفكرة السلطة 

 .3العامة

عامة خصائصها المميزة التي تظهر بوضوح للسلطة ال »:بقوله أنه  ثروت بدوي وكذا    
في مجال العقود الإدارية، وأن الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها والمقصر في 

 .4 «تنفيذ إلتزاماته التعاقدية، هي من أهم إمتيازاتها المتمثلة في إمتياز التنفيذ المباشر

                                                           
 أنظر كذلك :  -1
يمكن للإدارة المتعاقدة بما تملكه من امتيازات السلطة العامة، توقيع الجزاءات على  »:الذي يرى بأنهو  علاء الدين عشي -

وذلك بصورة مباشرة ودون حاجة  ،المتعامل المتعاقد في حالة تقصيره في أداء التزاماته بالشكل المنصوص عليه في العقد
 .310، علاء الدين عشي، المرجع السابق، ص «للجوء إلى القضاء لفرض هذا الجزاء

إذا أخل المتعاقد بالتزاماته )...( كان من حق الإدارة أن توقع عليه  »حيث يرى هو الآخر أنه:  محمود أبو السعود -
 .193، محمود أبو السعود، المرجع السابق، ص «لتجاء إلى القضاءالجزاءات المناسبة لاستبعاد هذا الإخلال دون الا

 .وما بعدها 341 ، صالسابقأحمد عثمان عياد، المرجع  -2
  . 43 مقتبس عن: فارس علي جنكيز، المرجع السابق، ص -3
 .217، ص المرجع السابقمقتبس عن: رشا محمد جعفر الهاشمي،  -4
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الإدارة لا تستند  »:بأن  قائلا نيحمد محمد حمد الشلماكما يمضي في ذات الإتجاه   
في مباشرة هذه السلطة إلى نصوص العقد الإداري بل إلى سلطتها الضابطة بسير المرفق 
العام، وإنه من حق الإدارة أن تتخذ بإرادتها المنفردة الإجراءات الضرورية واللازمة لسير 

رسة المرفق العام، وبذلك يعتبر حق الإدارة في إصدار القرارات التنفيذية كأسلوب لمما
 .1«نشاطها الإداري مظهرا من مظاهر السلطة العامة 

ومما هو متضح لنا بعد إستعراض العديد من المواقف الفقهية والأحكام القضائية التي   
جاءت بخصوص هذا الشأن، أن الأساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة الإدارة في توقيع 

العقد الإداري المخولة لجهة الإدارة، الجزاءات على المتعاقد معها كإحدى ضمانات تنفيذ 
يكمن حسبهم في فكرة السلطة العامة، والتي تعتبر إحدى تطبيقات إمتياز التنفيذ المباشر، 
حيث تكون الإدارة ملزمة باستخدام هذه السلطة، من خلال استخدامها لوسائل القانون العام، 

غير أننا نجد أن  جانبا من الفقه  ،2والتي تضمن لها عملية سير المرفق العام بطريقة نظامية
من ينتقد هذا الإتجاه، ويمضي إلى تأسيس رأيه على فكرة أخرى، ألا وهي فكرة مبدأ سير 

 المرافق العامة.

 الفرع الثاني 

 مبدأ انتظام سير المرفق العام كأساس قانوني لسلطة الإدارة الجزائية

خر إلى القول بأن الأساس القانوني لسلطة الإدارة آعما سبق، يذهب إتجاه  فضلاا     
في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها، لا يمكن أن يقوم إلا على أساس مبدأ سير المرافق 

 .3العامة بإنتظام واضطراد نظرا للصلة الوطيدة التي تربط العقود الإدارية بالمرافق العامة

لدى إبرامها لهذا النوع من العقود تستهدف في ذلك تحقيق مصلحة  وكون أن الإدارة   
فإنه يبقى من حقها وواجبها أن عامة، من خلال ضمان سير المرافق العامة بشكل منتظم، 

، لذلك فإن تتخذ كافة الإجراءات التي تكفل إجبار المتعاقد معها على تنفيذ إلتزاماته التعاقدية
                                                           

  . 172المرجع السابق، ص حمد محمد حمد الشلماني،  -1
  . 44فارس علي جنكيز، المرجع السابق، ص  -2
 أو عقد توريد . سواء من خلال عقد إمتياز، أو عقد أشغال عامة، -3
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ستخدام أسلوب القانون العام يسمح للإدارة أن تقوم بمباشرة سلطتها في توقيع الجزاءات ا
بنفسها، ومن دون حاجة إلى اللجوء للقضاء، كلما رأت أن في إخلال المتعاقد معها في تنفيذ 
إلتزاماته التعاقدية سواء بالتقصير في أدائها أو التأخير فيها والتقاعس عنها مساس بالسير 

ظم للمرفق العام، وإجباره على تنفيذ شروط العقد المتصلة بالمرفق العام على الوجه المنت
 : عبر الآتيالأكمل، وهو ماسيتم معالجته 

 موقف الفقه في فرنسا  -1

الجزاءات التي تمتلكها  »:بأن  Andree de Laubadere أندري دي لوباديريرى    
جهة الإدارة في نطاق تنفيذ العقود الإدارية لا تستهدف قمع أوجه الإخلال أو إعادة التوازن 
للإلتزامات التعاقدية فحسب، بقدر ما تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان كفالة حسن سير 

 . 1«المرافق العامة 

الفقهاء الذين أرسو دعائم والذي يعد بدوره من أكبر  Duguit ديجيه يزعمكما    
كافة نظريات القانون الإداري تجد أساسها في فكرة المرفق العام،  »مدرسة المرفق العام أن: 

فلولا المرفق العام الذي يهتم بالمصلحة العامة، لما خولت جهة الإدارة سلطات إستثنائية 
عام فإن نطاق تطبيق كل لاوجود لها في نطاق قواعد القانون الخاص، ووفقا لنظرية المرفق ال

من القانون الإداري وإختصاص القضاء الإداري يتحدد بكل نشاط تقوم به الدولة ويستهدف 
 .2«مباشرة تحقيق الصالح العام للجميع 

السير المنتظم  »بقوله أن :   JEZEوهو نفس التصور الذي يذهب إليه جيز     
في تنفيذ العقد الإداري، وعليه فإنه من والمستمر للمرفق العام يتطلب أكبر قدر من الدقة 

المهم أن تكون لالتزامات المتعاقد مع الإدارة جزاءات حاسمة، وفي هذا المجال يعجز القانون 
الخاص عن تقديم نظام ملائم نظرا لما تميزت به وسائل القانون الخاص من حتمية اللجوء 

                                                           
1‌ -»Les contrats administratifs, les Sanction n’ont pas seulment pour but de réprimer des 

manquements contractuel,mais aussi d’assurer la marche de sérvice publics ». 

قانون عام معمق، ، تخصص ، الجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإدارية، مذكرة ماجستير جلول بن سديرة: لدىإليه مشار 
 .52، ص 2015 – 2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

2 - Deguit (L), Traite de Droit Constitutionnel, 3eme ed, T 01, s.ed, s.l, 1927, P.680. 
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جراءات تعرقل حصول الدائن إلى القاضي وما يتمتع به من سلطة تقديرية في السماح بإ
على تنفيذ إلتزام فوري للإلزام، بينما إستخدام وسائل القانون العام، يبين وبوضوح إرادة طرفي 
العقد الإداري في السماح للإدارة بتطبيق جزاءات القانون العام التي تهدف إلى أن تجعل من 

 .1«الممكن والسهل السير المستمر والمنتظم للمرافق العامة 

غاية  »فيذهب إلى القول بأن:  Charles DEBBASCH شارلس ديباشأما    
المصلحة العامة لا تقيد الإدارة بالعقد إلا في نطاق محدد ولا يمكن أن تحول شروط العقد 

 .2 «دون استخدام الإدارة للسلطات التي تراها ضرورية لتحقيق هذه الغاية 

بذات الموقف الذي جاء عن الفقه في العديد من الأحكام الصادرة  م. د. فولقد أخذ    
والذي جاء في منطوقه أن للإدارة  1914/  05/  23عنه، ومنها حكمه الصادر بتاريخ 

الحق في أن تفرض الجزاءات على المتعاقد معها الذي يخل بالتزاماته بالشكل الذي يؤثر في 
 .3، حتى ولو لم ينص عليه في العقد دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد

 موقف الفقه العربي  -2

خر في العديد من الدول العربية أن أساس سلطة الإدارة هو الآ 4يرى فريق من الفقه    
في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها يكمن في فكرة المصلحة العامة وضمان إستمـرارية 

                                                           
، مجلة الرافدين  -دراسة مقارنة  –مقتبس عن: حسن محمد حسن علي البنان، الجزاءات المالية في العقد الإداري  -1

 . 391 ، ص2012 العراق، ،54، العدد 12للحقوق، المجلد 
  .204رشا محمد جعفر الهاشمي، المرجع السابق، ص مقتبس عن:  -2
 33محمد مرعي حسن الجبوري، المرجع السابق، ص  ( مشار إليه لدى :  VILL De Toulon في قضية ) قراره - 3
. 
 :  الفقه العربيفي  لفكرة المرفق العامللمزيد من الأراء الفقهية المؤيدة  -4
إن السلطات والإمتيازات التي تتمتع بها الإدارة في العقود الإدارية   »والذي يرى : :  ماهر صالح علاوي الجبوري  -

يسوغها اتصال عقودها الإدارية بالمرافق العامة ومتطلبات تسييرها ، لذلك فهي مقررة لها بموجب القواعد العامة التي تحكم 
دراسة تطبيقية  –والمالية في العقود الإدارية  ، نقلا عن : محمد حسن مرعي، الجزاءات الجنائية«…العقود الإدارية 

 . 31، ص 2018، المركز العربي للنشر والتوزيع، ج .م .ع ، 01، ط  -مقارنة
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 »والذي يرى أن :  هارون عبد العزيز الجملسير المرافق العامة، ومن جملة هؤلاء الفقهاء 
الأساس القانوني لسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها بموجب العقد 

 . 1« الإداري، ينبع أساسا من فكرة المرفق العام بأوسع معانيه

طلب إستمرارية سير المرافق العامة ووجوب أن تحسان عبد السميع هاشم كما يرى    
 .2مقابلة تقصير المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية يستلزم فرض الجزاءات

إلى القول أن : الأساس القانوني لسلطة  محمد مرعي حسن الجبوري في حين يذهب    
ذي ينشأ لإشباع الإدارة الجزائية يكمن في مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد ال

حاجات عامة وتحقيق نفع عام، وهذه الحاجات والمنافع هي في تزايد مستمر، الأمر الذي 
يقتضي منه استمرار سير المرفق العام في العمل بانتظام واضطراد بغية إشباعها دون 
انقطاع أو تلكؤ، لأن الأفراد قد رتبوا حياتهم على أساس وجود مرفق عام يؤدي لهم خدمة 

ة، وبالتالي فإن أي انقطاع عن تقديم هذه الخدمة، سيؤدي حتما إلى ارباك حياتهم معين
 .3اليومية 

ي زْعُمُ     أن الأساس القانوني الذي يمكن للإدارة الإستناد إليه في  عمار بوضيافهذا و 
تطبيقها لسلطة توقيع الجزاء على المتعاقد معها يعود إلى فكرة تأمين سير المرافق العامة 

نتظام واضطراد، بإعتبار أن هذه الأخيرة تفرض تزويد جهة الإدارة والإعتراف لها في بإ

                                                                                                                                                                                     

إن الجزاءات في العقود الإدارية لاتنحصر في الحقيقة على ضمان  »: حيث يرى هو الآخر: محمود خلف الجبوري  -
، محمود خلف الجبوري «...أمين دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد تنفيذ الالتزامات التعاقدية بل تشمل ضمان وت

 . 113، المرجع السابق ، ص 
: والذي يرى بأن سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات مستمدة من فكرة تأمين سير المرافق العامة بانتظام  أحمد محيو =

توقيعها على المتعاقد معها تهدف بالضرورة إلى تحقيق المصلحة واضطراد، ذلك أن الجزاءات التي تقوم الإدارة المتعاقدة ب
‌العامة، وهو الباعث أو الغاية التي تسعى الإدارة إلى ضمان تحقيقها دوما من وراء كافة ماتقوم به من تصرفات.

- Ahmed MAHIOU, Op.CIT.P.249. 
 .104بن سديرة جلول، المرجع السابق، ص  :نقلا عن -1
  .60ام محسن عبد العزيز، المرجع السابق، ص ــــحس -2
، ابقــالية والجنائية في العقود الإدارية ، المرجع الســــسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الممحمد مرعي حسن الجبوري،  -3

  . 39ص 
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مجال العقود الإدارية بممارسة جملة من السلطات والتي من بينها سلطة توقيع الجزاءات 
 .1للضغط أكثر على المتعاقد معها وجعله أكثر حرصا في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية

جاه سندها القانوني الذي قامت بنهجه، في العديد من الأحكام وتجد أراء هذا الإت    
المحكمة الإدارية العليا من بينها ما قضت به و القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، 

للجهة الإدارية الحق في فسخ العقد  »في أحد الأحكام الصادرة عنها، جاء فيه :  بمصر
ومصادرة التأمين وشطب الإسم، وهذه ليست إلا جزاءات تملك توقيعها على المتعاقد معها 
إذا تخلف عن الوفاء بما يفرضه عليه العقد أو إذا استعمل الغش أو التلاعب في معلوماته، 

لعقد المتصل بسير المرفق ولما كان توقيع هذه الجزاءات إنما يهدف أساسا إلى حسن تنفيذ ا
العام وضمان استمراره وانتظامه تحقيقا للمصلحة، ومن حق جهة الإدارة توقيعها دون انتظار 

 .2 «لحكم من القضاء 

خر السلطة قد إعتبر هو الآ القضاء الإداري المصري لنستخلص من الحكم أعلاه، أن    
ة في توقيعها للجزاءات وذلك تحقيقا العامة المعيار أو الأساس الذي تقوم عليه سلطة الإدار 

 للمصلحة العامة .  

في عدة  بالجزائر الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا وهو الإتجاه ذاته الذي كرسته أيضا   
المتعلق بخصوص  28/07/1990قرارات صادرة عنها، لا سيما قرارها الصادر بتاريخ 

 . 3قضية السيد )ت. ط( ضد  والي ولاية عنابة
                                                           

 .219المرجع السابق، ص ،05القسم الثاني، ط  ، ...عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية -1
 .  936هاني عبد الرحمان إسماعيل، المرجع السابق، ص  -2
سلطة الإدارة في توقيع الجزاء على المتعاقد معها أساسها تغليب المصلحة العامة، » لها بأنه :  قرار آخركما قضت في -

جلسة ، المحكمة الإدارية العلياصادر عن  قرار، «تحتاج إلى نص يقررهاوضمان إستمرارية سير المرافق العامة ، ولا 
أورده : مفتاح خليفة عبد الحميد، المعيار  ،324 ، ص29رقم  مجموعة مبادئ السنة التاسعة، مبدأ ،25/05/1963

 . 197المميز في العقود الإدارية ، المرجع السابق، ص
الطرفين كانا قد أبرما صفقة عمومية من أجل تشييد مقر لبلدية الحجار، وبعد وتتلخص حيثيات هاته القضية في أن  -3

فترة من بداية الأشغال لاحظت الولاية تأخرا في إنجاز المشروع، علاوة على عدم مطابقته للشروط والمواصفات التي تم 
الذي كان يستعمله المقاول في تنفيذ تحديدها بالعقد، فلجأت إلى فسخ الصفقة بإرادتها المنفردة، وقامت بحجز كل العتاد 

 .80، ص المرجع السابقرابحي أحسن، مقتبس عن :  الأشغال،
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وعلى ضوء ما تقدم، يمكننا أن نجزم القول، أنه بالرغم من إختلاف وجهات النظر    
في تحديد الأساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية، سواء 

ة أو فكرة المرفق العام، فكلاهما يدور في حلقة إرتبط هذا الإختلاف بفكرة السلطة العام
واحدة تجمع بين كلا من الإتجاهين ألا وهي تحقيق النفع العام وضمان إستمرارية سير 

 المرافق العامة بإنتظام وإضطراد.

 المطلب الثاني : خصائص وضوابط سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية

صائص التي تميز الجزاءات الإدارية التي تملك سيشتمل هذا المطلب على أهم الخ   
الإدارة حق توقيعها على المتعاقد معها عن غيرها من الجزاءات الإدارية الأخرى المعمول 

لبها في نطاق عقود القانون الخاص ) ( وكذا أهم الضوابط والقيود التي وضعها الفرع الأو 
 (.الفرع الثانيالمشرع لجهة الإدارة أثناء ممارستها لهاته السلطة )

ل : الخصائص ال  للجزاءات التعاقدية في مجال تنفيذ العقد الاداري. مشتركةالفرع الأو 

" لقد إستقر كل من الفقه والقضاء الإداري في فرنسا ومصر على صيَّاغة نظرية      
نبع مستقلة  يختص بها نظام الجزاءات في العقود الإدارية وحده، لها مقوماتها وذاتيتها التي ت

من طبيعة أوضاع المرافق العامة بما يضمن حسن سيرها بإنتظام واضطراد تختلف عن 
 .1نظرية الجزاءات المعمول بها في نطاق عقود الخاص"

ت نْف ر دُ الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها والمقصر في تنفيذ     هذا و 
مات الخاصة ا لتزاماته التعاقدية سواء بإمتناعه عن تنفيذها أو التأخر في ذلك، بعدد من الس 

إذ باستطاعتها توقيع تغاير تلك الجزاءات المعمول بها في تنفيذ عقود القانون الخاص، 
( كما أولالقضاء )لللجوء منها إلى ابنفسها ودون حاجة الجزاءات على المتعاقد المقصر 

فضلا عن ( اثانيعها حتى مع عدم وجود نص صريح ينص عليها في العقد )تستطيع توقي
ودون حاجة منها إلى إثبات  ثالثا(الترخص في اختيار الوقت المناسب لتوقيعها )أحقيتها في 

 (.رابعاوقوع ضرر أصابها من جراء تقصير المتعاقد )
                                                           

 .وما بعدها 896هاني عبد الرحمان إسماعيل، المرجع السابق، ص  -1
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 سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات بإرادتها المنفردة " إمتياز المبادرة " أولا :

ي ة التصرف     التي لا مقابل  «بامتياز التنفيذ المباشر »أو مايعرف تتمتع الإدارة بحُر  
، والتي يقصد بها في هذا المجال حق الإدارة في توقيع الجزاء 1لها في القانون الخاص

ستصدار حكم قضائي يعطيها الحق في مباشرة سلطتها هذه على بنفسها، دون حاجة إلى إ
للتأكد من أن قرار إيقاع الجزاء  -المتعاقد معها، إلا أن ذلك يكون تحت رقابته بطبيعة الحال

وتغطي هاته الخاصية جميع صور الجزاءات التي تملك  –مبني على قواعد وأسس صحيحة 
، لتجد الإدارة تسويغها 2قصر في تنفيذ إلتزاماتهالإدارة حق توقيعها على المتعاقد معها الم

والتي تعد  -بخصوص ما تمتلكه من توقيع جزاءات على المتعاقد معها بإرادتها المنفردة 

                                                           
ومي ، المركز الق01، ط -دراسة مقارنة  -مدحت يوسف أبو غنايم، النظام القانوني لغرامة التأخير في العقود الإدارية  -1

بوعمران  ؛478سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  ؛13، ص 2014للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 
 .50، ص المرجع السابقمحمد حسن مرعي الجبوري،  ؛102عادل، المرجع السابق، ص 

مختلف الجزاءات يتم بقرار أن تطبيق » بخصوص هذا الشأن:‌De Laubadére  أندري دي لوباديرحيث يرى الفقيه  -2
ليست في حاجة لأن تطلب من القضاء توقيع  –بعكس الوضع في القانون الخاص  –وأن الإدارة  إنفرادي من الإدارة،

أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص : أشار إلى ذلك ، «فهي تباشر في هذا النطاق إمتيازها في التنفيذ المباشر الجزاء،
343. 
يرى  ، إذإسقاط الإلتزاممجلس الدولة الفرنسي يستثني من ضمن هذه الجزاءات عقوبة  جب التنويه هنا إلى أنه يغير أن    
ما لم يوجد نص صريح بالعقد يخول لجهة الإدارة ذلك، نظرا  استصدار حكم قضائييتوجب على الإدارة لتوقيعها أنه 

الملتزم والذي يتكبد نفقات ضخمة في إدارته وتسييره للمرفق لخطورة هذا الجزاء وتكبيده خسائر فادحة شديدة الوطأة على 
الذي يقر لجهة الإدارة توقيع و  المدار عن طريق الإمتياز، وذلك بخلاف ما هو معمول به في قضاء مجلس الدولة المصري 

في تنفيذ إلتزاماته  جميع أنواع الجزاءات بما في ذلك جزاء إسقاط الإمتياز في حالة ما إذا أخل المتعاقد مع جهة الإدارة
ودون الرجوع إلى القضاء لإستصدار حكم يقضي لجهة الإدارة  (الإسقاطمنها هاته العقوبة )إخلالا جسيما يستوجب 

 30/12/1977صادر عن المحكمة الإدارية العليا بتاريخ  قراربتوقيعه، وهو ما أفصح عنه القضاء الإداري المصري في 
( ، لا يجوز توقيعه إلا بحكم من المحكمة سحب الإلتزام أو إسقاطهانون، أن هذا الجزاء )ليس صحيحا في الق:» ... بقوله 

المختصة، إذ أن مانح الإلتزام له سلطات عديدة يملك إستعمالها في حالة عدم قيام الملتزم بالوفاء بإلتزاماته المفروضة عليه 
عليها في العقد أو تنفيذ الإلتزام على حساب الملتزم، وكذلك له أن توقيع الغرامات المنصوص  –بقرار منه  –بموجب العقد 

إسقاط الإلتزام إذا إختل  –بجانب هذه الجزاءات  –يتخذ مايراه كفيلا لضمان سير المرفق، كما يثبت لمانح الإلتزام دائما 
: مفتاح خليفة عبد الحميد، كل من أشار إلى ذلك  ،«المرفق إختلالا جزئيا أو كليا أو إذا إرتكب الملتزم مخالفات جسيمة 

 96ابق، ص ـهيثم حليم غازي، المرجع الس؛  213أبو بكر أحمد عثمان، المرجع السابق، ص ؛197المرجع السابق، ص 
. 
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مظهرا من مظاهر إمتياز التنفيذ المباشر التي تتمتع بها جهة الإدارة في مواجهة الأفراد 
لها في مواجهة المتعاقد معها أثناء تنفيذه العاديين، وإحدى أهم الضمانات القانونية المخولة 

 .1في أهمية المحافظة على المرافق العامة وضمان سيرها بشكل منتظم -للعقد الإداري 

إذا كان الحكم بالجزاءات المنصوص عليها في مجال عقود القانون الخاص يستلزم و    
ره، فإن هذه القاعدة صدور حكم قضائي عند إخلال المتعاقد بتنفيذ ما اتفق عليه هو ونظي

يتعذر إعمالها في مجال تنفيذ العقود الإدارية، ذلك أنها تتطلب الكثير من الوقت وهو الأمر 
والذي يتوجب منها السرعة والمرونة في  ،لا يستقيم مع طبيعة نشاط وعمل الإدارةقد الذي 

 .2علاج تقصير المتعاقد معها، ضمانا لحسن سير المرفق العام بإنتظام وإضطراد

لجهة الإدارة هذه الخاصية بالنص عليها صراحة في  المشرع المصري لقد أقر  و   
 بقوله: والمتعلق بتنظيم المناقصات والمزايدات 1998 لسنة 89من القانون رقم  26المادة 

يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من ... »
غرامات، وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها وفي 
حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أيا كان سبب 

 .« الإستحقاق ، دون حاجة للجوء إلى إتخاذ أية إجراءات قضائية

خاصية حق توقيع الإدارة للجزاء بنفسها،  المحكمة الإدارية العليا بمصركما أكدت    
إن للجهة الإدارية الحق في فسخ العقد ومصادرة التأمين وشطب الإسم، وهذه ... »بقولها : 

متعاقد معها إذا تخلف عن الوفاء بما يفرضه عليه ليست إلا جزاءات تملك توقيعها على ال

                                                           
 . 148 المرجع السابق، ص نصري منصور النابلسي، -1

2- C.E, 5 févr .1919, lévy, 119,  

‌ -André de LAUBADERE et autres, TRAITE DE DROIT ADMINISTRATIF, OP. CIT, 

P.823.   
إن ...  :»أيضا في أحد القرارات الصادرة عنها والذي جاء فيه ، ج، م، عبــ : وهو ماقررته المحكمة الإدارية العليا  -

الإدارة في ذلك بقواعد القانون التنفيذ على حساب المتعاقد جزاء تملك الإدارة حق توقيعه على المتعاقد المقصر ولا تتقيد 
هاني عبد الرحمان إسماعيل، مقتبس عن : ، «المدني حتى يمكن تحقيق السرعة والمرونة التي يقتضيها سير المرفق العام 

، مطيع علي 247، المرجع السابق، ص ا، ولمزيد من التفاصيل أنظر: محمود عاطف البن 901المرجع السابق، ص 
 .458ابق، ص حمود جبير، المرجع الس
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العقد أو إذا استعمل الغش أو التلاعب في معلوماته معها، ولما كان توقيع هذه الجزاءات 
إنما يهدف أساسا إلى حسن تنفيذ العقد المتصل بسير المرفق العام وضمان استمراره 

قيعها دون انتظار حكم من وانتظامه تحقيقا للمصلحة العامة فمن حق جهة الإدارة تو 
 .1«القضاء...

ومن ثمة يتبين لنا، أن للإدارة الحق في توقيع الجزاء بإرادتها المنفردة وفرضه جبرا    
على المتعاقد معها المقصر في تنفيذ إلتزاماته بغض النظر عن نوع التقصير الذي قد يقع 

ل إن ما يد ل على جهد المشرع لتوفير فيه، وطبيعة العقد الإداري محل التنفيذ، وهذا وإن دَّ
الضمانات الضرورية والكافية التي تتيح لجهة الإدارة إقتضاء حقوقها مباشرة، وإزاحة كافة 

 العراقيل التي قد تعرقل مسيرة العقد بما قد يعود على سير المرفق العام بشكل سلبي .

النص عليها في ثانيا : سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية دون حاجة إلى 
 العقد

غالبا ما تحتوي العقود الإدارية نصوصا تخول للإدارة سلطة فرض أنواع معينة من    
الجزاءات على المتعاقد معها المقصر في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية، تختلف طبيعتها بإختلاف 

لذي قد يطرح طبيعة ونوع العقد الإداري وكذا التقصير الذي يقع فيه المتعاقد، لكن السؤال ا
حول الوضع الذي تلجأ إليه الإدارة في حال ما لم  تمحوري ،نفسه في مثل هذه الحالة

 يتضمن العقد النص على بعض من هذه الجزاءات ؟

من المستقر عليه فقها و قضاءا، أن سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد    
معها والمقصر في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية، هي سلطة أصلية مستقلة تماما عن نصوص 
العقد الإداري، بحيث توجد حتى ولو لم ينص عليها في العقد، على اعتبار أنها إحدى أبرز 

                                                           
ومن حيث أنه من المستقر » ... إلى القول :  ج. م. عبـ: ا ذهبت المحكمة الإدارية العليا حديث أخر له قراروفي  -1

عليه أن التنفيذ العيني للعقود الإدارية إنما هو وسيلة للضغط على المتعاقد المقصر مع الإدارة، وأنه إنما شرع لحماية سير 
ا من الشروط المرافق العامة بانتظام واضطراد، وبالتالي تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في اللجوء إليه ومن ثم ليس شرط

الجزائية المنصوص عليها في القانون المدني، كما أن هذا الجزاء شأنه الجزاءات الاخرى في العقود الإدارية تملك الإدارة 
مقتبس عن : هاني عبد ، «توقيعه دون حاجة للجوء إلى القضاء ولا  يشترط لتوقيعه حدوث ضرر يصيب المرفق العام 

  .899ق، ص الرحمان إسماعيل، المرجع الساب
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ية المخولة لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها أثناء تنفيذه للعقد الضمانات القانون
الإداري، وحتى وإن تم النص عليها في العقد فإنه لا ينشئ لها هذا الحق وإنما يعد كاشفا 
ومنظما له، كما أن تضمين نصوص العقد على بعض الجزاءات لا يفهم منه تقييد حرية 

، إذ أن الجزاء 1مانها من ممارسة أنواع الجزاءات الأخرى الإدارة فيما عدا ما نص عليه بحر 
، وبالتالي فإنه بإمكانها توقيع جميع 2لا يرهن بمنطوق الإتفاق إلا من حيث أصول التطبيق

 أنواع الجزاءات المقررة لها، وذلك تحت رقابة القضاء بطبيعة الحال.

، حتى عهد قريب، أن الفقه والقضاء الإداري الفرنسيهذا ولقد كان المبدأ السائد في    
الجزاءات التي يمكن للإدارة توقيعها على المتعاقد معها القصر في تنفيذ التزاماته العقدية هي 
تلك المنصوص عليها في العقد فقط، أما ما عدا ذلك فليس بإمكانها توقيعها، وليس بيدها 

لغاء العقد، ولقد كان من نتائج ذلك عدم رغبة الإدارة في هذا الحل المتطرف، بأن إلا إ
تغض النظر عن بعض المخالفات التي قد يرتكبها المتعاقد والتي لا تكون على قدر كبير 
من الجسامة، ليعدل الفقه والقضاء بعدها عن ذلك، ويظهر نوع أخر من الجزاءات غير 

لس الدولة الفرنسي في حكمه الرئيسي الصادر بتاريخ العقدية، وهو ما قضى به مج
، وتستقر بعدها أحكامه على أن سلطة الإدارة  Déplanque 3في قضية 31/05/1907:

                                                           
 .755سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  -1

2- André de LAUBADERE et autres, TRAITE DE DROIT ADMINISTRATIF,OP. CIT, P 

823. 

 . 405أنظر كذلك : علي عبد الأمير قبلان، المرجع السابق، ص  -
 

3- C,E,31 mai 1907, Deplanque,Rec.513, Concl.Romieu. 

  لدى: مشار إليه -
-‌Marie Christine ROULAULT, OP.CITE, P334.  

- André de LAUBADERE et autres, TRAITE DE DROIT ADMINISTRATIF, OP. CIT, 

P823. 

كان قد أبرم عقد إلتزام مع إحدى القرى لإضاءتها ، وقد  Déplanque  ويتضمن قرار مجلس الدولة الفرنسي أن السيد -
 Déplanqueوقد نسب بعد ذلك إلى السيد  نص في العقد على الفسخ كجزاء لتقصير المتعاقد في تنفيذ إلتزاماته،

إما  ليعرض الأمر على القضاء الإداري للبت فيه ، وكان على القاضي، العقد،التقصير في أداء بعض إلتزاماته المقررة في 
في تقريره المقدم في  ‌Romieuخر، وقد اقترح مفوض الحكومة آأن يتقيد بنصوص العقد فيحكم بالإسقاط، أو يوقع جزاءا 

 التالية : المبادئ الجديدةهذه الدعوى 
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في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها هي سلطة مستقلة عن نصوص العقد، أي أنها توجد 
 Deحتى ولو لم ينص عليها في العقد، وقد عبر عن هذه الفكرة بصورة أدق الفقيه الفرنسي 

Laubadére    : يوجد بين يدي الإدارة صلاحية إيقاع الجزاء حتى ولو لم ينص  »بقولـه
قد، وإذا نص في العقد الإداري على بعض الجزاءات المالية صراحة، عليه صراحة في الع

 .1«...فإن الجزاءات الاخرى توجد بحكم القانون 

نفس النهج الذي  هي الأخرى  ،  والتي سلكتمجلس الدولة المصري كذلك أحكام  و   
سلكه المشرع الفرنسي، حيث جاء في أحد الأحكام الصادرة عنه بخصوص جزاء رفعته 

ومن ثم ... »الإدارة على أحد المتعاقدين، رغم عدم النص على ذلك في العقد، ما يلي: 
فليس بالذي يعتد به ما يقول به المدعي في مذكرته من أن شروط المزايدة لم ينص فيها 

وزارة في مصادرة التأمين، لأنه مادام الغرض من التأمين هو ضمان التنفيذ ... على حق ال
فلا يمكن تصور قيام هذا الضمان ما لم يكن للوزارة حق مصادرة هذا الـتأمين في حالة عدم 

                                                                                                                                                                                     

، فإنه الإلتزامات الطرفين، قد أغفل تحديد جزاءات مقابلة لتلك الإلتزامات أو الإخلال بهإذا كان العقد عند تحديده  /1= 
 يجب ألا يترتب على ذلك تقرير عدم وجود جزاءات .

وأغفل تحديد الجزاءات المقابلة لباقي  إذا كان العقد قد حدد صراحة وجود جزاءات لبعض المخالفات الجسيمة، /2
 ى ذلك بقاء هذه الأخيرة بدون جزاء.المخالفات ، فلا يترتب عل

إن كل إلتزام تعاقدي يقابله جزاء، وعلى القاضي أن يطبق القواعد العامة إذا لم يتضمن العقد نصوصا صريحة على  /3
وإعمالا للقواعد العامة أن يقرر : إما فسخ العقد أو الحكم  ي أنه يجب على القاضي في الحالة المعروضة أخلاف ذلك، 

 ات .بالتعويض
بتعويض الإدارة عن المخالفات ‌‌Romieuوهو ما أخذ به مجلس الدولة ليقضي في الأخير بعد سماع إقتراح المفوض 

دراسة نظرية  -التي إرتكبها الملتزم، السلال سعيد جمعة الهويدي، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة 
، مذكرة ماجيستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة -وتطبيقية مقارنة في الإمارات العربية المتحدة والدول الأجنبية 

، حمدي ياسين عكاشة، 399، جمال عباس أحمد عثمان، المرجع السابق، ص وما بعدها 110، ص 1994طنطا، 
 .238المرجع السابق، ص 

  . 411مير قبلان، المرجع السابق، ص علي عبد الأ -1
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التنفيذ سواء نص عليه، أو لم ينص في الشروط على هذا الحق، وإلا لما كان هناك محل 
 .1« مع العطاء أصلا لإشتراط دفع تأمين

القول أنه يبقى بإمكان الإدارة توقيع الجزاءات  ناوترتيبا على ما سبق ذكره، يمكن    
على المتعاقد معها، ولو لم يتضمن العقد نصا يقر لها بذلك، وحتى وإن نص على بعضها 
وأغفل بعضها الأخر فإنه يبقى من حقها توقيع جزاءات على المخالفات التي لم ينص عليها 

، ذلك أن الإدارة لا تستند في مباشرتها لهذا الحق إلى نصوص العقد الإداري، بل 2ي العقدف

                                                           
رشا محمد جعفر الهاشمي، : مشار إليه لدى 1957 /17/11حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر بتاريخ:-1

 .26المرجع السابق، ص 
في  1924يوليو سنة  02الصادر بتاريخ  قرارهالصادرة عنه ، ومنها  القراراتفي إحدى  م . د . فوهو ما أقر به  -2

وضع المرفق تحت الإدارة المباشرة المنصوص عليه في العقد بالنسبة لحالة  »حيث قضى فيه أن :   Girouقضية 
توقف المرفق عن السير خلال ثمانية أيام متتالية، لايحول دون إسقاط الإلتزام بسبب عدم التنفيذ المستمر من جانب 

الأمر في  غير أنه يجدر بنا التنويه إلى أن،  245: المستشار حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، ص أورده  «الملتزم
يجب على الإدارة في حالة ما إذا نص العقد على جزاء محدد عند وقوع  ، إذمصر والجزائر مخالف لذلك تماماكل من 

لو برضاء المتعاقد معها، كما ليس بإمكان القضاء أن خر و آخطأ معين، التقيد بهذا النص وعدم مخالفته بتطبيقها لجزاء 
إذا ماتوقع المتعاقدان خطأ معينا » ... : أنه بقولها  المحكمة الإدارية العليا بمصريحكم بغير مقتضاه، مثلما وضحته 

تطبق في شأنه ووضعا له جزاءا فيجب أن تتقيد جهة الإدارة بما جاء في العقد، ولا يجوز لها كقاعدة عامة أن تخالفه أو 
، مـــاجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  99، هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص «نصوص لائحة المناقصات 

113 . 
بتاريخ :  الغرفة الإدارية للمحكمة العلياذلك في إحدى القرارات الصادرة عن  القضاء الإداري الجزائري كما أكد  -

بعض من هذه العقوبات قد يرد النص عليها في  »( ضد الدولة، جاء فيه أن : V.Bفي قضية شركة ) 13/12/1968
، مشار إليه لدى : حسين طاهري، القانون «العقد الإداري، ومن ثم فلا يمكن ممارسة هذه السلطة إلا في هذا الإطار 

، دار الخلدونية، الجزائر، 01، ط  -دراسة مقارنة  -النشاط الإداري( ،  – الإداري والمؤسسات الإدارية )التنظيم الإداري 
 . 121، ص  2007

إننا لا نستطيع أن نستبدل الجزاء الذي  »أنه:  على Romioروميو  مفوض الدولة الفرنسيومن جانب آخر أكد     
 .«اتفقت عليه الأطراف بجزاء آخر لم يرد النص عليه في العقد 

‌أنظر : - 

- C.E .04 Avril 1914, Départ De la Vendée, Rec, P.489. 
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إلى سلطتها الضابطة لسير المرفق العام، ومرجع ذلك كله ضمان حسن تنفيذ العقد المتصل 
 .1بسير المرفق العام وضمان استمراره و انتظامه تحقيقا للمصلحة العامة

 الإدارة في إختيار الوقت المناسب لتوقيع الجزاء  سلطة:  ثالثا

إن الإدارة وأثناء ممارستها لسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها غير ملزمة    
فلها كامل  طَّالما لم ير  د نَّص  بالعقد يلزمها بذلك، بتوقيع هذه الجزاءات في وقت معين،

يقاع الجزاء بما يتماشى مع مقتضيات سير السلطة التقديرية في إختيار الوقت المناسب لإ
أكدته المحكمة  المرفق العام، شريطة ألا يتضمن العقد الإداري ميعادا محددا لذلك، وهو ما

بإستثناء حالة النص على ... »الإدارية العليا بمصر في أحد الأحكام الصادرة عنها بقولها : 
فإن الإدارة تترخص في إختيار  وقت معين، إلزام الإدارة بتوقيع الجزاء على المتعاقد معها في

الوقت المناسب لتوقيع الجزاء بحسب ما تراه صالحا لضمان سير المرافق العامة، ومن ثم 
فإنه لا تثريب في إيقاع الجزاءات على المتعاقد المقصر حتى يفيء إلى الحق من حيث 

إذا كان في أحكـام العقد  النهوض بإلتزاماته، وقد يكون في هذا التريث تحقيق لهذه المصلحة
 .2«مــا يكفل حمل المتعــاقد على المبـادرة إلى التنفيذ ... 

ةا تمكنها من اختيار الكُتابهذا ويرى بعض  ، أنه بالرغم من منح جهة الإدارة رُخْص 
ةُ التي تسبق لُ ألا ت طُول  المُد   الوقت المناسب لتوقيع الجزاء على المتعاقد معها، إلا أنه يُف ض 

ام بطريقة ــــأخير من خطورة على سير المرفق العـــا قد يشكله هذا التـــتوقيع الإدارة للجزاء، لم
 .3نظامية 

 

 
                                                           

 .146 المرجع السابق، ص مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد الشلماني، -1
مجموعة  20/05/1967ق، جلسة  90لسنة  988المحكمة الإدارية العليا بمصر في الطعن رقم قرار صادر عن  -2

: حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، ص  أشار إليه كل من ،1085، ص 118مبادئ السنة الثانية عشر، مبدأ رقم 
  .21 الهاشمي، المرجع السابق، صرشا محمد جعفر  ؛531بلال أمين زين الدين، المرجع السابق، ص  ؛ 239

  .64ابق، ص ــــسعيد عبد الرزاق باخبيرة، المرجع الس -3
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 رابعا : سلطة الإدارة في توقيع الجزاء دون حاجة إلى إثبات وقوع  ضرر

خر، سلطة توقيع الجزاءات الإدارية على المتعاقد معها في آتملك الإدارة من جانب    
قد حالة ما أخل بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية دون حاجة منها إلى إثبات وقوع ضرر معين 

 اتج عنفالضرر في هذه الحالة مفترض ن -باستثناء جزاء التعويض -كمبرر لذلك أصابها 
، إذ أن الغاية من فرض الجزاءات 1ا إليه أنفاإخلال المتعاقد بإلتزاماته التعاقدية كما أشرن

الإدارية في هذه الحالة ليس مجرد معاقبة المتعاقد على خطأ ارتكبه وإنما الغاية منها ضمان 
، وفي هذا الشأن قضت المحكمة 2سير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد وتحقيق النفع العام

الجزاءات التي تملك  »:بأن  1967/  05/  20في جلسة لها بتاريخ الإدارية العليا بمصر 
الإدارة توقيعها على المتعاقد معها في روابط العقد الإداري، إذا ما خالف شروط العقد أو 

تأمين سير المرافق قصر في تنفيذ الإلتزامات المفروضة عليه بموجبه إنما تستهدف أساسا 
العامة فلا يشترط لتوقيعها إثبات وقوع ضرر أصاب المرفق، إذ أن هذا الضرر مفترض 

 .3«... العقدفي بمجرد تحقق سبب إستحقاقها المنصوص عليه 

تأسيسا على ماتقدم، يمكننا القول، أن للإدارة الحق في أن تفرض الجزاءات على     
لتزاماته العقدية، دون حاجة إلى إثبات وقوع خطأ صادر المتعاقد معها المقصر في تنفيذ ا

من جانب المتعاقد معها استنادا إلى الضرر المفترض، وذلك باستثناء جزاء التعويض والذي 
يرتبط مفهومه بحجم الضرر عدما ووجودا، كما أن عملية تقديره تخضع لمدى جسامة الخطأ 

عن من أضرار تضر بجهة الإدارة والمصلحة الذي قد يقع المتعاقد فيه، وما يمكن أن يترتب 
 العامة على حد سواء.

 

                                                           
  .306ابق، ص ـــــــــــــــــــــــــــمحمد علي الخلايلة، المرجع الس -1
  . 166 نصري منصور النابلسي، المرجع السابق، ص -2
: محمد لدى مشار إليه،  1963/  11/  30ق، الصادر بتاريخ  7لسنة  1086طعن  –المحكمة الإدارية العليا  قرار -3

، ولمراجعة نفس الحكم باستفاضة أنظر 64حسن مرعي، الجزاءات الجنائية والمالية في العقد الإدارية، المرجع السابق، ص 
  .278سابق، ص المرجع الالعقد الإداري، ،  محمد فؤاد عبد الباسط: 
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 الفرع الثاني 

 حدود سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها  

تملك الإدارة بإعتبارها سلطة عامة توقيع جزاءات إدارية على المتعاقد معها المخل    
تنفيذها، أو التقصير فيها، أو  في ويستوي في ذلك أن يخل -بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية 

التي أقرها لها المشرع ليضمن لها بذلك القانوني كإحدى الضمانات  -بالـتأخير في تنفيذها
عقودها المبرمة مع أشخاص القانون الخاص، وبما يمكنها من مواجهتهم،  سلامة تنفيذ

 بغرض الحفاظ على سير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد .

لكن وبالرغم من إقرار المشرع لجهة الإدارة بهذه السلطة وبالرغم من كونها ضمانة    
في الوقت نفسه، إلا أن استخدام الإدارة لها )أي سلطة توقيع الجزاءات( ليس مطلقا، بل 
تحده في ذلك مجموعة من القيود والضوابط التي تخضع لها الإدارة وهي بصدد ممارستها 

( كما أنها أولاناحية بضرورة إنذار المتعاقد معها قبل توقيع الجزاء عليه )لها، فهي مقيدة من 
 (.ثانياتخضع مثل سائر السلطات لرقابة القضاء )

 أولا : ضرورة إعذار المتعاقد قبل توقيع الجزاء عليه

قبل الغوص في أحكام الإعذار بإعتباره أحد القيود المفروضة على جهة الإدارة     
على المتعاقد معها المقصر في تنفيذ التزاماته لسلطة توقيع الجزاءات  أثناء ممارستها

، لا بد لنا من إعطاء تعريف -المتعاقد-هذا الأخير ، وضمانة هامة من ضمانات التعاقدية
: ذلك التنبيه الذي توجهه الإدارة إلى المتعاقد في هذا المجال ويقصد بالإعذار له، وجيز  

معها، لتوضح له الخلل أو التقصير أو التأخير في تنفيذ العقد الإداري، وحثه على ضرورة 
الإلتزام بتنفيذ العقد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها، خلال الميقات والمدة التي حددتها له، 

 .1لمناسب بحقه تحت طائلة إتخاذ الإجراء القانوني ا

                                                           
، للمزيد من التفاصيل أنظر : نصري منصور النابلسي، المرجع الذي يتخذ في أغلب الحالات طابع الجزاء الإداري  -1

  . 157السابق، ص 
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 »:على أنه  عبد الرزاق أحمد السنهوري آخر مختصر للإعذار، عرفه  وفي تعريف    
 .1 «إنذار موجه للمتعاقد بورقة رسمية تطلب فيها الإدارة منه تنفيذ إلتزامه

توجيها إنذارا إلى المتعاقد  تتضح لنا الغاية التي تسعى إليها جهة الإدارة من وراء وبذلك
ه وحثه على تصليح الخلل الذي وقع فيه، وتبيين ه، ألا وهي تنبيمعها قبل توقيع الجزاء عليه

من  جابر جاد نصار، وهو الأمر الذي يراه الدكتور 2الظرف الزمني المحدد له في ذلك
ة التي تفرضها قواعد العدالة، وذلك حتى يتأتى للمتعاقد مع الإدارة إستدراك الأمور المنطقي

من المبادئ المسلم بها في مجال تنفيذ العقود أنه لا أنه ، إذ 3وتصحيح مخالفاته بعد إنذاره
إلا إذا أعفيت منه الإدارة في العقد، أو وقعت الإدارة أمام مسألة  عقاب بدون إنذار يسبقه،

، مثلما هو جاري العمل به في مجلس الدولة الفرنسي والذي يفرض 4يذ العاجلتستدعي التنف
إنذار المتعاقد المخطئ وتنبيهه إلى خطئه قبل توقيع  - كقاعدة عامة -على جهة الإدارة 

، سواء كان ذلك في عقود القانون الخاص أو العقود الإدارية، مستثنيا من ذلك 5الجزاء عليه
 تية :الحالات الآ

إذا تضمن العقد نصا صريحا يعفي الإدارة من إعذار المتعاقد قبل توقيع الجزاء  -
 عليه.
 .6حالات الضرورة الملحة التي تضفيها الظروف على تنفيذ العقد  -

                                                           
  . 1985 – 1984، ن ، ص  س. ن ، د ، ب، دار الفكر، د.  01عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد ، ج  -1
  .339( ص 3أنظر الملحق رقم ) -2
  .157نصري منصور النابلسي، المرجع السابق، ص -3

4- C.E. 10 juin 1953, Commune de Saint Denis en Val.Rec 276. 

 .248مشار إليه لدى : حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، ص   -
، وللمزيد من التفاصيل أنظر: حسن محمد علي حسن البنان،  484 سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص -5

حسام محسن عبد العزيز، الضمانات الإجرائية والموضوعية في مواجهة الغرامة التأخيرية قبل وأثناء توقيعها في العقد 
  .  375، ص 2016، العراق،  حزيران  20، العدد  06، المجلد  08الإداري، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة 

 ،-سة مقارنة بين سورية وفرنسا ومصردرا -اقدي في العقود الإدارية ـــــــــابقة على الجزاء التعـــالضوابط الس ضرار القزاز، -6
  . 23، ص  2017 ، سوريا، 52العدد  39مجلة جامعة البعث، المجلد 
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من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري،  84كما نصت المادة    
شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد إذا أخل المقاول بأي شرط من  »:على أنه 

إلتزاماته المقررة ولم يصلح ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه 
 .«...بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجراء هذا الإصلاح 

خر بأنه يبقى ، والذي يرى هو الآالمشرع الجزائري وهو نفس النهج الذي سار عليه    
من شأن الإدارة وبعد إنذارها الموجه للمتعاقد معها لتدارك أخطاءه في حالة ما إذا ما تجاوز 

 . 1المدة المقررة لذلك أن تفسخ العقد من جانبها

ليبقى إلتزام الإدارة بإنذار المتعاقد من الأمور الحتمية التي يتوجب على الإدارة   
 2(  Pénalités de retardءات مثل : غرامة التأخير )مراعاتها بالنسبة إلى بعض الجزا

 . 3(Résiliation) وحالة فسخ العقد

هذا و يم ر الإعذار بإجراءات خاصة يتعين على الإدارة إدراجها ضمن طيات   
صفحاته، إضافة إلى بعض الشروط الهامة بطريقة الإعلان عنه ونشره، وهو ماسيتم تناوله 

 على النحو التالي :

على أنه يجب  28/03/2011من قرار وزير المـــــالية المؤرخ في  03ت المادة نص -
 :  4أن يحتوي الإعذار على البيانات التالية

 تعيين المصلحة المتعاقدة وعنوانها. ➢
 تعيين المتعامل المتعاقد وعنوانه. ➢
 ومراجعها.التعيين الدقيق للصفقة  ➢

                                                           
السالف  يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  149المادة  -1

  .ذكره
  السالف ذكره.يتعلق بتفويض المرفق العام  199/  18من المرسوم التنفيذي رقم  62المادة  -2
غير أن هناك بعضا من الفقهاء من يشكك في ضرورة الإعذار بالنسبة إلى بعض الجزاءات الأخرى كجزاء وضع  -3

  . 158نصري منصور النابلسي، المرجع السابق، ص أنظر : للمزيد من التفاصيل ،وع تحت الحراسة، المشر 
، يحدد البيانات التي يتضمنها 2011مارس  28الموافق لـ  1432ربيع الثاني عام  23من القرار المؤرخ في  02المادة  -4

  .2011أبريل  20الموافق لـــ  1432جمادى الأولى  16بتاريخ الصادرة  24. عدد .ج. ج، ج . ر الإعذار وأجال نشره



 
186 

 

 الإقتضاء.توضيح إذا ماكان أول أو ثاني إعذار عند  ➢
 موضوع الإعذار. ➢
 الأجل الممنوح لتنفيذ موضوع الإعذار. ➢
 العقوبات المنصوص عليها في حالة رفض التنفيذ. ➢

الشكل، فإن معظم التشريعات لا تشترط على الإدارة أثناء توجيهها  أمَّا من ناحيَّة    
يناا، بإستثناء المشرع الجزائري والذي يفرض ع لى جهة الإدارة للإعذار بأن يتخذ شكلاا معَّ

وبالخصوص في عقد الأشغال العامة أن يتخذ الإعذار شكل رسالة موصى عليها ترسل إلى 
، والتي تستوجب أن 1المتعاقد مع إشعار بالإستلام ونشره وفق الشروط المحددة في القرار

ينشر الإعذار في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، أو على مستوى جريدتين 
ا باللغة ر  ن وطنيتين موزعتين عبر كامل التراب الوطني، مع إشتراط أن يكون محرَّ يوميتي

 .2العربية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل 

ية توجيه إعذار وفي حالة ما لم تتضمن نصوص العقد ما يدل بشكل صريح على جد      
يتعين على جهة الإدارة في مثل هذه إلى المتعاقد المقصر في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية، فإنه 

الحالة إعمال القاعدة الأصلية التي يقررها القانون المدني بالإعذار في مجال العقود 
  .3المدنية

وخلاصةا يمكننا القول، بأن الإعذار بات يعد ضمانة لكلا طرفي العقد سواء بالنسبة     
بر الإعذار ضمانة لها لكونها سلكت لجهة الإدارة أو المتعاقد معها، فبالنسبة للإدارة يعت

الطريق السليم لإيقاع الجزاء، أما بالنسبة للمتعاقد فيعتبر ضمانة له هو الآخر من ناحية 
 .4تمكينه تدارك التقصير والعمل على إصلاحه قبل تعرضه للجزاء

                                                           
  . ذات القرارمن  04المادة  -1
  من نفس القرار . 05/2المادة  -2
  .403عباس أحمد عثمان، المرجع السابق، ص  جمال -3
العقد الإداري، المرجع السابق، مآل الله جعفر عبد الملك الحمادي، حقوق وضمانات المتعاقد مع الإدارة والتحكيم في  -4

  .468ص 
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 لرقابة القضاء الجزائيةخضوع قرارت الإدارة : ثانيا 

توقيع الجزاءات على باضية قى قرارات الإدارة التعد رقابة القضاء اللاحقة عل    
، إحدى أهم الضمانات الأساسية المقررة ةه التعاقدياتالمتعاقد معها المقصر في تنفيذ التزام

والتي تأتي في مقابل ضمانة توقيع الجزاءات المخولة لجهة   -أي المتعاقد  –لحماية حقوقه 
 الإدارة.

د هي من قبيل القضاء الكامل، فهي    ومن المسلم به، أن رقابة القضاء في هذا الصدَّ
رقابة واسعة تشمل مشروعية القرار الصادر بتوقيع الجزاء سواء من ناحيَّة الشكل أو 
الإختصاص والإجراء ومخالفة أحكام القانون أو الإنحراف في إستعمال السلطة، كما قد تمتد 

التأكد من مدى ملائمة الجزاء المتخذ بحق المتعـاقد مع الخطــأ المنسـوب لتصل بذلك إلى حد 
، حيث يختص قاضي العقد وحده ضمن هذا 1إليه، والبواعث التي دفعت الإدارة إلى ذلك

الصدد بالنظر في المنازعات المتعلقة به، شريطة أن يكون الجزاء الذي توقعه الإدارة على 
ه، أما إذا كان الجزاء الموقع بحق المتعاقد مع الإدارة قد ـــذاتالمتعاقد مستندا لنصوص العقد 

استندت فيه هذه الأخيرة إلى النصوص القانونية أو اللائحية، فإن الإختصاص يعود في هذه 
 على أنه إذا ماالحالة لقاضي الإلغاء، إذا ماكان طلب المتعاقد مقتصراا على إلغاء الجزاء، 

التي أصابته بالإضافة إلى إلغاء الجزاء المطعون فيه، رغب في التعويض عن الأضرار 
 . 2فيبقى من شأنه أن يرفع دعوى القضاء الكامل مثلما أشرنا إليه أعلاه أمام قاضي العقد

على أن القضاء المختص بالنظر في المنازعات الناجمة عن تنفيذ العقد الإداري هو    
إدارة  عامة، وهذا طبقا لما جاءت به المادة القضاء الإداري، كون أن أحد أطراف النزاع فيه 

المحاكم الإدارية هي  »:من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي نصت على أنه  800
جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل 

                                                           
مـــاجد راغب  ؛406علي عبد الأمير قبلان، المرجع السابق، ص ؛ 486المرجع السابق، ص  ،سليمان محمد الطماوي  -1

زكريا المصري، المرجع السابق،  ؛ 756 سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص ؛113الحلو، المرجع السابق، ص 
617. 

  . 463حمود جبير، المرجع السابق، ص مطيع علي  -2
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ة أو البلدية أو إحدى المؤسسات للإستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاي
 . 1«العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها 

وتظهر أهمية إخضاع قرارات الإدارة القاضية بتوقيع الجزاءات الإدارية على المتعاقد    
أنه إذا ما أخطأت الإدارة أو تعسفت في إستعمال سلطة توقيع  ؛معها إلى رقابة القضاء

قرار الإدارة  بإبطالالحق في اللجوء إلى القضاء الإداري للحكم  العقوبة، فإن للمتعاقد
 . 2الصادر في حقه، و بالتالي الحصول على التعويض المناسب

وتجدر بنا الإشارة ضمن هذا المقام، إلى أن سلطة القاضي في مواجهة الجزاءات    
الإدارية الغير مشروعة يختلف مداها من جزاء لآخر، فبالنسبة للجزاءات المالية كغرامات 
التأخير أو مصادرة التأمين يستطيع القاضي أن يحكم بردها أو تخفيضها أو حتى بالإعفاء 

لق بالجزاءات الضاغطة فإن الأمر يجري بخلاف ذلك، إذ ليس بإستطاعة منها، أما فيما يتع
القاضي في مثل هذه الحالة سوى أن يحكم بالتعويض عنها دون أن يحكم بإلغاءها في جميع 

 .3الفرنسيالإداري في القضاء  حاليا الحالات، وهذا ما هو مستقر عليه

ة القاضي وعلى خلاف نظيره فإن بإستطاع للقضاء الإداري المصري أما بالنسبة    
إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أيا كان نوعه، سواء أكان جزاءا ماليا أو جزاءا  الفرنسي

 .4ضاغطا، أو جزاءا فاسخا

هذا وتستطيع الإدارة التنازل عن توقيع الجزاء بنفسها باللجوء إلى القضاء وإن كان    
ر ا لها، بغية تجنب تقرير  مسؤوليتها فيما بعد، بمعنى أنه إذا ما قامت الإدارة ذلك حقا مقرَّ

بتوقيع جزاءات على المتعاقد معها، فإنها ستتحمل مسؤولية ذلك إذا ماثبت بعدها عدم 
سليمان  محمدوعلى رأسهم  الفقه العربيأحقيتها في توقيع الجزاء، وهو ما يؤكده جانب من 

بقولـه : " أن الإدارة إذا كان لها أن توقع الجزاء بنفسها، فإنها تفعل ذلك على  الطماوي 

                                                           
  . المشار إليه سابقا 09 – 08من القانون رقم  800المادة  -1
  . 169 نصري منصور النابلسي، المرجع السابق، ص -2
  . 407؛ علي عبد الأمير قبلان، المرجع السابق، ص  486 المرجع السابق، ص محمد سليمان الطماوي، -3
  .602 المرجع السابق، ص الرزاق حمادة،حمادة عبد  -4
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مسؤوليتها تحت رقابة القضاء، وبالتالي فإن لها أن تسلك الطريق الأحوط فتطلب من قاضي 
 .1العقد أن يحكم بتوقيع الجزاء الذي يراه مناسبا حتى تأمن جانب المسؤولية " 

يَّاق إلى أنه في ذا Bonnardكما يشير    بإمكان الإدارة اللجوء إلى قاضي  »:ت الس  
العقد لتطلب منه توقيع الجزاء على المقاول المخل بدلا عنها، وذلك لدرء المسؤولية عنها إذا 

 .2 «ما نسب إليها خطأ ناجم عن إيقاع الجزاء على المتعاقد وكان في غير محله

ا على ماتقدم، نرى أن لجوء الإدارة لهذا المسلك    أي التجاءها إلى القاضي  –وتأسيسا
أفضل وأحوط من أن تقوم هي بتوقيع الجزاء بنفسها، لما فيه من   -لتوقيع الجزاء بدلاا منها 

ضمانات لها وللمتعاقد معها، الأولى كي تدرء عن نفسها تقرير مسؤوليتها فيما بعد، والثانية 
 يضمن القضاء للمتعاقد معها حقوقه. حتى 

 المبحث الثاني 

أنواع الجزاءات المخول لجهة الإدارة توقيعها على المتعاقد معها في نطاق تنفيذ  
 العقد الإداري 

بوصفها سلطةا عامة، فإن المشرع قد منح لجهة الإدارة العديد من الجزاءات التي    
لتزاماته والمقصر في أدائها، ال عن تنفيذ بإمكانها توقيعها على المتعاقد معها الناك

تنفيذ المتعاقد لإلتزاماته التعاقدية على أكمل  -الإدارة  -هاكضمانات من شأنها أن تكفل ل
وجه، وضمن مواعيدها المحددة في العقد الإداري، وعلى ذلك تتنوع الجزاءات التي تملكها 
الإدارة أثناء مرحلة تنفيذ العقد بإختلاف طبيعة ونوع العقد الإداري، وكذا وجه التقصير الذي 

 يمكن أن يقع فيه المتعاقد .  

التنوع في الطبيعة التي يمكن أن يأخذها الجزاء الإداري، فمنها ما يمكن  ويتجلى هذا   
أن يأخذ طابعا نقديا )ماليا( كغرامة التأخير ومصادرة التأمين وكذا التعويض، ومنها ما يأخذ 
صفة جزاء ضاغط تستعمله الإدارة للضغط على المتعاقد المقصر في تنفيذ إلتزاماته دون 

                                                           
  .32رشا محمد جعفر الهاشمي، المرجع السابق، ص  -1

2 - Bonnard ROGER ,précise de droit administratifs ,op,cit,p.226. 
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فيذ، كسحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة والتنفيذ على إنهاءه للعقد محل التن
حسابه ومسؤوليته وفرض الحراسة على الملتزم ويكون إعمال هذا الجزاء في عقود الإمتياز 

 بصفة خاصة، أو بالشراء على المورد في عقود التوريد الإدارية .

التي تتخذها، سيقتضي منا ولتقصي ماهية أنواع هذه الجزاءات وطبيعتها القانونية   
، نعالج فيهما أهم الجزاءات المالية المخولة لجهة مر تقسيم هذا المبحث إلى مطلبينالأ

الإدارة توقيعها على المتعاقد المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية سواء بالتقصير فيها أو 
المطلب لضاغطة )الجزاءات اسلطتها في توقيع ( وكذا المطلب الأولالتأخر عن تنفيذها )

 (.الثاني

  –الضمانات المالية  –المطلب الأول : الجزاءات المالية 

تعتبر الجزاءات المالية إحدى أبرز الجزاءات الإدارية التي تتمتع بها جهة الإدارة      
 -أثناء تنفيذ العقد الإداري، إذا ما إرتكب المتعاقد معها مخالفات عديدة أثناء تنفيذه للعقد 

 ويستوي في ذلك أن يكون قد إمتنع عن تنفيذ إلتزاماته أو تأخر في تنفيذها أو بعدم احترامه
من حيث أنها ضمانات جرى العرف الإداري على ذكرها في مثل هذا  -لتعليمات الإدارة 

 . 1النوع من العقود وإن كانت لا تستقيم مع قواعد القانون المدني

عبارة عن مبالغ مالية يحق للإدارة أن  »على أنها:  الجزاءات الماليةويمكن تعريف    
لتزاماته التعاقدية، كلية أو جزء منها سواء إمتنع عن تطالب بها المتعاقد في حالة ما أخل بإ

تنفيذها بالكامل أو تأخر في تنفيذها أو نفذها على وجه غير مرض بالكامل أو أحل غيره 
 .2«مكانه دون أخذ إستشارة من جهة الإدارة 

هذا وتختلف الجزاءات المالية في العقود الإدارية عن تلك المعروفة عنها في عقود     
نون الخاص، كالشرط الجزائي أو التعويض الإتفاقي، في أن الإدارة بإمكانها أن توقعها القا

على المتعاقد معها دون تدخل من جانب القضاء، أو بوجوب إثبات ما لحقها من ضرر 

                                                           
  . 476 سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص -1
  .145 مازن ليلو راضي، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص -2
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جراء إخلال المتعاقد معها بشروط العقد، ويكون لها ذلك في حالة إمتناع المتعاقد عن تنفيذ 
 .1ية أو التأخر في تنفيذها أو تنفيذها بشكل غير مرض  إلتزاماته التعاقد

كما أن لهذا النوع من الجزاءات أهميةا بالغةا لمَّا له من تأثير بالغ  على الوضعية     
المَّالية للمتعاقد، الأمر الذي يدفعه إلى الحرص على تنفيذ إلتزاماته التعاقدية بدقة ووفق 

، تفادي ا لأن يتم توقيع بعض من أنواع هذه 2لعقدالشروط والمواعيد المتفق عليها في ا
 الجزاءات عليه .

ومما هو جدير بالذكر أيضا، هو أن هذا النوع من الجزاءات لا ينحصر في ضمان    
تنفيذ الإلتزامات التعاقدية وحسب بقدر ما يصبو إلى ضمان تأمين وإنتظام سير المرافق 

ت المتقابلة وضمان الدفع بعدم التنفيذ المعمول بها العامة بإنتظام وإضطراد، بل إن الإلتزاما
لا يمكن الأخذ بها إطلاقا في العقود الإدارية لخضوع هاته  3في عقود القانون الخاص

الأخيرة لنظام قانوني متميز عنها، يخول لجهة الإدارة ضمان إقتضاء حقوقها اتجاه المتعاقد 
 .4ى القضـاء معها بطريقة مباشرة لا تتطلب إحـالة النزاع عل

الجزاءات المالية التي تقوم الإدارة بتوقيعها على المتعاقد معها والمخل في  تنقسمهذا و   
 تنفيذ إلتزاماته التعاقدية على نحو يسير، إلى نوعين من الجزاءات :

ويشمل العقوبات التي يتم توقيعها على المتعاقد نتيجة إخلال بإلتزاماته النوع الأول: 
التعاقدية والتي من شأنها أن تشكل ضمانا لجهة الإدارة، بغض النظر عن صدور خطأ منه 

 (.التأمين+  الغراماتأو ضرر قد يلحق جهة الإدارة المتعاقدة من عدمه )

                                                           
  .113مـــاجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -1
  .149 المرجع السابق، ص حمدي سليمان القبيلات، -2
ترابط الابتزامات المتبادلة الناشئة عن العقد الملزم للجانبين، الذي يعطي :» على أنه قضائيا  الدفع بعدم التنفيذيعرف  -3

، هاني عبد الرحمن «التزاماته ، حينما يمتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه الحق لأحد الطرفين بأن يمتنع عن تنفيذ 
  . 663إسماعيل، المرجع السابق، ص 

، مجلة بحوث مستقبلية، مركز  -دراسة مقارنة  –خالد محمد مصطفى المولى، الجزاءات المالية في العقد الإداري  -4
  .وما بعدها 164، ص  2007، 18العدد  الدراسات المستقبلية، كلية الحدباء،
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يقصد به تغطية الضرر الحقيقي الذي قد يلحق بالإدارة نتيجة لخطأ ما النوع الثاني: 
 .1(التعويضالمتعاقد )

إبراز كل نوع على حدى، وذلك بتقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع مستقلة مما يستدعي 
 عن بعضها البعض، وفقا للنحو الآتي:

 (.الفرع الثالث( التعويض )الفرع الثاني( مصادرة التأمين )الفرع الأولغرامة التأخير ) 

 غرامة التأخير :الفرع الأول

دارة  الحق في توقيع الجزاءات على كل متعاقد مقصر في تنفيذ مما لاشك فيه أن للإ
التزاماته التعاقدية، تختلف طبيعتها باختلاف طبيعة ونوع التقصير الذي قد يرتكبه هذا 

وماهي أهم  ؟، فما المقصود بغرامة التأخيروعلى رأسها غرامة التأخير -المتعاقد–الأخير 
الجزاءات المالية المعمول بها في نطاق تنفيذ العقد الخصائص التي تميزها عن غيرها من 

كل  ؟وكيفيات تحصيلها والإعفاء منها ؟الأخرى المشابهة لهاالنظم القانونية الإداري وكذا 
 عبر الآتي: الإجابة عنهذلك سنحاول 

 غرامة التأخير مفهوم أولا:
التأخير إحدى أبرز الجزاءات المالية التي تملك الإدارة حق توقيعها على تعتبر غرامة   

 المتعاقد المتأخر في تنفيذ التزاماته العقدية وأكثرها شيوعا في نطاق تنفيذ العقد الإداري،
وللتعرف على المفهوم القانوني لغرامة التأخير نرى أنه من الأجدر بنا التطرق إلى أهم 

( ومن ثمة التطرق إلى أهم الخصائص التي تمتاز بها عن أبشأنها )التعريفات التي جاءت 
( وكذا التمييز بينها وبين بغيرها من الجزاءات المالية المعروفة في نطاق العقد الإداري )

 (.جـالنظم القانونية المشابهة لها والمعمول بها في نطاق العقود المدنية )
 
 

                                                           
يرى البعض أن هذا النوع من الجزاءات لايعد من قبيل الجزاءات الإدارية على أساس عدم خروجها عن كونها مجرد  -1

تطبيق لأحكام القواعد العامة في القانون الخاص، غير أن هناك من يرى العكس، وكل هذا سيتم توضيحه في موطنه لاحقا 
  .ومابعدها 222 الصفحة ، أنظرمن هاته الدراسة
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 نيةوطبيعتها القانو تعريف غرامة التأخير  -أ
عبارة عن مبلغ من »:جرى تعريف غرامة التأخير لدى فقهاء القانون العام على أنها      

المال محدد سلفا في العقد المبرم بين الإدارة والمتعــاقد معها،توقعها الإدارة على المتعــاقد 
 .1«الذي يتراخى في تنفيذ التزاماته التعاقدية

مبلغ من المــال محدد  »:كما لا يخرج عن هذا المعنى تعريف البعض الأخر لها بأنها       
 .2«بنسبة معينة جزاءا على التأخير في تنفيذ المتعاقد لالتزاماته التعاقدية 

 »ا: ــــــــأخير على أنهـــــر من الفقه في تعريفهم لغرامة التـــــــخآابل يذهب فريق ـــــــــوفي المق     
 .«تعويضات جزافية متفق عليها في العقد لإخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية 

 »ا:ــــأخير على أنهــــــــإلى تكييف غرامة الت المحكمة الإدارية العليا في مصرا ذهبت ـــــكم     
صورة من صور التعويض الإتفاقي تتميز عن التعويض الاتفاقي في مجالات القانون بأحكام 

 .3«...أهمها أن أحد أركانه هو أن الضرر يفترض وقت وقوعه بمجرد التأخير  خاصة،
قد  هاإلا أن ؛قد تعددت وتنوعت أنها نجد ،من خلال التعاريف المشار إليها أعلاهو      

غرامة التأخير وسيلة ضغط على المتعاقد المتراخي عن تنفيذ  على أن ت جميعهااتفق
وبحسب ما  التزاماته العقدية  لحثه على تنفيذها بصورة مرضية تتماشى هي والصالح العام،

تشير إليه تسمية هذا الجزاء فإنه  لايكون لجوء الإدارة إليه إلا عندما يتأخر المتعاقد في 
ار أن الإدارة هي من يقوم بتحديد مواعيد تنفيذ العقد الإداري تنفيذ التزاماته التعاقدية، باعتب
ما يضطرها إلى فرض هذا النوع من العقوبات على المتعاقد  مسبقا وبحسب حاجة المرفق،

لإرغامه على تنفيذ التزاماته وفق مواعيدها المحددة ضمانا لحسن سير المرافق العامة 
 .4تحقيقا للغاية نفسها ومجازاته على امتناعه أو تأخره عن التنفيذ

                                                           
  .307ص ،المرجع السابق محمد علي الخلايلة، -1
 .289ص ،المرجع السابق محمد فؤاد عبد الباسط، -2
، التنظيم القانوني لعقود المشاركة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة مشار إليه لدى: حمادة عبد الرزاق، -3

  .227ص ،المرجع السابق
 العدد الأول، مجلة الحقوق، صلاحية الإدارة في فرض غرامات التأخير بحق المتعاقد معها، خطار شطناوي،علي  -4

فهد بن ناصر بن سعد المسيعيد، الغرامة التأخيرية في العقود الإدارية في  ومابعدها؛ 69ص  ، 2000 جامعة الكويت،
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جرى من الشائع تضمين الإدارة العقد بنودا تحدد بدقة الوقت أو المدة التي يجب  ولقد  
للحفاظ على سير  -مدة التنفيذ –أن ينفذ خلالها العقد والجزاء الذي يترتب عن الإخلال بها 

 .1المرفق العام بشكل منتظم، بما يحقق المصلحة العامة وتلبية لحاجيات الجماهير المتزايدة 

عد الغرامات التأخيرية إحدى أهم الضمانات المالية المخولة لصالح جهة وبذلك ت   
   .2الإدارة، كما أنها من بين أكثر الجزاءات المالية شيوعا في مجال تنفيذ العقود الإدارية

وهو ما نصت عليه أحكام القضاء الإداري المصري والتي جاء النص فيها على أنه : " إن 
الـتأخير هي جزاء عقدي وإنها صورة من صور التعويض الإتفاقي  الطبيعة القانونية لغرامة

إذا تراخى المتعاقد في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية فهي مقررة لضمان تنفيذ هذه العقود في 
 .   3المواعيد المتفق عليها "

 هذا وتأخذ الغرامة في واقعها العملي صورتين:  

المتعاقد في إنجاز إلتزاماته التعاقدية وفق المواعيد غرامة تأخيرية ناتجة عن تأخر  -1
و الأجال المحددة مسبقا في العقد وعدم بدءه في التنفيذ، مردها ضمان حسن سير المرفق 

 العام بإنتظام وإضطراد، وتلبية الحاجات العامة للجمهور.

المتعاقد في حالة عدم لتزامات التعاقدية توقع على غرامة ناتجة عن الإخلال بالا - 2
 .4تنفيذه لأحكام وبنود العقد المتفق عليها طبقا للمواصفات المطلوبة

 

  
                                                                                                                                                                                     

، رسالة ماجيستير في الشريعة والقانون، كلية  -دراسة تأصيلية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي -النظام السعودي =
 .76، ص  1435 – 1434العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، المملكة العربية السعودية، 

جزائرية للحقوق والعلوم السياسية، العدد الرابع، مجدوب عبد الحليم، غرامات التأخير في العقود الإدارية، المجلة ال -1
  .158، ص 2017 ديسمبر الجزائر، -المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت

2 - Muhannad AJJOUB, OP.cit.p.479. 
رشا محمد جعفر الهاشمي، المرجع  إليه:شار أ 1993 /04/  20الصادر في  المحكمة الإدارية المصرية قرار -3

  .44السابق، ص 
  .77صمحمد الصغير بعلي، المرجع السابق،  -4
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 خصائص غرامة التأخير -ب

تتميز غرامة التأخير بطابع خـاص تنفرد به عن غيرها من الجزاءات المالية الأخرى     
 قبل انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد( و 2( كما أنها توقع تلقائي ا )1كونها : محددة مسبقاا )

 (.4) إداري ( وذات طابع 3)

  " إتفاقية " مسبقا محددةالغرامات التأخيرية  -1

يعتبر التحديد المسبق للغرامة التأخيرية إحدى أهم الميزات التي تستأثر بها عن     
إذ أنه غالباا ما يتم تحديدها  ؛غيرها من الجزاءات المالية الأخرى، لكونها ذات طابع إتفاقي

، وعليه فإذا لم يكن 1في دفاتر الشروط الملحقة بالعقد، أو بإحالتها إلى نص تشريعي ينظمها
صا عليها في العقد، فإنه ليس بإمكان الإدارة السعي لتطبيقها وتوقيعها على المتعاقد، إذ قد نُ 

ليس في إستطاعتها الزيادة في مقدارها المحدد مسبقا حتى ولو لم ينتج عن التأخير أضرار 
تزيد في حدتها عما هو محدد في العقد، كما لا يجوز لها أن تترك القدر المحدد في العقد 

 .2نص عليه في قانون المزايدات والمناقصات  وتطبق ما

وفي حالة ما لم يتم تحديدها مقدما في الإتفاق، فعلى الإدارة اللجوء إلى فرض     
الجزاءات الأخرى على المتعاقد معها مثل : مصادرة التأمين أو بفسخ العقد أو التنفيذ على 

إلى أن : " إن إنعدام  jezeفقيه ، وبهذا الصدد يشير ال3حسابه متى تأخر في تنفيذ إلتزامه
شرط الغرامة في نصوص العقد، لا يعني تنازل من الإدارة عن مدد التنفيذ المنصوص 

                                                           
 .50أيمن فتحي محمد عفيفي، المرجع السابق، ص  -1

يجب على المقاول... الإلمام بكل النظم الإدارية التي يجب  »على أنه: د . ش . إ . ع . جمن  18ولقد نصت المادة    
تحدد » على أنه :  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  147/2المادة  ، كما نصت«ا في تنفيذ الأشغالعليه التقيد به

، على أنه «  الأحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات المالية وكيفيات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط ...
إذا تضمن » أنه :   29/01/2006طعن جلسة  الإداري المصري محكمة القضاء الصادرة عن  القراراتقد جاء في أحد 

العقد الإداري شرطا خاصا ينظم غرامة التأخير من حيث موجب توقيعها ومقدارها فإن هذا الشرط يكون هو الواجب 
 . 179: خليل صالح السامرائي، المرجع السابق، ص  أشار إليه، «التطبيق دون حكم اللائحة

مصر  ،دراسة مقارنة ) فرنسا  -ة الإدارة في فرض الجزاءات المالية والضاغطة في العقود الإداريةضرار القزاز ، سلط -2
 .153، ص 2017، سوريا، 51، العدد 39، مجلة جامعة البعث، المجلد -سوريا ( ،
  .115فارس علي جانكيز، المرجع السابق، ص  -3
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عليها،  وعن جزاء عدم الإلتزام بها، ولكن يعني فقط أن النظام العادي للتعويضات هو ما 
 . 1ية "يجب أن يطبق في حالة التأخير، وليس النظام الإستثنائي للتعويضات الجزاف

كما أنه ليس بإمكان المتعاقد التملص منها بحجة أنها مبالغ فيها، وأن تأخيره في     
لم يترتب عنه وقوع ضرر لها، أو أن الضرر غير كبير لا  التنفيذ عن الآجال المحددة

يتناسب مع قيمة الغرامة، إذ أن العبرة في مثل هذه الحالة ليس في إشتراط وقوع ضرر بل 
 .2تأخيرفي حصول ال

 ذات طبيعة تلقائية  -2

تملك الإدارة سلطة توقيع هذا النوع من الجزاءات على المتعاقد معها بمجرد ثبوت     
تأخير من جانبه في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية خارج عن الأجال التعاقدية المتفق عليها، ودون 

أو أي إجراء أخر أو إلى إثبات يوحي بأن  حاجة إلى تنبهيه أو إعذار موجه إليه من قبلها،
، بل إن هذا الضرر مفترض بقرينة 3د أصابها جراء التأخير الذي وقع فيه المتعاقدضررا ق

 . 4 قاطعة لا تقبل العكس

من دفتر الشروط  36ولقد تطرق المشرع الجزائري لهاته الخاصية، في نص المادة     
إذا وردت في عقد الصفقة نصوص  »:والتي نصت على أنـــه  1964الإدارية العامة لسنة 

                                                           
  .207سعيد عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، ص  -1
فرع مؤسسات الدولة و  –الضمانات في مجال الصفقات العمومية، مذكرة ماجستير في القانون العام بحري إسماعيل،  -2

  .102 ، ص2009 - 2008، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، -المؤسسات العمومية
،  35لإقتصاد والإدارة والقانون، عدد عادل قرانة، إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير، مجلة التواصل في ا -3

 . 180ص  ،2013، 1956أوت سكيكدة  20جامعة 
4 -Patrick SCHULTZ, OP.CIT.P,147 .  

من يلزم الإدارة على القيام بإعذار المتعاقد معها، قبل توقيع  التشريعات المقارنةغير أننا نجد في مقابل ذلك بعض    
الغرامة عليه ولا تسري الغرامة إلا من يوم الإعذار بها وأي مخالفة لذلك لا يتم تسليم العمل بها مثلما هو معمول به في 

خاذ هذا الإجراء فتكون غير ، وفي حالة فرض الغرامة التي يتم إيقاعها على المتعاقد دون اتمجلس الدولة الفرنسيقضاء 
صحيحة ولا يمكن التسليم بها، وهذه القاعدة ليست مطلقة والقاضي عموما هو من يملك سلطة تقديرية بهذا الخصوص، 

  . 492سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  لمزيد من التفاصيل أنظر:
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من عقوبات )جزاءات( على التأخير، فيجري تطبيقها دون إنذار سابق بعد التأكد العادي تتض
 . «من تاريخ إنقضاء الأجل التعاقدي للتنفيذ وتاريخ إستلام الأشغال المؤقت

كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا بمصر على أن فرض غرامة التأخير هو   
لمواعيد المحددة، وتملك جهة الإدارة حق توقيعها دون لضمان تنفيذ العقود الإدارية في ا

 .1الحاجة إلى إنذاره أو تنبيهه أو اتخاذ أي إجراءات قضائية

بهذا الصدد إلى القول بأن الغرامات  أندري دي لوباديرأما بالنسبة للفقه، فقد ذهب   
تختلف عن التعويض من حيث أنها توجد بحكم القانون بمجرد إخلال المتعاقد بإلتزاماته 

 .2التعاقدية دون أن تكون الإدارة ملزمة بإثبات أن ضررا قد أصابها من جراء ذلك

المتعاقد معها  وبالرغم مما تقدم ذكره، نرى بأنه من الأجدر أن تقوم الإدارة بإحاطة   
بما تنوي القيام به قبل أن توقع جزاء الغرامة عليه، وذلك حتى يقوم بتصحيح مخالفاته التي 

 وقع فيها وإن كانت تتعلق بالتأخير، للموازنة بين سلطتها وحقوق المتعاقد معها .

 إنتهاء مدة العقد  بعدلا محل للغرامة  -3

إن غرامة التأخير تدور وجودا وعدما مع تأخير المتعاقد المتعهد، بحيث ينتفي     
، كما أن 3أساس توقيعها إذا ثبت عدم تأخير المتعاقد في أداء إلتزاماته بموجب أحكام العقد

تطبيقها لا يكون إلا بالنسبة للمتعاقد المتراخي في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية و تسليمها في 
، إذ لا محل 4المحدد، لإقترانها بدخول العقد حيز التنفيذ وفوات مدته دون إتمامه الميعاد

لتطبيق أو توقيع غرامة التأخير إن لم يبدأ جريان مدة التنفيذ، أو قام المتعاقد بإنهاء تنفيذ ما 
 .5عليه من إلتزامات على الوجه المطلوب قبل إنتهاء المدة المتفق عليها ضمن بنود العقد 
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 الغرامة التأخيرية ذات طبيعة إدارية -4

ويُرَّاد بذلك أنها تطبق بصفة مباشرة وبمجرد حصول التأخير، بموجب قرار إداري     
صادر عن جهة الإدارة، ودون حاجة للجوء إلى إستصدار حكم قضائي لتوقيعها، وهاته 

والتي تتطلب  الخاصية يمتاز بها العقد الإداري وحده عن غيره من عقود القانون الخاص،
تدخل القضاء لتخفيض قيمة التهديد المالي إذا ما قدرت أنه مغالى فيه، فجهة الإدارة وأثناء 
تنفيذها للعقد الإداري تخرج عن هذا النظام عن طريق الغرامة بموجب قرار إداري صادر 

 .1عنها

إنفرادي بهذا الشأن أن تطبيق مختلف الجزاءات يتم بقرار  أندري دي لوباديرويلاحظ   
من الإدارة، وأن الإدارة بعكس الوضع في القانون الخاص ليست في حاجة لأن تطلب من 
القضاء توقيع الجزاء فهي تباشر في هذا النطاق إمتيازها في التنفيذ المباشر، وإمتياز التنفيذ 
المباشر هو إصدار الإدارة لقرارات تأتي لمواجهة الأفراد وتنفذها بنفسها دون حاجة إلى 

 .  2اللجوء إلى القضاء

الصادر في  قرارهاوهو ما أبرزته المحكمة الإدارية العليا في مصر، وذلك في    
أن الغرامات التي ينص عليها في تلك العقود توقعها جهة  »والذي جاء فيه: 21/09/1960

إستحقاقها الإدارة من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى صدور حكم بها إذا توافرت شروط 
 .3«بحصول الإخلال من جانب المتعاقد معها

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  15/247وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم    
وتفويضات المرفق العــــام نجد أنه قام بإحـــالة الأمر إلى دفاتر الشروط وذلك في نص المادة 

العقوبات المالية وكيفيات فرضها أو  تحدد الأحكام التعاقدية للصفقة نسبة »: 2 /147
 .«... الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط
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 مة التأخير والنظم المشابهة لها التمييز بين غرا -جـ

تتميز غرامة التأخير بصفات خاصة تميزها عن غيرها من النظم القانونية المشابهة لها 
المعمول بها في نطاق عقود القانون الخاص كالغرامة التهديدية والشرط الجزائي في العديد 

 من النقاط. 

وفي سبيل توضيح المقصود بذلك سنحاول القيام بإبراز مختلف الفروقات الجوهرية    
( على 2( وبينها وبين الغرامة التهديدية )1ميز غرامة التأخير عن الشرط الجزائي )التي ت

 النحو التالي :

 تمييز غرامة التأخير عن الشرط الجزائي -1

في العقود المدنية على أنه تعويض إتفاقي، متفق عليه مسبقا الشرط الجزائي يعرف   
 .1يستحق في حالة إخلال أحد المتعاقدين بإلتزاماته 

ومن خلال هذا التعريف، وبعد التطرق المسبق للتعريف الخاص بغرامة التأخير   
يتضح لنا أن كلا من المفهومين يعد إلتزاما قانونيا يلزم بمقتضاه المتعاقد بدفع مبلغ مالي 

 إلا أنهما يختلفان عن بعضهما في النقاط التالية : –غرامة التأخير  - 2خر إلى الطرف الآ

شرط الجزائي ضمن شروط العقد سواء قبل إبرامه أو بعده في وقت لاحق يتم تحديد ال -
على إبرامه من قبل المتعاقدين بالإتفاق على تحديد مقدار التعويض الذي يتوجب على 

والذي عادة ، المدين دفعه عادة في حالة عدم تنفيذه لإلتزاماته التعاقدية أو التأخر عن تنفيذها
في حين أن الغرامة التأخيرية ، 3يقي الذي يصيب المدينما يكون أكبر من الضرر الحق

عبارة عن مسألة تعاقدية تحددها دفـــاتر الشروط مسبقا أو النـظم القـانونية المعمـول بهـا في 
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كما  مجال تنفيـذ العقــــود الإدارية وبالتالي فإنه لا يجوز الإتفاق عليها بعد إبرام العقد الإداري،
 .1لتزاماته والتأخر الناجم عنهاافي حالة إخلال المتعاقد في تنفيذ أنها لا تستحق إلا 

يكون الدائن في الشرط الجزائي ملزما باللجوء إلى القضاء لإستصدار حكم قضائي قصد  -
الحصول على تعويض جزائي وذلك بنفس الشروط المقررة للحصول على التعويض بوجه 

وإعذار الطرف المخل  -عاقدالمت -عام من حصول ضرر للطرف الأخر المتضرر
، بينما الغاية من الغرامة التأخيرية المنصوص عليها في العقد ضمان تنفيذه في 2بإلتزاماته

المواعيد المتفق عليها، كما يتم استحقاقها بمجرد حدوث التأخير وإن لم يترتب عليه ضرر، 
 .3ودون إعذار المتعاقد أو أية إجراءات قضائية أخرى 

في الشرط الجزائي اللجوء إلى القضاء والمطالبة بتخفيض مبلغ التعويض يمكن للمدين  -
، في حين 4،في حالة ما إذا كان مغالى فيه أو لا يتناسب مع الضرر الذي يلحق بالمتعاقد

 أن مبلغ الغرامة التأخيرية لا يجوز تخفيضه أو التملص منه.

، في 5الف لذلك ـــــما لم يوجد نص مخاق التعويض إلا بعد إعذار المدين ـــــــلا يمكن إستحق -
حين يكون تطبيق الغرامة التأخيرية دون سابق إنذار ويتم ذلك بعد التأكد العادي من تاريخ 

 .6إنقضاء الأجل التعاقدي للتنفيذ وتاريخ إستلام الأشغال المؤقت 

 التمييز بين الغرامة التأخيرية والغرامة التهديدية  -2

المتضمن القانون المدني  58 -75من الأمر رقم  174/01جاء في نص المادة    
لتزام غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام المدين إذا كان تنفيذ الا »المعدل والمتمم أنه: 

ذا التنفيذ ويدفع غرامة إجبارية إن نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين به
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إمتنع عن ذلك، وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن 
 .«التنفيذ جاز أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعي ــا للزيادة 

حق الدائن في اللجوء إلى القضاء لإلزام  »على أنها :  الغرامة التهديديةوتعرف    
المدين الممتنع أو المتاخر عنه بدفع غرامة تهديدية عن كل وحدة زمنية يمتنع فيها أو يتأخر 

اء النظر في النزاع أو بعد صدور حكم يتضمن الإلزام بالتنفيذ ـــــــلتزاماته عينا، أثناعن تنفيذ 
 .1«العيني 

مبلغ مالي يحكم به القاضي على  » أنها:على  ،فقهيعرفها جانب آخر من الكما   
ا أو شهراا، بغية إجباره ا أو أسبوعا كانت يوما  ة سواء  سبيل تهديد المدين عن كل فترة زمني

 .2«ودفعه على تنفيذ حكم القضاء تنفيذا عينيا 

يتبين للقارئ أهم  ،أعلاه شار إليهماالم ينمن خلال إستقراء نص كل من المادة والتعريف 
الفروقات الجوهرية التي تفصل بين كل من الغرامة التهديدية المعمول بها في نطاق القانون 

 من حيث أنه :المعمول بها في نطاق تنفيذ العقد الإداري، الخاص، والغرامة التأخيرية 

كما أنها من قبيل  تطبيق الغرامة التهديدية عند إمتناع المدين عن تنفيذ إلتزاماته عينا،يتم  -
السلطة التقديرية للقاضي، الذي يفرضها عند إمتناع المدين عن تنفيذ إلتزاماته وبطلب من 
الدائن، في حين أن الغرامة التأخيرية عبارة عن مبالغ مالية مدرجة مسبقا في العقد أو دفاتر 

شروط ومتفق عليها من قبل الإدارة والمتعاقد في حالة ما تأخر هذا الأخير في تنفيذ ال
 .3لتزاماته التعاقدية ا
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تصدر الغرامة التهديدية بموجب حكم قضائي مؤقت، وتنتهي علة فرضها بمجرد تنفيذ  -
د تأخير المدين لإلتزاماته تنفيذا عينيا، في حين يكون إستحقاق الإدارة لغرامة التأخير بمجر 

 .1صادر عن المتعاقد في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية ضمن الأجال المتفق عليها 

تعد غرامة التأخير إحدى العقوبات التي تستطيع الإدارة توقيعها على المتعاقد معها  -
والمقصر في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية في حالة التأخير فقط، في حين تعتبر الغرامة التهديدية 

 .2لتزامه اوسيلة ضغط على إرادة المدين لحثه وإجباره على تنفيذ 

 الناظمة لفرض غرامة التأخير وحالات الإعفاء منهاالقواعد :  نياثا

تقوم غرامة التأخير كما أشرنا إليه سابقاا، على تحميل المتعهد عبء دفع مبلغ من     
 همواعيد ضمنالمال إلى الإدارة كونها ذات طابع جزائي تعاقدي، وذلك ضمانا لتنفيذ العقد 

نا لسير المرفق العام بانتظام وإضطراد المحددة والمتفق عليها فيه مسبقا من ناحية، وضما
تنظيمها من ناحية أخرى، لذا فقد تضمنت العديد من التشريعات المنظمة للعقود الإدارية 

نصوصا قانونية وأحكاما صريحة للتكفل بمعالجة تقديرها  )أ( شروط توقيعهاووضحت 
 .  (ـ)جوكذا الحالات التي يمكن إعفاء المتعاقد منها )ب( واحتسابها

 تي:الآوبناءا على ذلك نرى أنه من الواجب علينا تبيان ذلك من خلال   
 شروط إستحقاق غرامة التأخير -أ

بالرغم من تخويل المشرع لجهة الإدارة صلاحية توقيع غرامة التأخير على المتعاقد    
معها المتأخر في تنفيذ التزاماته العقدية، إلا أنه أناط توقيعها بجملة من الشروط حتى لا 

أن يتضمن العقد الإداري نصا يخول بحيث يجب تتعسف الإدارة في استعمالها لهذا الحق، 
المتعاقد  يكون هناك تأخير صادر عنوأن  ( 1)الحق في فرض غرامة التأخيرلجهة الإدارة 
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فضلا عن وجود ضرر من عدمه يكون قد أصابها جراء  ( 2) تنفيذ التزاماته العقدية في
 .( 3) تأخير المتعاقد عن تنفيذ التزاماته

 أن يتضمن العقد الإداري نصا يخول لجهة الإدارة الحق في فرض غرامة التأخير - 1

سبق وأن أشرنا، إلى أن غرامة التأخير غالبا ما يتم تحديدها مسبقا في في دفاتر    
الشروط الملحقة بالعقد، أو بإحالتها إلى نص تشريعي ينظمها، ومفاد ذلك أنه يجب أن ينص 
العقد على حق جهة الإدارة في فرض غرامة التأخير على المتعاقد معها إذا ما تأخر في 

نوطة به ضمن مواعيدها المحددة والمتفق عليها في العقد أو اللائحة، وهذا تنفيذ الأعمال الم
راجع إلى الخصائص التي تتسم بها عن غيرها من الجزاءات المالية الأخرى المعمول بها في 
نطاق العقد الإداري، وهو ما أكدته محكمة القضاء الإداري بمصر في قرارها الصادر بتاريخ 

فكرة الغرامة  –شرط تطبيق هذه القاعدة  »ي منطوقه بأن : والذي جاء ف 01/06/1961
أن ينص العقد صراحة على مقدار الجزاء والذي يلتزم به المتعاقد الذي اخل  –التأخيرية 
 .1 «بالتزاماته 

وبناءا على ذلك، ليس بمقدور الإدارة فرض غرامة التأخير على المتعاقد المتأخر في    
في حال مالم تتضمن شروط العقد أو دفاتر الشروط الملحقة به نصا تنفيذ التزاماته العقدية، 

يخولها هذا الحق، دون الإخلال بحقها في فرض الجزاءات الأخرى المعمول بها في تنفيذ 
 .ي العقد الإدار 

 تأخر المتعاقد عن تنفيذ التزاماته العقدية  -2

من الأمور المسلم بها لذى كل من الفقه والقضاء الإداري أن غرامة التأخير تستهدف    
كما هو معلوم كفالة تنفيذ المتعاقد لالتزاماته التعاقدية المنصوص عليها في العقد، فهي 
مقررة أصلا لضمان تنفيذ العقد ضمن مواعيده المتفق عليها في العقد، وحرصا على سير 

بانتظام واضطراد، وبالتالي فإن الغرامة التأخيرية تستحق بمجرد تحقق سببها المرافق العامة 
والذي غالبا ما يقترن بالتأخير، وهو ما نصت عليه أحكام القضاء الإداري المصري والتي 
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إن الطبيعة القانونية لغرامة الـتأخير هي جزاء عقدي وإنها  »جاء النص فيها على أنه : 
تفاقي إذا تراخى المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية فهي مقررة صورة من صور التعويض الإ

 .1«لضمان تنفيذ هذه العقود في المواعيد المتفق عليها 
 الضرر -3

قُ غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد بمجرد تحقق سببها ألا وهو حصول  تُسْت ح 
إثبات يوحي بأن ضررا قد أصابها الضرر، إذ أن الإدارة ليست ملزمة في هذه الحالة إلى 

جراء التأخير الذي وقع فيه المتعاقد، بل إن هذا الضرر مفترض بقرينة قاطعة لا تقبل 
العكس، فإثبات الضرر ليس شرطا لاستحقاق غرامة التأخير، كما أنه ليس للمتعاقد التحلل 

 . 2يذ العقدناتج عن التأخر في تنف من دفعها بحجة أن المرفق العام لم يصبه أي ضرر

 كيفيات إحتساب غرامة التأخير  -ب

الأصل في العقود الإدارية أن غرامة التأخير عبارة عن مبلغ من المال ينص عليه    
في العقد عادة، ويتحدد بمبلغ معين أو بنسبة مئوية معينة من قيمة العقد والتي يتوجب على 
المتعاقد أداءها عن كل يوم  تأخير من قيمة ختامي تنفيذ الأشغال بالكامل، إذا ما رأت جهة 

الجزء المتأخر في تنفيذه يحول دون الانتفاع بما تم من العمل وسواء كان ذلك  الإدارة أن
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الوجه الأكمل وضمن مواعيده المحددة في العقد، أما إذا 

من الإنتفاع بكامل العمل فإنه عادة ما يتم  –الجزء المتأخر في تنفيذه  –لم يمنع هذا الأخير 
، ويستثنى في ذلك مدد  3ة التأخير من قيمة الأعمال المتأخر في تنفيذها فقطإحتساب غرام

التوقف التي قد تحدث خارج نطاق قدرة المتعاقد والتي قد لا يكون له يد فيها كما سيتم 
 الإشارة إليه لاحقا .

                                                           
 ،المرجع الســــابق اشمي،ــــــــرشا محمد جعفر اله أورده: 1993 /20/03المحكمة الإدارية المصرية الصادر في  قرار -1

  .44ص 
  .164مجدوب عبد الحليم، المرجع السابق، ص  -2
 من قانون المناقصات والمزايدات المصري . 83المادة  -3
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وجدير بالذكر، أن غرامة التأخير تختلف طريقة إحتسابها من تشريع إلى أخر، كما    
من لائحة  105نسبتها بحسب طبيعة ونوع العقد الإداري، ففي فرنسا نصت المادة تختلف 

إذا تأخر المتعهد في توريد الكميات المطلوبة أو جزء منها في  »العقود الإدارية على أنه : 
فيجوز للوزارة أو المصلحة أو  –الميعاد المحدد بالعقد ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة 

إذا ما رأت مصلحة في ذلك إعطاء المتعهد مهلة إضافية للتوريد على أن  السلاح أو فروعها
عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي  %1توقع عليه غرامة قدرها 

من الأصناف  %4يكون المتعهد قد تأخر في توريدها بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 
 . 1«المذكورة 

لى ذكر الكيفيات التي يتم إحتساب غرامة التأخير بها هو ع المشرع المصري كما نص  
لسنة  89من قانون المناقصات والمزايدات رقم  23وذلك تحديدا في نص المادة  ،خرالآ

والتي أجازت لجهة الإدارة فرض غرامات  2006لسنة  05المعدل بالقانون رقم  1998
دية على الوجه الأكمل وخاصة فيما تاخيرية على كل متعاقد مقصر في تنفيذ إلتزاماته التعاق

من  %3يخص التأخير، على أن لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية الموقعة عليه نسبة 
قيمة العقد الإجمالية وذلك بالنسبة لشراء المنقولات وتلقي الخدمات والدراسات الإستشارية 

لات الأعمال والنقل، ويتم بالنسبة لعقود مقاو   %10وكذا الأعمال الفنية، وبنسبة مقدرة بـ 
ذلك بطريقة مباشرة دون حاجة إلى توجيه إعذار له أوتنبيه أو أي إجراء أخر، على أن لا يتم 

                                                           
 . 539بلال أمين زين الدين، المرجع السابق، ص  -1
 على أنه : دفتر التوريدات الفرنسيمن  14نصت المادة  كما -

 14. 1. Pénalités pour retard 

14. 1. 1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une 

mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, 

sous réserve des stipulations des articles 13. 3 et 20. 4.   

Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :   

P = V * R / 1 000 ;   

dans laquelle :   

P = le montant de la pénalité ;   

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en 

prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des 

prestations en retard, ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend 

l’ensemble inutilisable ;   

R = le nombre de jours de retard.  



 
206 

 

إعفاءه منها إلا بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا ما ثبت أن التأخير 
قد يصيب جهة كان لأسباب خارجة عن إرادته، أو في حالة لم ينتج عن التأخير ضرر 

الإدارة مع إحتفاظها بحقها في الرجوع بكامل التعويض عما أصابها من أضرار بسبب 
 . 1التأخير

، فقد إكتفى المشرع الجزائري الفرعي في المرسوم الجزائرأما بالنسبة للوضع في   
بإحالة  247 – 15الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام رقم 

والتي جاء فيها  03/ 02ف  147الأمر إلى دفاتر الشروط المختلفة وذلك في نص المادة 
:" تحدد الأحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات المالية و كيفيات فرضها أو الإعفاء منها 

 طبقا لدفاتر الشروط

دين بموجب بنود تقتطع العقوبات المالية التعاقدية المطبقة على المتعاملين المتعاق -
 الصفقة من الدفعات التي تتم حسب الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في الصفقة".

هذا ويمنح النص على بند الغرامات المالية لجهة الإدارة الحق في إقتطاعها من     
الدفوعات بموجب بنود الصفقة، فيتم إقتطاع مبلغ الغرامات من الدفعات على الحساب، أو 

من مبلغ الصفقة مع  %10لى رصيد الحساب، على أن لا تتجاوز قيمتها عادة التسوية ع
إدراج الملاحق، وفي حالة إذا ما تجاوزت المبلغ الأقصى المقدر بإمكان المصلحة المتعاقدة 

 .2إستعمال الكفالة 

 لذا فإنه عادة ما يتم إحتساب غرامة التأخير بالجزائر وفقا للمعادلة التالية:

 م=غ× ت /7×أ

 ع: العقوبة المالية الإجمالية .

 م:  مبلغ الصفقة + مبالغ الملاحق الخاصة بالزيادة.
                                                           

  .2006لسنة  05المعدل بالقانون رقم  1998لسنة  89من قانون المناقصات والمزايدات رقم  23المادة  -1
،  01في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  دكتوراه مريام أكرور، الأجر في الصفقات العمومية ، أطروحة  -2

  .158، ص  2015 / 2014
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 ت: التأخير المعبر عنه بعدد الأيام.

 أ: الأجل التعاقدي المعبر عنه بعدد الأيام.

وتجدر بنا الإشارة، إلى أن إختلاف طريقة إحتساب غرامة التأخير في العديد من    
كيفية التي إرتأى من خلالها المشرع أنه يمكن إقتضاؤها، لم تمنع التشريعات العالمية، وال

على قواعدها العامة، من حيث عدم قدرة الإدارة على من الاتفاق المشرعين في هذه الدول 
المطالبة بأكثر من المبلغ المحدد بالغرامة المتفق عليها مسبقا، وكذا كيفية إقتطاعها وتقديم 

 .1شريعيالنص التعاقدي على النص الت

 حالات الإعفاء من غرامة التأخير -ـج

الأصل أن عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته التعاقدية أو التأخير في تنفيذها يعد بدوره    
خطأ موجبا لمسؤولية المتعاقد، لما له من تأثيرات وأضرار جانبية على سير المرافق العامة 
وانتظامها في تقديم الخدمات المنوطة بها لجمهور المنتفعين، الأمر الذي يوجب توقيع 

كتعويض جزافي لذلك، غير أنه يتوجب على الإدارة وقبل توقيعها لجزاء  لية عليهغرامات ما
الغرامة على المتعاقد معها تحر  ي الأسباب والدوافع التي حالت بينه وبين تنفيذ التزاماته 

 والتأخر في تنفيذها، وذلك إعمالا لمبادئ العدالة والإنصاف .

ا، أن المتعاقد بالرغم من تأخره في كما أنه من بين الأمور المسلم به فقها     ا وقضاءا
تنفيذ إلتزاماته التعاقدية ضمن الأجال والمواعيد المحددة لها، فإنه يعفى في العديد من 

 ، والتي من جملتها ما سنورد ذكره في الأتي:2الحالات من فرض الغرامات التأخيرية عليه

تأخر المتعاقد عن تنفيذ إلتزاماته إذا ثبت أن الضرر الذي أصاب جهة الإدارة جراء  -
 .1التعاقدية راجع إلى قوة قاهرة خارجة عن إرادته لا يد له فيه

                                                           
  . 218 سعيد عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، ص -1
زئيا صراحة أو ضمنا لإتصاف هذه أنه يبقى من حق الإدارة تطبيق غرامة الـتأخير كلية أو ج م. د. فولقد قرر  - 2

حيث يرى الفقيه بوسك أنه ليس بإستطاعة الإدارة إعفاء المتعاقد  ،الأخيرة بطابع إختياري، وهو الأمر الذي لم يستسغه الفقه
من غرامة التأخير بإعتبارها دينا لصالح الدولة ومتى نشأ ذلك فإن البرلمان وحده هو من له الحق في تبرئة المدين ومسح 

 . 431حسن محمد علي حسن البنان، المرجع السابق، ص للمزيد من التفاصيل أنظر : ديونه دون مقابل، 
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أن يكون سبب التأخير راجعا إلى فعل الإدارة المتعاقدة ذاتها، كأن يكون سبب  -
التأخير في التنفيذ راجعا مثلا إلى توقيف الأشغال أو إستئنافها بناءا على أمر صادر منها 
ضمن الحدود المسطرة لذلك، وهو الأمر الذي يمكن إعتباره مبررا قانونيا يعفي المتعاقد من 

 . 2توقيع الغرامة عليه في كلتا الحالتين على أن يتم تحرير شهادة إدارية لإثبات ذلك

                                                                                                                                                                                     
 بما يلي: ، القوة القاهرةعلى أن يتصف الحدث الذي يكون سببا في التأخير في تنفيذ الإلتزام من قبيل  -1

متوقع ولا يمكن توقعه أو التنبؤ به، ومثال ذلك ما أن يكون الحادث الخارجي المدعى به كعذر لتبرير حالة التأخير غير  *
طول أمطار غزيرة ولمدة غير عادية تحول بين المتعاقد وبين الإلتزامات هاعتبره مجلس الدولة الفرنسي حادثا غير متوقع ك

لمصري قد خرج أن مجلس الدولة ا غير أننا نجد في مقابل ذلك، المنوط بتنفيذها، وكذا التقلبات الجوية غير الإعتيادية،
سوء الأحوال الجوية الذي وقع أثناء تنفيذ العملية والمتمثل في هطول الأمطار » عن هذه القاعدة في إحدى فتاويه بقوله : 

في بعض الأيام وهبوب العواصف الرملية في بعضها الأخر ليس من الظروف الإستثنائية أو الحوادث الفجائية غير 
ظروف معتادة تحدث سنويا طبقا للظروف المناخية للمنطقة التي يقع في نطاقها مكان تنفيذ  المتوقعة عند التنفيذ، إنما هي

المحكمة الإدارية العليا  قرار صادر عن، «العملية لا يجوز حساب هذه المدة كمدة توقف تعفي من توقيع غرامة التأخير 
ورده : خليل صالح السامرائي، المرجع أة عليا، ، الدائرة الثالث 26/04/2005ق عليا، جلسة  49لسنة  61في الطعن رقم 

 . 183السابق، ص 
أن يكون السبب أو الحادث الذي دفع بالمتعاقد إلى التأخر عن تنفيذ إلتزاماته التعاقدية مستقلا كلية عن إرادته، كما ليس  *

  . في إمكانه دفعه أو درؤه
يت آلحسن بن الشيخ :  مزيد من التفاصيلل، لإلى جعل تنفيذ الإلتزام مستحيلا إستحالة مطلقة الفعل القاهر* أن يؤدي 

فريد رمضاني، حالات إعفاء  ؛77، ص 2002، دار هومة، الجزائر،  1ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج 
، باتنة، الجزائر، 11راسات الاكاديمية، العدد المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير في العقود الإدارية، مجلة الباحث للد

صوفية عباد، عمار بوضياف، الأساس القانوني لجزاء غرامة التأخير في صفقة الأشغال العامة  ؛519، ص 2017جوان 
، 2018، أدرار، الجزائر، 03، العدد 17وأثرها على امتيازات السلطة العامة في التشريع الجزائري، مجلة الحقيقة، المجلد 

 .287ص 
السالف الذكر ،  15/247من المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية رقم  147/4أنظر نص المادة  -2

الإدارة كانت قد »  :والذي تتلخص وقائعه في أن 13/12/1968وكذلك حكم المحكمة العليا بالجزائر الصادر بتاريخ 
من المبلغ المتوجب لقاء كل يوم  0.01 وفقا لبنود العقد، فحجزت %أعلنت عقوبات على المتعاقد معها بسبب التأخير 

: أحمد مشار إليه، «تأخير، ولكن نظرا لأن الإدارة كانت مسؤولة جزئيا عن التأخير ، فقد خفض القاضي قيمة العقوبة 
  .379محيو، المرجع السابق، ص 
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أن يكون التأخير بطلب رسمي موجه للإدارة من قبل المتعاقد لإعطاءه مهلة إضافية  -
ل في حالة تعرضه لصعوبات لا ترقى إلى درجة القوة القاهرة إلا أنها تقوم لإستكمال الأعما

 .1بعرقلة التنفيذ، في المواعيد المحددة

إذا قدرت الإدارة أن تأخير المتعاقد معها في تنفيذه لإلتزاماته التعاقدية لم يلحق  -
 .2بالمصلحة العامة أي ضرر

الأشغال أو كمية التوريدات، فإن التأخير إذا قامت الإدارة بإدخال تعديلات في طبيعة  -
الذي قد يقع فيه المتعاقد في هذه الحالة مبرر قانونا، إلا أنه إذا  كان عدم تنفيذ العقد ناشئا 
عن خطأ من جهة الإدارة أو عن تعديل أساسي يؤدي إلى قلب في إقتصاديات العقد ذاته، 

فحسب، وإنما يكون له الحق أيضا في  فلا يعفى المتعاقد في هذه الحالة من غرامة التأخير
 .3التعويض

خلاصة، يمكننا القول، أن غرامة الـتأخير جزاء مالي تم وضعه في يد الإدارة من  و  
قبل المشرع كضمانة لها، الهدف منها ضمان تنفيذ العقد وفق مواعيده المحددة في العقد، 

 لحاجيات الجماهير المتزايدة. وتأمين المرافق العامة بضمان حسن سيرها، وهذا كله تلبية

 (ضمان حسن التنفيذالفرع الثاني: مصادرة التأمين )

بعد انتهاء اللجنة المختصة بفحص العطاءات، ورسو الصفقة على أحد المشاركين    
، وجب على هذا الأخير التقدم إلى الجهة الإدارية التي في طلب العروض )المناقصة( 

قامت بطرح طلب العروض لتوقيع عقد الصفقة معها، وأن يقدم خطاب ضمان مصرفي 
 .4نفيذ أو التأخير فيهجديد لتغطية المخاطر الناجمة عن سوء الت

                                                           
  . 184 صالمرجع السابق، عادل قرانة،  -1
  .526 المرجع السابق، ص الوهاب،محمد رفعت عبد  -2
  . 106 المرجع السابق، ص ربيحة سبكي، -3
يان، النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية في المناقصات لأنظر : محمد حسين طللتفصيل في الموضوع أكثر،  -4

  . 85، ص  2017ع ،  ، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع ، ج . م .01، ط  -دراسة مقارنة –والمزايدات 
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ذلك، يعد جزاء مصادرة التأمين أو كفالة حسن التنفيذ كما سمَّاها المشرع ضوء وعلى    
، إحدى أبرز الجزاءات المالية التي تلجأ إليها الإدارة أثناء مخالفة المتعاقد 1الجزائري 

ـا بعد  غرامات التأخير، كما أنه من لإلتزاماته التعاقدية كما ألمحنا إليه سابقا وأكثرها شيوعا
ياا، والتي ينظر إليها على أنها ضمانة لصالح جهة الإدارة  ا نقد  بين الجزاءات التي تتخذ طابعا
ضد الأـخطاء التي قد يرتكبها المتعاقد معها أثناء مرحلة تنفيذ العقد والتي تستطيع فرضها 

 .2دون حاجة إلى إستصدار حكم قضائي أو حدوث ضرر

من لنا ، لابد أكثر مصادرة التأمينجزاء ماسبق، وللتفصيل في موضوع  وبناءا على
وذكر أهم الخصائص  (ثانيا)وكيفيات تحصيله ( أولا)والتطرق إلى طبيعته القانونية تعريفه 

 مدى إمكانية الجمع ( ومعرفة ثالثا)التي يتميز بها عن غيره من الجزاءات المالية الأخرى 
 (.رابعابينه وبين جزاء التعويض )

 وطبيعته القانونية أولا: تعريف جزاء مصادرة التأمين

ضمان لجهة الإدارة تتوقى به أثار الأخطاء التي يرتكبها  »:يُعرَّف التأمين على أنه 
المتعاقد بصدد تنفيذ العقد الإداري ويضمن لها ملائمته لمواجهة المسؤوليات الناتجة عن 

 .3« تقصيره

إستيلاء الإدارة على مبلغ التأمين الذي يودعه  »:على أنه  ؛البعض الآخرعرفه يكما   
المتعاقد لمصلحة الإدارة عند إبرام العقد معها ليضمن لها ملاءته لمواجهة مسؤوليته في حالة 

 .1 « إخلاله بشروط العقد

                                                           
إلا أن مجملها يدور في قالب واحد ومن جملة  التأمينإختلف كل من الفقه والتشريع في إضفاء صيغة موحدة لمصطلح  -1

 .، ضمان الأداءضمان التنفيذ، ضمان نهائي، تأمين الاداء، الكفالةالتي أطلقت عليه :  الصيغ
التأمين في الحقيقة هو ضمان   أن  1985/  03/  05إذ جاء في حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر الصادر بتاريخ  -2

لتنفيذ العقد الإداري ، فلا يمكن تصور هذا الضمان ما لم يكن للإدارة حق مصادرة التأمين أي إقتضاء قيمته بطريق التنفيذ 
مآل الله جعفر عبد الملك الحمادي، ضمانات العقد الإداري، المرجع أورد : ، قضاءالمباشر دون حاجة إلى الإلتجاء إلى ال

 . 255السابق، ص 
حسين عثمان محمد  ؛616زكريا المصري، المرجع السابق، ص  ؛349 أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص -3

  .161ضرار القزاز، المرجع السابق، ص  ؛ 641عثمان، المرجع السابق، ص 
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هذا ويجد التأمين أساسه القانوني ضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق    
 من ت.ص.ع .ت.م.ع .ج ، حيث تنص 124والمادة  130دة الماكل من العام في نص 

 110زيادة على كفالة رد التسبيقات المنصوص عليها في المادة  »:على أنه  130المادة 
           .«أعلاه يتعين على المتعامل المتعاقد أن يقدم حسب نفس الشروط كفالة حسن تنفيذ الصفقة

 »:ه نـــــالف ذكره، على أــــالس 15/247اسي رقم ــــــالمرسوم الرئمن  124ادة ـــنصت الم كما
يجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إيجاد الضمانات الضرورية التي تتيح أحسن 

 . «الشروط لإختيار المتعاملين معها / أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة

ن المشرع فعلا في إنتقاء لفظ الضمانا    ت، إلا أننا نرى أنه كان من ولقد أحسَّ
المستحسن إضافة كلمة المالية وبالتالي الضمانات المالية حتى يكون المصطلح جامعا 
ومانعا في نفس الوقت، وهو مصطلح يصدق على كافة الجزاءات المالية التي تفرضها 

تحصيلها  الإدارة على المتعاقد معها، لكونها في حقيقة الأمر إقتطاعات مالية بإمكان الإدارة
كضمان من شأنه أن يكفل لها تنفيذ المتعاقد لإلتزاماته التعاقدية على أكمل وجه، وضمن 

 مواعيدها المحددة في العقد .

آخر، فإنه يجدر بنا الإشارة، إلى وجوب التفرقة بين مصادرة التأمين  ومن جانب    
كجزاء وبين الكفالات الأخرى التي تطرقت إليها العديد من التشريعات ككفالة الضمان وكفالة 
رد التسبيقات رغم إتحادهما في الدور، إذ أنها ضمانات أخرى نص عليها التشريع المقارن 

مول به في مصادرة التأمين والذي يعتبر كجزاء تملك جهة وأحكامها مختلفة عما هو مع
، كما ينطوي جزاء مصادرة 2الإدارة توقيعه على المتعاقد المقصر في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية

                                                                                                                                                                                     
  . 213ري منصور النابلسي، المرجع السابق، ص نص -1
  . 223سعيد عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، ص  -2
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، على معنى العقوبة أو الجزاء المالي الذي بإمكان الإدارة توقيعه على المتعاقد 1التأمين
 .2المخل بإلتزاماته التعاقدية

، فقد إشترط التنظيم القانوني للصفقات العمومية وتفويضات اتصالا بالفكرة نفسها    
تقديم كفالة حسن التنفيذ، كضمان مالي من شأنه أن وكما أشرنا إليه أعلاه،  ،المرفق العام

يكفل لجهة الإدارة التنفيذ الجدي والسليم للعقد، ولهذا يعتبر هذا النوع من الضمانات من أهم 
الضمانات المالية التي يتوجب على المتعاقد توفيرها لإثبات نيته وجديته في إتمام ما تم 

، فهي تعد بذلك حماية وضمانة في نفس الوقت تم تخويلها من قبل 3الإتفاق عليه في العقد
المشرع لجهة الإدارة بغية مواجهة تقصير المتعاقد معها في تنفيذ المهام المنوطة به، أو 

ا منها على مصلحة المرفق العام ودوام سيره، كما أنها تمثل ضمان ا الإخلال ب ها، وحرص 
لجهة الإدارة لإستيفاء ما قد يستحق لها من مبالغ مالية مع المتعاقد معها، لذا يعتبر شرط 

 .4إيداع التأمين أمر ا وجوبي ا على الإدارة لا تستطيع مجاوزته أو التنازل عنه

                                                           
 : والتأمين نوعان -1
ويقصد به التأمين الذي يدفع من قبل المتقدم بالعطاء، وذلك :  كفالة التعهد( –التأمين الإبتدائي )التأمين المؤقت  -أ

، ويرد إليه بالعطاء والمساواة بين المتنافسين وعادة ما يتخذ نسبة قليلة مقارنة بالعطاء موضوع التعاقدلضمان مدى جديته 
  .بغير طلب إذا خسر عطائه ويفقد قيمته إذا عدل عن عطائه قبل فتح المظاريف

عاقد بتنفيذ التزاماته طبقا وهو التأمين الذي يتم دفعه على من يرسو عليه العطاء، لضمان قيام المت:  التأمين النهائي -ب
لشروط العقد ومعرفة ملاءة المتعاقد مع الإدارة إزاء المسؤوليات التي تواجهه عند تنفيذه للعقد، فارس علي جانكيز، المرجع 

مآل الله جعفر عبد الملك الحمادي، ضمانات العقد الإداري ) الإجراءات  :مزيد من التفاصيل أنظرلل ، و137السابق، ص 
وما  256، ص 2009ة على إبرام العقد الإداري / المناقصة العامة ( ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، السابق
  . بعدها

  .213 المرجع السابق، ص نصري منصور النابلسي، -2
  السالف الذكر. 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  130المادة  -3
من المسلم في فقه القانون الإداري أن الغرض من  :»الإداري المصرية بالقول أنه وهو ما عبرت عنه محكمة القضاء  -4

التأمين الذي يقدمه من يرسو عليه العطاء هو ضمان قيامه بتنفيذ التزاماته طبقا لشروط العقد وفي المواعيد المحددة، بحيث 
التي تكون قد لحقت بها من جراء تخلفه  إذا قصر في ذلك كان لجهة الإدارة مصادرة التأمين بغض النظر عن الأضرار

عن التنفيذ، ولايلزم النص على هذا الحق في شروط المناقصة أو المزايدة مادام الغرض من التأمين هو ضمان التنفيذ فلا 
يمكن تصور قيام هذا الضمان مالم يكن للوزارة حق مصادرة هذا التأمين في حالة عدم  التنفيذ، سواء نص أو لم ينص في 

= محكمة  قرار صادر عن، «مع العطاء  تأمين دفع  لاشتراط  لشروط على هذا الحق، وإلا لما كان هناك محل أصلا ا
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 التأمينثانيا: كيفية مصادرة 

 مشرع لألزم ابالنسبة لكيفية مصادرة الضمان أو ما يعرف بكفالة حسن التنفيذ فقد   
بشأن  1971/  06/ 16الصادر في  71 – 584في القانون رقم  جهة الإدارة الفرنسي

من قيمة عقد  %5 خمسة بالمائةدفع أن تفرض على المتعاقد البناء والسكن المقاول 
مدني فرنسي أن هذا الضمان يتخذ إحدى  3/  1779المقاولة كضمان للتنفيذ، وتقرر المادة 

 الصورتين : 

وهي الوديعة، فإذا كانت قيمة الضمان غير كافية لوفاء المقاول بالتزاماته  الأولى :
 الناشئة عن العقد، التزم بدفع المتبقي من قيمة الضمان .

نكية، وذلك بتقديم المقاول لكفالة شخصية وتضامنية بالاتفاق مع أحد كفالة ب الثانية :
 .1البنوك

أن تصادر قد أقر هو الأخر صراحةا الحق لجهة الإدارة في ف، المشرع المصري  أما عن
 18بالنص عليه في المادة التأمين مباشرة وبنفسها؛ دون حاجة منها إلى اللجوء للقضاء، 

من قانون المناقصات والمزايدات الساري العمل به والتي  2009لسنة  14مكرر بالقانون 
خمسة في  بينت النسبة التي يمكن أن يتخذها التأمين ضمن شروط الإعلان إلى ما يساوي 

أيام تبدأ من اليوم  10من قيمة العقد، يتم تأديتها خلال مدة وجيزة مقدرة بـ ( %5المائة )
يوما  20الموالي لإخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بقبول عطائه، و

أيام وذلك  10بالنسبة للمتعاقد المقيم خارج الوطن، مع إمكانية تمديد هذه المدة بما لا يجاوز 
د  الزيادة في حالة ما تجاوز التأمين المؤقت التأمين بموافقة السلطة المخ تصة، على أن تُر 

 .2النهائي، ويكون هذا بغير طلب

                                                                                                                                                                                     

: هاني عبد الرحمان إسماعيل، شار إليه، أ17/11/1957ق، جلسة  10لسنة  1198القضاء الإداري في القضية رقم =
 .971المرجع السابق، ص 

  . 162المرجع السابق، ص مي محمد عزت علي شرباش،  -1
 1998قانون المناقصات والمزايدات المصري لسنة المتعلق بتعديل أحكام  2009لسنة  14القانون رقم من  18المادة  -2

  السالف الذكر.
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 15/247رقم   ق. ص. ع. ت. م. عهو الآخر في  المشرع الفرعي الجزائري قدَّر كما 
المائة عشرة في و ( %5خمسة في المائة ) بــنسبة تتراوح ما بين ة كفالة حسن التنفيذقيم

وتبعا لذلك فإن قيمة التأمين يتم تحديدها بحسب طبيعة وأهمية  ،من مبلغ الصفقة( 10%)
 . 1الخدمات الواجب تنفيذها

كما قام بتخفيض مبلغها بالنسبة للصفقات العمومية التي لم تبلغ الحدود المنصوص  
ن مبلغ الصفقة م ( %5خمسة في المائة )و ( %1واحد في المائة ) عليها بنسبة تتراوح بين

 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  184من المادة  4إلى  1والمشار إليها في المطات من 
فيين والمؤسسات المصغرة 2السالف الذكر رَّ ، وإضافة لذلك فقد قام المشرع بإعفاء الح 

الخاضعة للقانون الجزائري من تقديم كفالة حسن التنفيذ في حالة تدخلهم في عمليات 
استبدال كفالة حسن إمكانية ، كما أقر لجهة الإدارة 3عمومية تهدف إلى ترميم ممتلكات ثقافية

 .4التنفيذ عندما تكون مطلوبة، بإقتطاع حسن تنفيذ إجمالي يساوي مبلغ الكفالة

                                                           
  السالف الذكر. 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  133من المادة  01الفقرة  -1
 .السالف الذكر 15/247المرسوم الرئاسي رقم من  133من المادة  02الفقرة  -2
 الرقابة،تفصل اللجنة القطاعية للصفقات، في مجال » أنه:على  247/  15من المرسوم الرئاسي رقم  184نصت المادة  

 مشروع:في كل 
دج(  1.000.000.000دفتر شروط أو صفقة أشغال يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة ، مليار دينار )  -

 من هذا المرسوم . 139، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبين من المادة 
 300.000.000)  ثلاثمئة مليون ديناريفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة،  لوازمدفتر شروط أو صفقة  -

 من هذا المرسوم . 139ين من المادة دج( ، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المب
 200.000.000دينار ) مليون  مائتييفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة،  خدماتدفتر شروط أو صفقة  -

 من هذا المرسوم . 139دج( ، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبين من المادة 
 100.000.000دينار )  مائة مليون فوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، ي دراساتدفتر شروط أو صفقة  -

 من هذا المرسوم . 139دج( ، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبين من المادة 
  السالف الذكر. 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  133من المادة  04الفقرة  -3
  السالف الذكر. 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  133مادة من ال 05الفقرة  -4
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فقد أوجب المشرع أن تكون  -أي كفالة حسن التنفيذ  -تأسيسها ا بالنسبة لآجال أما    
 .  1اريخ أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقدفي أجل لا يتجاوز ت

هو ما يمكننا القول عنه، بأن الغاية من التأمين هي ضمان تنفيذ العقد لا غير،  و   
ومن ثمة يتعين على الإدارة رد مبلغ التأمين فور إتمام تنفيذ العقد دون توقف على طلب يقدم 

 الشأن.ضمن هذا 

 .ة التأمين: خصائص جزاء مصادر ثالثا

يتميز هذا النوع من الجزاءات عن غيره من الجزاءات المالية الأخرى بمجموعة من    
 تي:الخصائص التي تميزه عنها، والتي يمكننا حصرها على النحو الآ

يكون تطبيق جزاء مصادرة التأمين كضمانة لمواجهة مخاطر عدم تنفيذ المتعاقد  -
ضمان ومواجهة أي تأخير قد يقع فيه لشروط العقد، في حين تطبق غرامة التأخير عادة ل

المتعاقد بإجباره على تنفيذه في المواعيد المتفق عليها في العقد )ينصب جزاء مصادرة 
 .2التأمين على محل العقد بينما جزاء توقيع غرامة التأخير ينصب على مدة التنفيذ(

الضمان في حالة  بإمكان الإدارة المتعاقدة وبناءا على سلطتها التقديرية أن لا تصادر -
ما إرتأت وعلى سبيل المثال لا الحصر أنه لم يلحقها ضرر ناجم عن إخلال المتعاقد معها 

 .3بإلتزاماته، إلا أنه ليس بإستطاعتها التنازل عنه مسبقا

تستطيع الإدارة مصادرة التأمين في حالة تقصير المتعاقد في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية  -
انوني يخول لها ذلك بناءا على إمتيازها في التنفيذ المباشر مثلما من دون حاجة إلى نص ق

 أشرنا إليه سابقا. 

أمين المودع لضمان تنفيذ العقد يمثل الحد الأدنى للتعويض الذي يحق للإدارة ـــــــــالت -
 .1إقتضاؤه، ولكنه لا يمثل الحد الأقصى 

                                                           
  .السالف الذكر 15/247المرسوم الرئاسي رقم  من 013من المادة  40الفقرة  -1
  .217 نصري منصور النابلسي، المرجع السابق، ص -2
  .204 مفتاح خليفة عبد الحميد، المعيار المميز في العقود الإدارية، المرجع السابق، ص -3
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، ويكون من حق الإدارة المطالبة بما تبقى من التأمين إذا لم يكن قد تم دفعه كاملا   -
باعتبار أنه شرط جزائي   ذلك في حالة إذا ما ألغي العقد لتقصير المتعاقد في تنفيذ إلتزاماته

 .2يحدد مسبقا قيمة التعويض عن الإخلال بشروط العقد 

 : إمكانية جواز الجمع بين مصادرة التامين والتعويض.رابعا

الإدارة الجمع بين  بإمكان  جهة: هل  على سؤال مفاده ه النقطةسنجيب في هذ  
 ؟ مصــادرة التــأمين والتعويض، أم لا

إتجه كل من الفقه والقضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر في بادئ الأمر إلى    
أنه في حالة ما نص العقد على مصادرة التأمين كجزاء في حالة إخلال المتعاقد بإلتزاماته، 

بالتعويض عما لحقها من أضرار نتيجة إخلاله فإنه لا يجوز لجهة الإدارة مطالبة المتعاقد 
، إلا أنهما عدلا عن رأيهما 3بإلتزاماته التعاقدية ولو فاقت نسبة الأضرار قيمة التعويض

ليرتئي كل منهما إلى أنه ليس هناك مانع من أن تجمع الإدارة بين جزاء مصادرة التأمين 
لتأمين النهائي ولم يحظر نص هذا والتعويض، في حالة ما إذا تجاوزت نسبة الأضرار قيمة ا

، وذلك بإعتبار أن هذا التأمين يمثل الحد الأدنى للتعويض 4الجمع في العقد الإداري صراحة
، فإذا لم تكن مصادرة التأمين النهائي كافية لجبر 5المستحق للإدارة دون الحد الأقصى منه

ا إذا كانت مصادرة الضرر الحاصل من المتعاقد جاز لجهة الإدارة فرض التعويض، أم
، علما أن التعويض )التكميلي المستحق 6التأمين النهائي كافية فلا حاجة لفرض التعويض

                                                                                                                                                                                     
  .641حسين عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص  -1
  .277مآل الله جعفر عبد الملك الحمادي، ضمانات العقد الإداري، المرجع السابق، ص  -2
  .128 هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص -3
  .119 ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -4
إن قضاء هذه المحكمة قد اعتبر مصادرة التأمين النهائي :» عن هذا المعنى بقولها  وقد عبرت المحكمة الإدارية العليا -5

الأدنى للتعويض، ومعنى ذلك أنه إذا كانت مصادرة التأمين النهائي قد جبرت الضرر الذي وقع على جهة الإدارة  دُ هو الحَّ 
 327في الطعن رقم قرارها  ،«التعويض لجبر الضررفلا يمكن المطالبة بالتعويض، أما إذا لم يكن كافيا فإنه يتعين الحكم ب

، مشار إليه لدى : خليل صالح السامرائي، المرجع السابق، 14، المجموعة الأربعون، المبدأ رقم 25/10/1994ق جلسة 
  .ومابعدها 191ص 

  . 194خليل صالح السامرائي، المرجع السابق، ص  -6
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المحكمة الإدارية العليا ، وهو ما أكدته 1للإدارة( يستند إلى القواعد العامة للمسؤولية التعاقدية
تنفيذ العقد الإداري إنما إن التأمين المودع لضمان  »في حكم صادر عنها جاء فيه :  بمصر

يمثل الحد الأدنى للتعويض الذي يحق للإدارة إقتضاؤه، وبحيث لا يقبل من المتعاقد المقصر 
 .2 «أن يثبت أن الضرر يقل عن مبلغ التأمين إلا أنه يمثل يقينا الحد الأقصى...

ي ا، في قانون الصفقات العمومية المعمول به حال المشرع الجزائري كما أخذ بذلك    
لا يمكن الإعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة  »على أنه :  152حينما نص في المادة 

بفسخ الصفقة العمومية عند تطبيقها للبنود التعاقدية للضمان، والمتابعات الرامية إلى إصلاح 
 . « الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها

خر أحقية جهة الإدارة لم يمنع هو الآ ري المشرع الجزائالأمر الذي يتضح عنه، أن    
في إمكانية الجمع بين التعويض و مصادرة التأمين، وإن كان ذلك في حقيقة الأمر بصورة 
غير واضحة أو مباشرة، إلا أن ما يمكن أن نلمسه من نص المادة المشار إليها أعلاه يثبت 

 ذلك.

غير أنه تجدر بنا الإشارة، إلى أنه حتى يتسنى للإدارة الجمع بين جزاء مصادرة    
التأمين والتعويض، فإن كلا  من الفقه والقضاء يشترط على الإدارة توافر الشروط الأتي ذكرها 

 بذلك:للقيام 

                                                           
  .527 السابق، صمحمد رفعت عبد الوهاب، المرجع  -1
: فارس علي جانكيز، المرجع  شار إليهأ ، 18/11/1967ق جلسة  9لسنة  508المحكمة الإدارية العليا رقم  قرار -2

ومادامت »... خر لها وبصورة واضحة عما هي عليه في الحكم الأول ما يلي : قرار آكما قضت في  ،140السابق، ص 
مختلفة، فلا تثريب إن إجتمع في حالة فسخ العقد الإداري مع مصادرة التأمين طبيعة كل من مصادرة التأمين والتعويض 

إستحقاق التعويض، إذ لا يعتبر الجمع بينهما ازدواجا للتعويض محظورا، حتى ولو لم ينص في العقد الإداري على 
ين مصادرة التأمين إستحقاق التعويض حيث أن هذا الإستحقاق ما هو إلا تطبيق للقواعد العامة، على أن الجمع ب

والتعويض رهين بألا يحظر العقد الإداري صراحة هذا الجمع، وأن يكون الضرر مجاوزا قيمة التأمين المصادر، أما إذا 
المحكمة  قرار صادر عن ،«كانت مصادرة التامين قد جبرت الضرر كله فلا محل للتعويض ما لم يتفق على خلاف ذلك 

عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس  : مشار إليه ،7/1/1991ق، جلسة  32لسنة  2074الإدارية العليا طعن رقم 
 . وما بعدها 276العامة للعقود الإدارية، ص 
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تأمين ألا يكون قد ورَّد نص  أو بند  ي حْضُرُ إمكانية جواز الجمع بين جزائي مصادرة ال -
، غير أنه في حالة ما إذا كانت مصادرة التأمين جابرة 1والتعويض في العقد أو دفتر الشروط

للضرر كله، فإنه ليس بإمكان الإدارة في مثل هذه الحالة أن تجمع  بينهما ما لم يتفق على 
 خلاف ذلك.

اته ـــامأن يكون الضرر الذي لحق الإدارة والناجم عن إخلال المتعاقد في تنفيذ إلتز  -
أكبر من قيمة التأمين بإعتبار أن التأمين يمثل كما سبقت منا الإشارة إليه الحد  التعاقدية،

الأدنى للتعويض، ولذا إذا كانت قيمته أقل من التعويض فحينئذ يتوجب الأمر على الإدارة 
تي ، كما أن رجوع الإدارة بالتعويضات الأخرى ال2مصادرته وإلزام المتعاقد بفرق القيمة

تمتلكها على المتعاقد المقصر في حالة عدم كفاية مبلغ التأمين لا يستند إلى أحكام العقد بل 
والتي تقضي بأن كل خطأ يترتب  –أحكام القانون الخاص  –إلى المبادئ القانونية العامة 

عنه ضرر يلزم من إرتكبه بالتعويض، وهذه القواعد لا تتعارض مع فكرة التامين في العقود 
 .3دارية الإ

وبالتالي يمكننا القول، ومن خلال كل ما ذكرناه آنفا، أنه ليس هناك مانع في حالة   
توافر الشروط يمنع الإدارة من جواز الجمع بين جزاء مصادرة التأمين والتعويض، بإعتباره 

خر أحد الضمانات المالية المخولة لجهة الإدارة فماذا يقصد بجزاء التعويض؟ و هو الآ
روط و كيفيات تحصيله ؟ وأهم الخصائص التي تميزه عن غيره من الجزاءات ماهي ش

 المالية الأخرى؟

 التعويض الثالث:الفرع 

من المستقر فقها وقضاءا أن كل إخلال بإلتزام عقدي أو بإلتزام يفرضه القانون    
 ويسبب ضررا للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض.

                                                           
  .226 سعيد عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، ص -1
 ص  ،2010، مصر – الإسكندريةالنظام القانوني للجزاءات في العقود الإدارية، د . ج . ج ،  عبد الله نواف العنزي، -2
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هذا وتستمد نظرية التعويض وفقا للقانون الإداري مجمل أحكامها من القانون الخاص    
التعويض في عقود   خاصة فيما يتعلق بكيفية تقديره، وفي إشتراط ركن الضرر، إلا أن

 .1القانون الخاص يختلف عنه في العقود الإدارية  في كيفية إفتراضه وطريقة تحصيله 

( أولا؛ لابد من إعطاء تعريف له )بصورة أكثر تفصيلا وللإلمام بموضوع جزاء التعويض
المتعاقد والتطرق إلى أبرز الشروط الواجب توافرها حتى يتسنى لجهة الإدارة توقيعه على 

 (.ثالثاوكذا كيفيات تحصيله )( ثانياالمقصر )

  أولا: تعريف جزاء التعويض وطبيعته القانونية

عبارة عن مبالغ »يتفق غالبية فقهاء القانون العام في تعريفهم للتعويض على أنه:     
اماته مالية يحق للإدارة أن تحصل عليها من المتعاقد لجبر الأضرار الناتجة عن إخلاله بإلتز 

التعاقدية، في حالة سكوت العقد أو دفاتر الشروط عن النص على جزاء مالي أخر 
، أو بعبارة أخرى هو عبارة عن مبالغ يحق للإدارة أن 2«كالغرامات لمواجهة هذا الإخلال

تطالب بها المتعاقد إذا أخل بإلتزاماته التعاقدية في حالة سكوت العقد أو دفاتر الشروط عن 
، وهو ما يؤكد أصالته 3جزاء مالي أخر مثل الغرامات لمواجهة هذا الإخلالالنص على 

كجزاء إداري تستطيع الإدارة توقيعه على المتعاقد في حالة إخلاله بإلتزاماته التعاقدية، وذلك 
إذا لم تنص بنود العقد أو دفاتر الشروط على جزاءات مالية أخرى لمواجهة هذا الإخلال، 

، بإعتبارها السمة أو 4عرض له الإدارة نتيجة تقصير الطرف الأخروجبر الضرر الذي تت
الخاصية الأساسية التي يمتاز بها عن غيره من الضمانات المالية الأخرى، وبالتالي فإن 
التعويض في مثل هذه الحالة يستتبع بالضرورة قيام المسؤولية العقدية للمتعاقد والناتجة عن 

 إخلاله بإلتزاماته التعاقدية .

                                                           
العقود الإدارية وجزاءاتها في فقه القضاء الإداري الأردني والقضاء  مخلد توفيق مشاوش خشمان، محمد يوسف الحسين، -1

  .1343ص ، 2016، الأردن،  03، ملحق 43المقارن، مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد 
 . 487 المرجع السابق، ص سليمان محمد الطماوي، -2
  .31محمد جعفر الهاشمي، المرجع السابق، ص  رشا -3
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ويتشابه جزاء التعويض في نظرية العقود الإدارية إلى حد   كبير مع فكرة التعويض في   
عقود القانون الخاص، الأمر الذي دفع بعض فقهاء القانون الإداري إلى القول بأنه مجرد 
تطبيق للقواعد العامة المعمول بها في نطاق القانون الخاص وبالتالي ليس بالإمكان الأخذ 

، وذلك لتقارب فكرة التعويض 1من بين أنواع الجزاءات الإدارية في العقود الإدارية بفكرة أنه 
ورغم وجاهة هذا الرأي في العقود الإدارية منها في قواعد القانون الخاص مثلما أشرنا إليه، 

إلا أن هناك فارقا بينهما دفع البعض الآخر من الفقهاء إلى تصنيفه ضمن حلقة الجزاءات 
تي تحوزها جهة الإدارة في مجال تنفيذ العقد الإداري يكمن في طريقة تحديد قيمته الإدارية ال

وكيفية تحصيله، بما يبرز أحد أوجه الضمان المخولة لجهة الإدارة فيه، وهو ما عبَّر عنه 
إن التعويض في العقود الإدارية يقترب من فكرة التعويض  » : قائلا سليمان محمد الطماوي 

ص، فيما يتعلق بكيفية تقدير التعويض وفي إشتراط ركن الضرر، ولكن في القانون الخا
 .2« النظامين يختلفان فيما يتعلق بطريقة تحديده وكيفية تحصيله

ومما هو مستفاد فيما ذكرناه من هذا القول، وتحديدا في الفقرة الأولى يتضح لنا أن  
التعويض الذي يحكم به القضاء للمتعاقد المتضرر، يتطلب قيام الخطأ التعاقدي والضرر 
الناشئ عنه، ومن ثم العلاقة السببية بينهما كما أنه ليس في إمكان الإدارة أن تستحق 

من ضرر إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد التعويض عما لحقها 
 .3أو دفتر الشروط 

الفقهاء من يرى أنه من الصعب جدا من  ابعضهناك فإن  ،إلا أنه وبالرغم من ذلك 
تقدير الأضرار التي تصيب الإدارة المتعاقدة لعدة إعتبارات منها أن الضرر الذي قد يصيب 
الإدارة قد لا يقتصر أثره على المرفق محل التعاقد فحسب، وإنما قد يمتد إلى التأثير بشكل 
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لمرافق العامة، ناهيك عن امتداد سلبي على قدرة الإدارة ذاتها في أدائها لمهمتها في تسيير ا
 .1الآثار التي قد تصيبها إلى مرافق أخرى 

 شروط الحكم بالتعويض ثانيا:

لكي تتمكن الإدارة من ممارسة سلطتها الجزائية بطريق التعويض، لابد من توافر     
عدة شروط، وإن كانت هذه الشروط المعمول بها في العقود الإدارية  شأنها شأن تلك 

لابد  نا نرى أنه المعمول بها في عقود القانون الخاص باستثناء شرط السبب، إلا أن الشروط
 توضيحها وذلك على النحو التالي:من علينا 

 الخطأ العقدي -1

من المبادئ المستقر عليها للحكم بالتعويض إشتراط حدوث خطأ عقدي من المتعاقد   
يترتب عليه ضرر مباشر لجهة الإدارة المتعاقدة، ويعرف الخطأ العقدي على أنه : " إخلال 
بإلتزام عقدي أي إخلال أحد المتعاقدين بإلتزامه الناشئ عن العقد، وهذا الإلتزام إما أن يكون 

أن يكون إلتزاما ببذل عناية، أي بمعنى هو إنحراف إيجابي أو سلبي في سلوك  إيجابيا أو
 .2المدين يؤدي إلى مؤاخذته"

ومما هو متوجب على الإدارة مراعاته للأخذ بهذا الشرط أن يكون الضرر الناجم عن   
في ، إذ لا توجد 3الخطأ العقدي متوقعا في سببه ومقداره ومداه طبقا للمجرى العادي للأمور

نظرية الجزاءات العقدية في القانون الإداري ما يفيد عن السبب كشرط للتعويض في القواعد 
 .4العامة
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 تحقق الضرر -2

يشترط  لذايعتبر الضرر أحد الأركان الأساسية الذي تقوم عليها المسؤولية العقدية،    
بسبب خطأ المتعاقد مع الإدارة، فلا مسؤولية  ؛لإستحقاق التعويض أن يكون الضرر محققا

، وسواء إنصرفت إليه نية المتعاقد أم لا، إذ يكفي في ذلك لقيام المسؤولية 1حيث لا ضرر
تحققه بذاته، شريطة أن يكون مباشرا، كونه يعد نتيجة طبيعية للخطأ الذي ارتكبه المتعاقد 

، وهو ما يجعله يختلف عن الجزاءات المالية الأخرى، إذ 2ن الضرر الذي لحق بالإدارةوبي
باستطاعة جهة الإدارة توقيع أي من الجزاءات المالية الأخرى سواء غرامات التأخير أو 
مصادرة التامين النهائي إذا ماأخل المتعاقد معها بالتزاماته التعاقدية، دون حاجة منها لاثبات 

 قد أصابها جراء ذلك . حصول ضرر

 علاقة السببية بين الخطأ والضرر  -3

يكاد يكون الإتفاق شبه تام في المسؤولية العقدية أنه لكي يتم الحكم بالتعويض لابد    
من توافر عناصر المسؤولية الثلاثة، من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، كما يجب على 
الدائن إثبات الضرر الذي أصابه، ويجب للحكم بالتعويض بيان العناصر المكونة للضرر 

القضاء بالتعويض بصورة مجملة من دون بيان عناصر الضرر التي هي ومقداره، فلا يصح 
 . 3أساس التعويض، كأن يكون الضرر راجعا إلى سبب خارجي

  : كيفيات تقدير وتحصيل التعويضلثاثا 

إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون،  للقانون المدني الجزائري وفقا    
فالقاضي هو الذي يقوم بعملية تقديره، ويشمل التعويض مالحق من خسارة وما فاته من 
كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة لعدم وفاء أطراف العقد بالتزاماته التعاقدية أو تأخر في 
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، فهل 2تم التعويض بها وذلك تبعا للظروف، كما يمكن للقاضي تعيين الطريقة التي ي1تنفيذها
 يمكن العمل بهذا المبدأ  في مجال العقود الإدارية أم لا ؟

بأن النظام القانوني للتعويضات في  إلى القول وكما قلنا سابقا ،يذهب غالبية الفقهاء    
العقود الإدارية يتشابه مع النظام القانوني المعمول به في القانون المدني، وذلك من حيث 
توافر أركان المسؤولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وحتى يثبت للإدارة 

اك خطأ مباشر من الحق في الحصول على التعويض كما أشرنا إليه، وجب أن يكون هن
 –جانب المتعاقد معها يتسبب عنه ضرر فعلي للإدارة، وأن تكون هناك علاقة سببية بينهما 

هنا أيضا في مثل هذه الحالة  يمكن أن يثارغير أن التساؤل الذي  -بين الإخلال والضرر
 ي:يتعلق بالكيفية التي تتبعها الإدارة في تحصيل التعويض ؟ وهو ما سنجيب عنه في الأت

يشارك التعويض غيره من الجزاءات التعاقدية مجال القانون العام، خاصية حق الإدارة   
ومما هو جار عليه العمل في مجلس في اقتضائه مباشرة، وبغير حاجة إلى اللجوء للقضاء، 

الدولة الفرنسي أن عملية تحصيل قيمة مبلغ التعويض تكون بمقتضى أوامر بالدفع تصدرها 
دون حاجة منها » Les procédét de l’arrété de débet  « تها المنفردة الإدارة بإراد

، مع منح المتعاقد الحق في الاعتراض على عملية التقدير، كما أنه لا 3إلى اللجوء للقضاء
يجوز لها أن تخصم مبالغ التعويضات من التأمين المالي المقدم من قبل المتعاقد معها إلا 

 .4العقد يسمح لها بذلك في إذا وجد نص صريح 

والتي  ،الفرنسيعمومية ال صفقاتقانون المن  100أشارت إليه المادة  وهو ما   
في حالة فسخ العقد وترتب على ذلك تعويض فإن عجز أطراف العقد  »:نصت على أنه 
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عن التوصل إلى اتفاق حول مبلغ التعويض في غضون ستة أشهر من تاريخ فسخ العقد ، 
 .1«فيحق للسلطة المتعاقدة إقتراح مبلغ التعويض 

يرى بعض الفقهاء  ،وبخلاف نظيره الفرنسي ي ر  المَص  أما بالنسبة للوضع لدى المشر  ع    
بأن الإدارة ملزمة باللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالتعويض عن الأضرار التي 
أصابتها، لأنه لا يوجد نص يعطي الحق للإدارة في تقدير التعويض وخصمه من مستحقات 

 . 2القضاء المتعاقد أو التأمينات التي قام بإيداعها لديها من دون الرجوع إلى

سواء صراحة خر ذكر ذلك ، أنه قد أغفل هو الآللمشرع الجزائري كما نجدُ وبالعودة    
في النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية أو دفاتر الشروط، وإن ألمحت هذه 
الأخيرة إلى ذلك بعض الشيء، واكتفى بالنص على حق الإدارة في الحصول على التعويض 

، بالرغم من تعقيب البعض على ذلك 3ة التي يتم اقتضاءه وتحصيله بهادون ذكر الكيفي

                                                           
1- En cas de résiliation du marché ouvrant droit à indemnisation, si les parties ne 

parviennent pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la date de la résiliation 

sur le montant de l'indemnité, le pouvoir adjudicateur verse au titulaire, qui en fait la 

demande, le montant qu'il a proposé. Art 100 Décret n 2007-2016 du 01 janvier 2016 

portant code des marches publics www.legifrance FR  derniere modification du texte le 

12/01/2016.  
محمد حسن مرعي  ؛489، المرجع السابق، ص 2005الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، محمد سليمان  -2

 . 150الجبوري، المرجع السابق، ص 

 89من القانون رقم  26خلاف ذلك، حيث نصت المادة  لقانون المناقصات والمزايدات المصري إلا أننا نجد وبالعودة    
.. وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاتها لدى أي جهة العقد.في جميع حالات فسخ » أنه: 1998لسنة 
، وبذلك يكون المشرع «أخرى لديها أيا كان سبب الإستحقاق، دون حاجة للجوء إلى إتخاذ أية إجراءات قضائية  إدارية

  المصري قد أجاز لجهة الإدارة تحديد قيمة التعويض بنفسها دون حاجة منها إلى إستصدار حكم قضائي.
لا يمكن الإعتراض على قرار  »:على أنه  15/247من قانون الصفقات العمومية رقم  152حيث نصت المادة  -3

والمتابعات الرامية إلى إصلاح الضرر للضمان، المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة العمومية عند تطبيقها البنود التعاقدية 
وزيادة على ذلك يتحمل هذا الأخير التكاليف الإضافية التي تنجم عن الصفقة  الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها

تلميح  " والمتابعات الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها، فاستعمال المشرع لعبارة " «الجديدة 
من المشرع إلى التعويض الذي توقعه جهة الإدارة على المتعاقد معها، وإن لم يكن ذلك بطريقة واضحة، غير أنه لا يمكننا 
الجزم بأن نية المشرع انصرفت إلى ذلك بشكل قاطع، ) تم التسطير على بعض العبارات وكتابتها بخط ثخين من قبلنا في 

http://www.legifrance/


 
225 

 

بالإشارة إلى ضرورة الإستفادة من نصوص دفاتر الشروط الإدارية العامة، على أن تقتطع 
قيمة التعويض من المبالغ التي يستحقها المتعاقد، وبخلاف ذلك فمن ضمانة، ولا يحول ذلك 

الإجراءات التي تتخذ بحقه في حالة عدم التسديد، وأن تقوم الإدارة نفسها من دون ممارسة 
بتقدير نسبته مع إتاحة الطريق للمتعاقد معها إلى منازعتها في ذلك أمام القضاء في حالة ما 

 .1إذا أراد ذلك

وخلاصة، يمكننا أن نجزم القول، بأن الكيفية التي إرتأى كل تشريع طريقة اقتضاء   
 –فبينما نجد أن بعض التشريعات  ،تحصيله بها تختلف من تشريع إلى أخرالتعويض و 

لجهة الإدارة الحق في تحصيل التعويض بنفسها بصفة مباشرة من يخول  –المشرع الفرنسي 
صراحة مثلما هو  ى ذلكدون اللجوء إلى القضاء، نجد أن هناك من عزف عن الإشارة إل

 .لمشرع الجزائري معمول به لدى كل من المشرع المصري و ا

هذا وبعد أن تناولنا بالتفصيل مختلف الجزاءات المالية التي بإستطاعة الإدارة توقيعها   
على المتعاقد معها المقصر في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية، وما تمثله من ضمانات ذات صبغة 

طابع مالي مالية لجهة الإدارة، نتناول بالشرح نوعا أخر من الضمانات وإن كانت غير ذات 
% إلا أنها تساهم في حماية المشروع وأمواله من التبذير، بإعتبار أن الأموال التي يتم  100

تسييره بها أموالا عامة، ويتصف هذا النوع من الضمانات وعلى خلاف النوع الأول بطابع 
سيتم شرحه  وهو ما ،رَّدعي لذى جرى من الشائع أن يطلق عليها إسم الجزاءات الضاغطة

 . المطلب الموالي في

 المطلب الثاني 
 -الضمانات غير الماليــــة  –الجزاءات الضاغطة 

تتمتع الإدارة إلى جانب سلطة توقيع الجزاءات المالية، بسلطات أوسع تتجلى في    
فرض جزاءات أشد قساوة منها على المتعاقد معها إذا ما قورنت بها، وهي ذات طبيعة غير 

                                                                                                                                                                                     

التي لها علاقة بالموضوع أعلاه، ولا وجود لهذا النوع من الرموز في النص الأصلي  نص هذه المادة، لتوضيح المعاني= 
 للمادة (.

  .116أنيسة سعاد قريشي، المرجع السابق، ص  -1
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مالية، بخلاف نظيرتها الأولى، حيث تستخدمها الإدارة كوسيلة لإرغام المتعاقد معها على 
، وضمان تنفيذ العقد تنفيذا 1اماته التعاقدية، والتقيد بالأجال المحددة في العقدالوفاء بتنفيذ إلتز 

سليما من خلال التنفيذ على حسابه وتحت مسؤوليته، أو بأن تعهد إلى غيره ليتولى تنفيذه 
وتحت مسؤوليته أيضا في حالة حصول خطأ جسيم من المتعاقد معها، وذلك بعد القيام 

 على إستمرارية سير المرفق العام بإنتظام وإضطراد. بإستبعاده مؤقتا، حفاظا

وتعتبر وسائل الضغط هاته والتي تلجأ إليها الإدارة في حالة إذا ما قصر المتعاقد    
 Des sanctionsمعها في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية أو عجز عن ذلك، جزاءات مؤقتة "

temporaires لاحقا، بل تفرضها إعتبارات كما سيتم التطرق إليه  2" لا تنهي العقد
الصالح العام قصد ضمان تنفيذ العقد، والحفاظ على حسن سير المرفق العام ودوام إنتظامه، 
فإحلال الإدارة نفسها أو غيرها محل المتعاقد في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية على حسابه وتحت 

المتعاقد  –لعقد مع بقاءه مسؤوليته، يجعلها في هاته الحالة بمثابة الوكيل عنه في تنفيذ ا
مسئولا أمام جهة الإدارة في تحمل المصاريف والمخاسير معا، مع إعطاءه حق  –الأصلي 

، ومن ناحية أخرى فإن سلطة الإدارة في إتخاذ مثل هذه الإجراءات 3مراقبة التنفيذ من ناحية 
عليها في  الضاغطة والمؤقتة حق أصيل لا يمكنها التنازل عنه تملكه حتى وإن لم ينص

 .4العقد ذلك أنها مستمدة من إمتيازات السلطة العامة 

ونظر ا لإتصاف إجراءات الضغط هاته وكما أشرنا إليه سابقا بقساوتها، فإنه لا يجوز    
للإدارة اللجوء إليها إلا في حالة ما إذا أخل المتعاقد معها إخلالا جسيما في تنفيذ إلتزاماته 

كتأخره في ذلك مدة طويلة رغم توجيه عدد معين  -المرفق للخطر بما قد يعرض -التعاقدية 

                                                           
  . 253 ، صإلياس ناصيف، المرجع السابق -1
المرجع  سليمان محمد الطماوي،وأنظر في ذات المعنى كلا  من :  ، 269 ، صالمرجع السابقمحمد جمال الذنيبات،  -2

  . 353 المرجع السابق، ص أحمد عثمان عياد، ،503 السابق، ص
  . 235 المرجع السابق، ص سعيد عبد الرزاق باخبيرة، -3

4 -Christophe LAJOYE .Droit de marches publiques .op. Cit .p174. 
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من الإنذارت إليه، أو بإهماله في تنفيذه للعمل بشكل لا ينم عن حرص وأمانة من جانبه 
 .1بالرغم من تنبيه الإدارة له بواسطة " أوامر العمل "

اقد معها التي تقوم الإدارة بتوقيعها على المتع 2و تختلف الجزاءات الضاغطة    
بإختلاف طبيعة ونوع العقد الإداري المبرم، كما تتخذ صورا خاصة في كل عقد من العقود 

على في ثلاثة فروع مستقلة عن بعضها البعض، سيتم معالجته  هو ما، و 3الرئيسية الثلاثة
 ي:تالنحو الآ

 العامة.سحب العمل من المقاول بالنسبة لعقد الأشغال  الفرع الأول:
 وضع المشروع تحت الحراسة بالنسبة لعقد الإمتياز. الفرع الثاني:
 التوريد.الشراء على المورد بالنسبة لعقد  الفرع الثالث:

 الفرع الأول 
 سحب العمل من المقاول  في عقد الأشغال العامة 

يعتبر جزاء سحب العمل من المقاول في عقود الأشغال العامة إحدى أهم وسائل      
قصد إرغامه على  -مقاول ال –الضغط التي تستعملها الإدارة للضغط على المتعاقد معها 

تنفيذ إلتزاماته التعاقدية وفق ــا لما تم النص عليه في العقد، ويقصد بجزاء السحب في عقد 
إحلال الإدارة محل المقاول المقصر في تنفيذ إلتزاماته، وقيامها بتنفيذ   »:الأشغال العامة 

                                                           
  . 133المرجع السابق، ص محمود خلف الجبوري، -1
على هذا النوع من "  الجزاءات الضاغطة" عدم دقة ماجرى عليه جمهور الفقه من إطلاق إصطلاح "يرى البعض  -2

" باعتبار أن الإدارة في هذه المرحلة تكون قد تجاوزت مرحلة  الجزاءات التنفيذيةالجزاءات، إذ من الأنسب أن تسمى بـــ " 
، للمزيد من التفاصيل أنظر : "الضغط إلى مرحلة ضمان التنفيذ العيني للالتزام بواسطتها وعلى حساب المتعاقد المقصر 

 . 250 ، المرجع السابق، صمحمود أبو السعود
كما يمكننا الإشارة هنا إلى هناك بعضا من الفقه من يطلق عليها إسما آخر، وخاصة في الفقه الإداري الفرنسي، ألا وهو " 

 ." الجزاءات القسرية
-Muhannad AJJOUB,OP.cit.p.487   . 

  . عقد التوريد عقد الإمتياز، عقد الأشغال العامة، -3 
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تنفيذ الأشغال على حساب  العمل بنفسها على حسابه، أو أن تعهد به إلى متعاقد غيره لتكفل
 .1« المتعاقد المقصر ومسؤوليته 

إذا لم ينفذ ...  » على أنه :من د . ش . إ . ع . ج  35/03دة نصت المالقد و    
المقاول المقتضيات المفروضة، يجوز للمهندس الرئيسي، باستثناء حالة الاستعجال بعد 

بإجراء النظام المباشر على نفقة المقاول، ذلك النظام عرض المسألة على الوزير، أن يأمر 
 .2 «الذي يجوز أن يكون جزئيا 

بالنظام العام، والذي ليس  هذا ويعتبر حق الإدارة في ممارسة هذا الجزاء مرتبطاا    
بمقدور الإدارة التنازل عنه، كما لا يشترط عليها لتوقيعه أن تلجأ إلى القضاء للحصول على 

 .   4، أو إلى نص قانوني يبرر لها ذلك3سند تنفيذي

                                                           
، 01، ط -دراسة مقارنة  –سامع عبد الله عبد الرحمن محمد، سحب العمل من المقاول في عقود الأشغال العامة  -1

 . 98، ص 2016مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، 
للنص  مطابقغير جاء  باللغة العربيةالمحرر ش . إ . ع . ج ،  د.من  35المادة  أن نصتجدر الإشارة هنا إلى  -2

 مايلي : همن نفس المادة، حيث جاء في باللغة الفرنسيةالمحرر 
«  … si l’entrepreneur n’ a pas exécuté les disposition prescrites , l’ingénieur en chef après  en 

avoir, sauf cas  d’urgence, référé au ministre, peut ordonner l’etablissement d’une régie aux 

frais de l’entrepreneur, cette régie  peut n’etre que partielle ». 
قام بضبط مفهوم أو مصطلح سحب العمل من المقاول على نحو قد والملاحظ من خلال نص هذه المادة، أن المشرع    

ذ مفهوما واسعا مما هي عليه بخلاف النص باللغة العربية أين استعمل عبارة النظام المباشر، والتي يمكن أن تأخ ،دقيق
عباد صوفية، سلطة الإدارة في توقيع جزاء سحب العمل من المقاول في صفقة كما يراه البعض، للمزيد من التفاصيل: 

، ص 2018، الوادي، 02الأشغال العامة في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد التاسع، العدد 
 . 247الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، ص سعيد عبد  ؛ 589

أثناء  الأخطاء الجسيمةحين يرتكب المقاول أيا من » بالقول أنه: المحكمة الإدارية العليا بمصر وهو ماعبرت عنه  -3
التنفيذ، تستطيع جهة الإدارة فسخ العقد بقرار صادر منها دون اللجوء إلى القضاء باعتبارها صاحبته، والجهة المنوط بها 

المحكمة الإدارية العليا  قرار، «الحرص على تنفيذ العقد على النحو المطلوب لضمان سير المرفق العام بانتظام واضطراد
: خليل صالح السامرائي، المرجع أشار إليه، 23/01/2007بتاريخ  –ق عليا  49نة لس 5790الصادر في الطعن رقم 

  . 202السابق، ص 
  . 133 محمود خلف الجبوري، المرجع السابق، ص -4
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نا من التعرض يلع، لا بد سحب العمل من المقاولولكي يتأتى لنا البحث في مسالة   
( وكذا الشروط القانونية الواجب أولاالطبيعة القانونية لهذا النوع من الجزاءات )إلى كل من 
 (.ثالثا) عنهثار القانونية التي تترتب ( وأهم الآثانيا)ه توافرها لتوقيع

 أولا : الطبيعة القانونية لسحب العمل من المقاول المقصر

قاول في عقود الأشغال ، أن جزاء سحب العمل من الم1يسلم فريق كبير من الفقهاء   
بإعتباره ضمانة أساسية مخولة لجهة الإدارة، الغاية منها الضغط  العامة مرتبط بالنظام العام،

على المقاول قصد إتمام الأشغال محل التعاقد، كما يعد ضمانة أخرى وفي نفس الوقت لسير 
 .المرفق العام بإنتظام وإضطراد

لا »:ولقد نصت المحكمة الإدارية العليا في مصر بخصوص هذا الشأن، على أنه    
يعتبر التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر عقوبة توقعها الإدارة على المتعاقد معها، وإنما 
هو وسيلة للضغط على المتعاقد المقصر وتطبيق لقاعدة التنفيذ العيني للإلتزام تقوم به 

ير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد ويتحمل المقـاول فروق الأسعـار الإدارة لضمان حسن س
 .                               2«المترتبة على هذا التنفيذ 

هذا وتمارس الإدارة جزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة من دون   
ه الفقهاء من يشير إلى أن، إلا أن هناك بعضا من 3عليه في العقد شيرإشتراط وجود نص ي

إتفاق أطراف العلاقة التعاقدية بإستبعاد هذا الجزاء فإنه من الملزم أن تفسر إرادتهم  في حالـــة
هذه على أساس أن حق الإدارة في توقيعه، لابد أن يكون إلا في حالات التقصير الشديدة 

تطبيق هذا الإتفاق على  التي تبقي المرفق العام في خطر إذا لم يتم تداركها، بحيث يقتصر
حالات الخطأ الثانوية ،على أن يختص قاضي العقد بتقدير هذه الحالة أو الحالة الأولى 

                                                           
نصري منصور النابلسي، المرجع ، 488من جملة هؤلاء الفقهاء : مطيع علي حمود جبير، المرجع السابق، ص  -1

                       . 251السابق، ص 
: ماجد  أشار إليه، 28/18/86(20/11/1982) 26-922-5843المحكمة الإدارية العليا في مصر قرار رقم  قرار -2

  158المرجع السابق، ص راغب الحلو،
المخلين بالتزاماتهم التعاقدية، مجلة جامعة الأنبار فاضل جبير لفته، سحب العمل كجزاء إداري تفرضه الإدارة ضد  -3

  .178، ص 2017، العراق، 07للعلوم القانونية والسياسية، العدد 
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، كما يجوز للإدارة الجمع بين وسائل الضغط والعقوبات المالية الأخرى التي 1التي ذكرناها
المالية ثم التنفيذ لا تتنافى مع طبيعتها القانونية، ومن ذلك حق الإدارة في توقيع الغرامات 

 .2على حساب المقاول 

أن جزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة ما إلى ، هنابنا الإشارة  ي  وحر       
هو إلا إجراء مؤقت، لا يترتب عنه إنهاء العقد، بل يبقى العقد الأصلي قائما، وينفذ على 

 .3المخاطر التي قد تنجر عنهحساب المقاول الأصلي مع تحميل هذا الأخير 

مما يمكن أن يفهم عنه بأن سلطة الإدارة في سحب العمل من المقاول ووضعه تحت     
الإدارة المباشرة للإدارة ما هي إلا إعمال لإمتيازها في التنفيذ المباشر وتطبيق للقواعد العامة 

تضيها المصلحة العامة التي يخضع لها نظام الجزاءات في مجال العقود الإدارية، والتي تق
 ونظام سير المرافق العامة.

 ثانيا : شروط سحب العمل من المقاول

لابد من توافر مجموعة من  ؛حتى يتسنى للإدارة القيام بسحب العمل من المقاول 
أن يكون بحيث يجب ، الشروط القانونية التي تستند إليها لإعمال هذا النوع من الجزاءات

توجيه إعذار له  مع ضرورة( أ)الجسامة ب  يتصف -المقاول  –هناك خطأ صادر من جانبه 
 .(بقبل سحب العمل منه )

 وقوع خطأ جسيم من جانب المقاول -أ

يسلم كل من الفقه والقضاء الإداريين الفرنسي والمصري على أنه حتى يتسنى للإدارة    
القيام بوضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة لها بعد سحب العمل من المقاول ارتكاب هذا 
الأخير لخطأ في غاية الجسامة، فالأخطاء البسيطة والتي لا ترقى إلى هذه الدرجة لا تكفي 

الجزاء، حيث يكون بإستطاعة المقاول في حالة ما تم وضع المقاولة تحت الإدارة لتبرير هذا 
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المباشرة وسحب العمل منه دون وجه حق، أن يطلب تحميل الإدارة مسؤولية ما يترتب عن 
، ومن الأمثلة التي تنطبق على 1ذلك من نتائج بما في ذلك حقه في المطالبة بالتعويض

يرتكبه المقاول في نظر الفقه أثناء تنفيذه للعقد وعلى سبيل المثال لا الخطأ الجسيم الذي قد 
 الحصر، ما يلي:

 .2ترك موقع العمل أو وقف الأعمال لمدة تزيد على خمسة عشر يوما دون سبب معقول -

 .3عدم إستجابة المقاول للأوامر المصلحية الموجهة إليه من قبل الإدارة -

ه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإستخدام وسيلة من إذا قام بنفسه أو بواسطة غير  -
 وسائل الغش والتدليس في تنفيذ العقد .

تواجد المقاول في مركز مالي سيء يحول بينه وبين تنفيذ إلتزاماته التعاقدية، أو بتقديمه  -
 .4علن فيه عن إشهار إفلاسهيُ لطلب خطي 

أغفل القيام بإحدى إلتزاماته الجوهرية المقررة أو  ؛إذا أهمل إهمالا جسيما في تنفيذ العقد -
 .5في العقد، ولم يباشر بإصلاح أثار ذلك

إذا تنازل المقاول عن تنفيذ إلتزاماته التعاقدية، دون الحصول على موافقة محررة كتابيا من  -
جانب الإدارة، أو صدر حكم بحقه من محكمة ذات إختصاص يقضي بحجز أمواله وكان 

 .1حجز أن يؤدي إلى عجزه عن الإيفاء بإلتزاماتهمن شأن هذا ال
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 .2عدم تسديد صاحب العطاء المقبول مبلغ التأمين النهائي ضمن موعده المحدد  -

ومن ثمة يتضح لنا وبجلاء، أن أي إخلال من جانب المتعاقد بأي شرط من الشروط    
بما ، التعاقدية يعد بدوره سببا وجيها لسحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه ومسؤوليته

لجهة الإدارة تمكنها من التعاقد هامة ضمانة  يعد اتالإجراء نا القول عنه، أن هذا النوعيمكن
)مقاولين( ذوي كفاءات وقدرات عالية عن أقرانهم الذين تم سحب العمل منهم،  مع أشخاص

شريطة أن يصدر ذلك بقرار من السلطة المختصة وبعد خضوعه لرقابة قاضي العقد، الذي 
ليس بإمكانه إلغاؤه، وإن كان بوسعه تعويض المتعاقد عن الأضرار التي لحقته جراء هذا 

لإدارة المتعاقدة مالها من حقوق لدى المتعاقد، خلفها التنفيذ الإجراء، مع إمكانية إقتضاء ا
المباشر على حسابه من ممتلكاته بالموقع، أو ماله من مستحقات لدى أية جهة حكومية 

 .3أخرى 

 ضرورة إعذار المقاول قبل فرض جزاء سحب العمل منه - ب

من حيث المبدأ فإنه لاعقاب بدون إنذار يسبقه، وعليه يسلم كل من الفقه والقضاء     
الإداري في كل من فرنسا ومصر والجزائر على ضرورة توجيه إعذار إلى المتعاقد المقصر 
في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية قبل سحب العمل منه، ومنحه المهلة الكافية لإصلاح مخلفاته، 

 .4ها بتوقيع هذا الجزاء معيباوإلا كان مسلك

لتزام الإدارة بتوجيه إنذار إلى المقاول المقصر قبل توقيع الجزاء ابالرغم من و إلا أنه     
عليه مثلما هو منصوص عليه عادة في عقود الأشغال العامة، أو كراسات الشروط المطبقة 

أو عدم إدراج شرط في  اشتراط الإعذارعلى هذا النوع من العقود، إلا أن سكوت العقد عن 
توجيه الإدارة إنذارات إلى المتعاقد معها لا يعني عدم بإلزامية كراسة الشروط يقضي 
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التقيد  عليهاضرورتها والإستغناء عنها، وإنما يبقى الإنذار شرطا مفروضا على الإدارة يتحتم 
 . 1به

ـــــووف     قانون المناقصات اللائحة التنفيذية لمن  84ا لذلك فقد إشترطت المادة قا
على الإدارة قبل قيامها بوضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة، ضرورة  والمزايدات المصري 

توجيه إعذار إلى المقاول، وذلك بإنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراءات 
 الإصلاحات اللازمة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، مع مراعاة أن سلطة

الإدارة بخصوص هذا الشأن هي سلطة تقديرية لا يحدها في ذلك سوى عيب الإنحراف 
 .2بالسلطة 

دفتر الشروط الإدارية العامة من  01/ 35وهو نفس الشيء الذي جاءت به المادة     
في الفقرة الأولى منها والتي جاء النص  المطبق على صفقات الأشغال الخاصة الجزائري 

إذا لم يتقيد المقاول بشروط الصفقة أو بأوامر الصفقة التي يتلقاها من  »فيها على أنه:
مهندس الدائرة أو المهندس المعماري، يعمد المهندس الرئيسي إلى إنذاره بلزوم التقيد بتلك 

 . «الشروط والأوامر في أجل يحدد بمقرر يجري إبلاغه له بموجب أمر مصلحة

ام المادتين المذكورتين أعلاه سواء في مصر أو وبالتالي فإن مخالفة الإدارة لأحك   
الجزائر، بعدم إعذار المقاول قبل توقيع جزاء السحب عليه، ووضع المقاولة تحت الإدارة 

بإستثناء حالات  -المباشرة لجهة الإدارة، يجعل هذا القرار معيباا من الناحية الشكلية 
ط نص يقضي بإعفاء الإدارة من أو في حالة ما إذا تضمن العقد أو دفتر الشرو  -3خاصة

 .4في حالة ما أرادت توقيع الجزاء عليهمعها القيام بإعذار المتعاقد 
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ثالثا : الأثار القانونية المترتبة عن جزاء سحب العمل من المقاول في عقد 
 الأشغال العامة

يترتب على توافر الشروط السالف ذكرها لسحب العمل من المقاول في عقد الأشغال    
 : على النحو التالي نوجز ذكرهاوالتي س، الهامة عامة مجموعة من الأثار القانونيةال

إن جزاء سحب العمل من المقاول إجراء مؤقت، لا يترتب عنه إنهاء للعقد  -
 .1الأصلي، بل يبقى العقد قائما، كما يبقى المقاول المعذر ملزما به

تقصيره في تنفيذ إلتزاماته إن جزاء سحب العمل من المقاول نتيجة إهماله أو  -
ثار القانونية التي يمكن أن تنتج عن تنفيذ العقد على حسابه التعاقدية يحمله كافة الآ

وتحت مسؤوليته، إما عن طريق تولي الإدارة بنفسها تنفيذ العقد أو بواسطة مقاول أخر 
 . 2تعهد إليه بذلك، تختاره بالطريقة التي تراها مناسبة 

الإدارة  في إحتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من منشأت حق  -
ومبان وآلات وأدوات مستعملة في تنفيذ المشروع ... إلخ بغية إستخدامها لإتمام العمل، 

 .3ليكون بذلك هذا التصرف ضمانا لحقوقها قبل حقوق المقاول
يذ يجوز للإدارة المتعاقدة صاحبة الأشغال أثناء وضع المرفق تحت التنف -

المباشر عقد أو إبرام صفقات جزئية متعلقة بحسن تنفيذ الأعمال، إلا أنه ليس بإمكانها 
 .4عقد صفقات شاملة بالعمليات المنصوص عليها في العقد الأصلي

بإمكان الإدارة بيع ما تم الحجز عليه من طرفها كضمان من شأنه أن يكفل  -
ا لحقها من أضرار بسبب سحب لها إستيفاء حقوقها، وما يترتب لها من تعويضات عم

 .5العمل
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منع المتعاقد المقصر من إعتراض طريق المتعاقد المنفذ أثناء تنفيذه للعقد، أو  -
لأعمال الموكلة إليه، مع إحتفاظه بحق المراقبة والمتابعة في ل هالتدخل في طريقة تنفيذ

 .1تنفيذ الأشغال
دة العمل للمقاول يمكن للإدارة صاحبة الأشغال رفع جزاء سحب العمل وإعا -

المستبعد، لإكمال وإنجاز ما قد تم البدء فيه من قبله من أشغال بصورة مرضية، في 
حالة ما أثبت قدرته على ذلك، والضمانات اللازمة لتنفيذ العمل وفق موعده المحدد، بما 
ينطبق مع شروط ومواصفات عقد الأشغال العامة، ولها أن تستعمل في ذلك كامل 

 .2يرية، إما بالموافقة على طلبه أو رفضهسلطتها التقد
عدم تحمل الإدارة مسؤولية ما أصاب مباني وأدوات وآلات ومواد العمل التي  -

تم الحجز عليها من قبلها، من تلف أو عطب لأي سبب كان أو دفع أي أجر عنها، كما 
 . 3يكون لها الحق أيضا في الإحتفاظ بها حتى بعد إنتهاء العمل بها

وصفوة القول، إن إستبعاد جهة الإدارة للمتعاقد المقصر في تنفيذ إلتزاماته العقدية    
والتنفيذ على حسابه سواء بتنفيذها في محله بإعتبارها هي المسؤول الوحيد عن تحقيق 

يعد ضمانة  ،من المتعاقد الأصلي ثقةا  خر عنها أكثرُ آالصالح العام، أو بإعطاءه لمندوب 
التنفيذ السليم للمشروع، كما يعد ضمانا إلى حد كبير لجهة الإدارة لإيقاظ بحد ذاتها على 

الحرص لدى العديد من المقاولين المتعاقدين معها، وبالتالي ضمان تنفيذ المشروع على 
 الوجه الأكمل .
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 الفرع الثاني

 متياز الإداري وضع المشروع تحت الحراسة بالنسبة لعقد الا 

ة في هذا النوع من العقود أن تقوم الإدارة برفع يد الملتزم عن ويقصد بفرض الحراس    
( بتولي إدارة الإلتزاممتياز)، وقيامها بإعتبارها السلطة المانحة للامحدودةإدارة المرفق لمدة 

خر وكيل عنها في ذلك، وذلك ضمانا منها آوتسيير المرفق بنفسها، أو بتعيين شخص 
، ويقتصر هذا النوع من الجزاءات على 1العام بإنتظام وإضطرادوحفاظا على سيرورة المرفق 

متياز فقط، بحيث يحق للإدارة أن تضع المرفق في حالة ما إذا قصر الملتزم عقود الا
تقصيرا جسيما في إدارة المرفق، كتوقف المرفق كليا أو جزئيا عن العمل نتيجة لعجز الملتزم 

نصت المحكمة الإدارية العليا بمصر في حكمها  ، وبهذا الصدد2أو عدم قدرته على إدارته
لتزام هو توقيع جزاء رادع القصد من سحب الا »:على أن  30/12/1977الصادر في 

على الملتزم لإخلاله الجسيم بشروط الإلتزام ... ورفع يد الملتزم عن إدارة المرفق قبل إنتهاء 
مع قيام مانح الإلتزام في هذه الحالة مدته لمواجهة المخالفات الجسيمة التي يرتكبها الملتزم 

 .3« بالإستيلاء على الأدوات اللازمة لإدارة المرفق جبرا عن الملتزم

كما أنه بإمكانها وضع المرفق تحت الحراسة وإن لم يكن هناك خطأ صادر عن    
، ووضع 4يهدد هذا الأخير كإضراب أو قوة قاهرة الملتزم أثناء إدارته للمرفق إذا كان ثمة ما

المشروع تحت الحراسة إجراء مؤقت لا يفرض إلا بقرار إداري يجوز النظر في إلغاءه إن لم 
يكن له مبرر تستند إليه الإدارة لتوقيعه، كما يتقرر عنه إعادة العقد مستقبلا إلى الملتزم 
الأصلي من ناحية، أو باللجوء إلى القضاء بغية إستصدار حكم فسخه من ناحية أخرى، 
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ن الإدارة ليس بإستطاعتها أن تفسخ العقد بإرادتها المنفردة وفق ما نصت عليه أحكام كون أ
 .1مجلس الدولة الفرنسي

ويتفق جزاء وضع المرفق العام محل الإلتزام تحت الحراسة مع جزاء الإسقاط في أن    
كليهما يوجدان دائما لصالح الإدارة، كما أن بإمكانها تقرير أي منهما، في حالة ما إرتكب 
الملتزم مخالفات جسيمة أثناء تنفيذه لإلتزاماته التعاقدية في إدارة المرفق، إلا أنه يترتب عن 

وتسييره وإحلال  وضع المرفق تحت الحراسة الإستبعاد المؤقت للملتزم من إدارة المرفق جزاء
حارس مؤقت محله، كما لا يترتب عنه إنهاء العقد، في حين أنه يترتب على جزاء الإسقاط 

وإنتهاء عقد الإلتزام بصفة  إستبعاد الملتزم نهائيا من إدارة وتسيير المرفق محل الإلتزام،
 .2قطعية

وضع المرفق المدار عن طريق الإمتياز تحت كي يتأتى لنا البحث في مسالة ول
نا من التعرض إلى كل من الطبيعة القانونية لهذا النوع من الجزاءات يلع، لا بد الحراسة

ثار القانونية التي تترتب ( وأهم الآثانيا)ه ( وكذا الشروط القانونية الواجب توافرها لتوقيعأولا)
 (.ثالثا) عنه

 أولا : الطبيعة القانونية لجزاء وضع المرفق تحت الحراسة

يجمع غالبية فقهاء القانون العام على أنه بإمكان الإدارة وضع المرفق تحت الحراسة    
، كونه إحدى الضمانات القانونية التي 3وإن لم يوجد نص صريح يدل على ذلك في العقد

فق االإداري لتسهر بذلك على حسن سير المر خولها المشرع لجهة الإدارة أثناء تنفيذ العقد 
يتفق مع الصالح العام وبما يمكنها من مواجهة الملتزم  بشكل  و بإنتظام وإضطراد،  تي تديرهاال

 .في آن واحد وهو بصدد تسييره للمرفق محل عقد الإمتياز
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 جوزلا يو وتعد سلطة الإدارة في وضع المشروع تحت الحراسة من النظام العام،    
في  JEZE جيزارة التنازل عنها كونها ذات طبيعة لائحية وليست عقدية، حيث يشير للإد

إن سلطة وضع المرفق تحت الحراسة من طبيعة لائحية، وليست » هذا الصدد بقوله : 
تعاقدية، لأن مضمون هذه السلطة داخل في تنظيم أي مرفق عام يدار بطريقة الإلتزام، 

، ومن ثم لا يجوز الإتفاق على ام على نحو مرض  ـــــويرتبط بضمان سير المرفق الع
 .1«إستبعادها 

بنا الإشارة، ونحن بصدد دراسة الطبيعة القانونية لجزاء وضع المرفق تحت وتجدر     
الحراسة إلى التفريق بين فرض الحراسة دون خطإ منسوب إلى الملتزم، وبين فرض الحراسة 

لتزاماته التعاقدية، ففي الحالة الأولى لا يتحمل اكجزاء على تقصير الملتزم وإخلاله بتنفيذ 
ر المالية التي قد تترتب عن إدارة الإدارة أو الحارس المخير من قبلها الملتزم تبعيات المخاط

، في حين يدار المشروع على حسابه وتحت 2في ذلك، كأن يكون التوقف راجعا لقوة قاهرة
 .3 مسؤوليته في الحالة الثانية دون إنهاء العقد

وقد ذهب قسم الرأي ومجلس الدولة إلى التأكيد على أن الحكومة بصفتها مانحة    
الإلتزام لها سلطات عديدة تملك إستعمالها في حالة عدم قيام الملتزم بالوفاء بإلتزاماته 

، ودون 4التعاقدية المفروضة عليه بموجب العقد، فلها تنفيذ هذه الإلتزامات على حسابه مثلا
دار حكم قضائي يقضي لها بذلك، شريطة أن تقوم بإعذار الملتزم، اللجوء إلى إستص

وإعطاءه حق الطعن في قرار الإدارة، بغية التأكد والتحقق من أن الحراسة قد تم فرضها 
 .5لضمان سير المرفق العام وتحقيقا للمصلحة العامة وليس لدواعي أخرى 
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 ثانيا: الأفعال المبررة لوضع المرفق تحت الحراسة

ستلزم كل من الفقه والقضاء الإداري على أنه حتى يتسنى للإدارة توقيع جزاء فرض ي  
الحراسة على المتعاقد معها )الملتزم( لا بد من وقوع مخالفات جسيمة من قبله، يكون من 
شأنها تعريض إستمرار وسير المرفق العام المدار عن طريق الإمتياز للخطر، ويتحقق ذلك 

 في الحالات التالية :

لتزاماته التعاقدية احالة التوقف الكلي أو الجزئي لخدمات المرفق، كعجزه عن أداء  -
 لعدم قدرته وكفايته على ذلك.

تباع الملتزم  للتعليمات والأوامر الصادرة إليه من قبل الإدارة المانحة امتثال و اعدم   -
 .1الإمتياز

سير المرفق العام وجود قوة قاهرة يستحيل معها على صاحب الإمتياز ضمان  -
إضراب عام، ما ينجر عنه شلل 2بإنتظام وإضطراد ، كعزوف العاملين بالمرفق ودخولهم في  

 في تقديم الخدمات للجمهور.

وعليه فإذا ما توافرت الشروط التي ذكرناها والتي جاءت على سبيل المثال لا    
الحصر، جاز لجهة الإدارة أن تحل محل الملتزم بنفسها والقيام بإدارة وتسيير المرفق أو أن 

 تعهد إلى غيره بذلك. 

 ثار القانونية لجزاء فرض الحراسةثالثا: الآ

لحراسة مجموعة من الأثار القانونية نورد يترتب على جزاء وضع المرفق تحت ا   
 ذكرها على النحو التالي:

دون أن  إستبعاد الملتزم مؤقتا من إدارة المرفق لحين الإنتهاء من الحراسة، -
يترتب عنه إنهاء للعقد الأصلي، مايخول لدائني الملتزم أثناء مدة فرض الحراسة على 
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بالرغم من الحراسة  المرفق التمسك بحق الضمان العام على القيمة المالية لهذا الحق،
 .1المفروضة على المرفق

لتزام الإدارة بتنظيم وإستغلال المرفق أثناء فترة فرض الحراسة، بالشروط ا -
، وعدم مساسها برسوم الإنتفاع كتخفيضها 2المنصوص عليها في العقد أو دفتر الشروط

 .3لها أو بزيادة التكاليف
إستيلاء الإدارة بصفة مؤقتة على جميع المنشأت والأدوات اللازمة لإستغلال  -

والإلتزام بالعناية بها وصيانتها وذلك بعد أن تقوم بإجراء جرد تفصيلي لها  المرفق،
بحضور صاحب الإمتياز أو من ينوب عنه في ذلك، على أن لا يترتب عن هذا 

بل تظل  الإستيلاء المؤقت نقل ملكية الأدوات والمنشأت إلى جهة الإدارة مانحة الإمتياز،
 و بإمكانه إستعادتها بعد إنتهاء فترة الحراسة، ،4ملكا خاصا لصاحب الإمتياز المستبعد

 .5كل ما يلـحقها من تلف بسبب إهمالها  ا يجعل الإدارة مسؤولة عنمم

تحمل المتعاقد )الملتزم( كافة المصاريف اللازمة تحت مسؤوليته لضمان سير المرفق  -
في حالة ما إذا وقع خطأ جسيم من جانبه، أدى إلى وضع المرفق تحت الحراسة أما إذا 

من يقع عليها هي الحالة كان وضع الحراسة بغير خطأ الملتزم، فإن الإدارة في هذه 
 .6عبء تحمل مخاطر الإدارة المالية للمرفق

أن  أو تولي الإدارة مهمة الإستغلال المؤقت للمرفق بنفسها عن طريق أحد وكلائها، -
 .7خر تعينـه حارسا على المرفق في حال ما ارتـأت أفضلية ذلــكآتعهد بذلك إلى ملتزم 
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ما يعطي  بل يبقى العقد قائما، الإجراء،لتزام لا ينتهي بمجرد فرض هذا إن عقد الا -
 .1الحق لدائني الملتزم التمسك بحق الضمان العام على القيمة المالية لحق الإلتزام 

ومن جملة ما نخلص إليه، وبعد أن تطرقنا لكل من الطبيعة القانونية لجزاء فرض    
أن وضع المرفق يتضح لنا الحراسة وأسباب توقيعه وكذا أهم الأثار القانونية الناجمة عنه، 

ما هو إلا ضمانة لجهة الإدارة الهدف منها الضغط على حامل  ،تحت الحراسة كجزاء
الإمتياز ودفعه إلى تعديل مواقفه وإصلاح أخطاءه التي وقع فيها، باعتباره يدير مرفقا 

 حساسا.

 الفرع الثالث

 المورد المقصرالشراء على حساب  

ءات في غالب الأحيان بعقود التوريد، فإذا ما تخلف يرتبط هذا النوع من الجزا   
المتعاقد عن توريد كل الكميات المتفق عليها بالعقد أو جزء منها في المواعيد المتفق عليها 
أو خلال المهلة الإضافية التي تم منحها له، فإنه بإمكان الإدارة في هذه الحالة الشراء على 

عبارة عن إجراء  » على أنه : ؛الشراء على حساب الموردويعرف جزاء  ،2حسابه ومسؤوليته
تتخذه الإدارة المتعاقدة اتجاه المتعاقد معها )المورد( الذي تخلف عن توريد الأصناف المتعاقد 
عليها مع الإدارة بموجب العقد المبرم بينه وبين هذه الأخيرة في المدة المحددة لذلك، أو 

وبة والمحددة في العقد، وذلك بأن تقوم بتنفيذ العقد تخلف عن توريدها بالمواصفات المطل
 . 3« وتحت مسؤوليته على حسابه،

ومما هو مستنتج من هذا التعريف، أن إجراء الإدارة القاضي بالشراء على حساب    
في حالة تأخير المتعهد في التسليم أو الإمتناع عن إلا يتم لا المتعاقد معها في عقود التوريد 

هماله تنفيذ التزاماته على وجه يعرض إف المتفق عليها وعجزه عن ذلك، أو بتوريد الأصنا
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المرفق للخطر، ويعتبر هذا الإجراء من وسائل الضغط المكرسة قضاءا والمعتمدة فقها، نظرا 
للصلة الوثيقة التي تربط موضوع التوريد بفكرة إستمرارية سير المرفق العام وتقديم الخدمات 

لإمكان التسليم بتوقف نشاط المرفق، وتأثر حركة مردوديته، بسبب للجمهور، إذ ليس با
خر تختاره آتقصير المتعاقد مع الإدارة، بل من الأجدر الإعتراف للإدارة باللجوء إلى شخص 

لتزويدها بالمادة موضوع العقد، لضمان أداء الخدمة وعدم توقفها، مع تحميل الطرف 
  .1ا التنفيذالمقصر للنتائج المالية الناتجة عن هذ

نا من يلعولكي يتأتى لنا البحث في مسالة الشراء على حساب المورد المقصر، لا بد    
( وكذا الشروط القانونية أولاالتعرض إلى كل من الطبيعة القانونية لهذا النوع من الجزاءات )

 (.ثالثا) عنهثار القانونية التي تترتب ( وأهم الآثانيا)هالواجب توافرها لتوقيع

 المورد المقصرأولا : الطبيعة القانونية لجزاء الشراء على حساب 

الأصل أن المورد ملزم بتوريد الأصناف المتعاقد عليها طبقا للقواعد الواردة في     
أخل دفاتر الشروط أو العقد، وفي مواعيدها المحددة، فإن عجز المورد عن تنفيذ العقد أو 

أو أن تعهد بذلك بذلك إخلالا جسيما، جاز لجهة الإدارة أن تحل محله في تنفيذ التزاماته 
 .2إلى غيره

يعتبر جزاء الشراء على حساب المورد المقصر وتحت مسؤوليته إحدى تطبيقات مبدأ و 
، وأبرز الجزاءات المقررة بقوة القانون و المتعلقة بالنظام العام، التي 3التنفيذ العيني للإلتزام

                                                           
في حالة عدم :» من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري على أنه  2/94وفي ذلك تنص المادة  -1

قيام المورد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية، فيكون لجهة الإدارة أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين 
 -أ -ك بعد إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد: وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل، وذل

شراء الأصناف التي لم يقم بتوريدها من غيره على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها بأحد 
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 «. الأصناف 
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ليس في إستطاعة كل من طرفي العقد الإتفاق على إستبعادها أثناء إبرام هذا النوع من 
 .1العقود

ويقتصر هذا الإجراء على تنفيذ الإلتزام الذي قصر المورد في تنفيذه، كما هو      
يتناول الإلتزامات الأخرى التي يتطلب على المورد تنفيذها في وقت مقرر في العقد، دون أن 

، كما أنه إجراء مؤقت لا يترتب 2موعدها وقت إتخاذ الإدارة لهذا الإجراء نلاحق، ولم يح
عنه إنهاء للعقد الأصلي، بل تظل الرابطة التعاقدية قائمة، مثلما هو معمول به في كل من 

المدار عن طريق الإمتياز، وسحب العمل من المقاول في جزائي فرض الحراسة على المرفق 
عقد الأشغال العامة، ليبقى المورد المقصر بذلك ملتزما أمام جهة الإدارة على تنفيذ كافة 

 .3الإلتزامات الناشئة عن العقد

من القانون  1144إذا كان المبدأ العام الذي تنص عليه المادة  »:أنه  جيزويرى    
في حالة عدم  –المدني الفرنسي حيث يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة الترخيص له 

وفي دائرة المصلحة  -من باب أولى  -أن يقوم بذلك على نفقة المدين، فإنه  –التنفيذ 
ر المرافق العامة على أحسن وجه، فيكون لها العامة أن تملك الإدارة هذه القدرة، ضمانا لسي

دون وساطة القضاء ودون  –على نفقة ومسؤولية المتعهد  –الحق أن تقرر تنفيذ عقد التوريد 
 .4«إشتراط النص على مثل هذه السلطة في العقد

الشراء على جزاء الإدارة  قبل توقيع جهة العمل به، أنه يتوجب على  ومما هو جار      
حساب المورد منح هذا الأخير مهلة أولية بعد إخطار موجه له من قبلها بوجوب تنفيذ 

وتوقيع غرامة مالية عليه في حالة ما اقتضى منها الأمر ذلك، إلا إذا إشتراط في  لتزاماته،ا
 .5العقد على إعفاء الإدارة من توجيه إنذار له
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ورد المقصر في عقود التوريد مع حالة التنفيذ هذا ويتشابه جزاء الشراء على حساب الم  
على حساب المتعاقد المقصر في عقود الأشغال العامة، بحيث يحق للجهة الإدارية شراء 

على حساب المورد المخل بتنفيذ إلتزاماته، في كونهما أن لهما  -محل التعاقد –الأصناف 
ر للمرفق العام لأداء خدماته نفس الهدف والغاية وهي الحفاظ على السير المنتظم والمستم

 .1للجمهور

كما يقتضي تطبيق الإدارة لجزاء الشراء على حساب المتعاقد المتخلف عن تنفيذ    
إلتزاماته أن تشتري الإدارة أصناف تتطابق مع المواصفات المنصوص عليها في العقد 

ام، ومن ثمة وبنفس الجودة، كما هو مقرر لمصلحة الإدارة بالذات مع مصلحة المرفق الع
صناف المطابقة، وقبول أو شراء أصناف أقل فإنه بإمكان الإدارة أن تتنازل عن شرط الأ

في حالة لم تتحقق الأصناف المطابقة للعقد في السوق، مع بقاء  جودة أو أكثر جودة منها،
ستفيد المتعاقد الذي تم التنفيذ )الشراء( على حسابه ملزما بأداء فارق الثمن والجودة حتى لا ي

 .2المقصر من تقصيره

كما أن الشراء على حساب المتعاقد لا يعد بذاته عقوبة توقع عليه، وإنما تطبيق    
لقاعدة تنفيذ الإلتزام عينا تلجأ إليه الإدارة في حالات معينة كإمتناع المتعاقد عن تنفيذ 

 .3لتزام أو الإخلال بهالا

 الشراء على حساب المورد المقصرشروط توقيع الإدارة لجزاء  ثانيا:

المقصر  فرض جزاء الشراء على حساب المتعاقد معها سلطةبالرغم من تمكين الإدارة   
لتزاماته، من تلقاء نفسها ودون حاجة للجوء إلى القضاء، إلا أنه يجب عليها وقبل افي تنفيذ 

فرها لذلك، حتى يكون توقيعها لهذا الإجراء على المتعاقد معها مراعاة الشروط الواجب توا
 إجراء الشراء على حساب المورد متفقا مع الأحكام القانونية المعمول بها.

                                                           
  .193فارس علي جانكيز، المرجع السابق، ص  -1
 : محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص شار إليه، أ 16/12/1961المحكمة الإدارية العليا بتاريخ  قرار -2

529.  
  . 519سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص : أنظر  ؛للمزيد من التفاصيل -3
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هذا ويشترط الفقه لصحة قيام الإدارة بالشراء على حساب المورد أن يكون المتعاقد قد     
 ، ولا يجوز1رتكب أخطاء جسيمة أثناء تنفيذ إلتزاماته تبرر الشراء على حســابه ومسؤوليتها

لجهة الإدارة أن تلتجأ إلى تنفيذ مثل هذا النوع من الإجراءات المستعملة للضغط على 
 .2لتزاماته المستقبلية التي لم يحل ميعاد الوفاء بهااالمتعاقد لتنفيذ 

فإنه من بين الحالات التي يمكن أن تعد من قبيل  ،م. د. فوطبقا لأحكام قضاء    
 الإخلال الجسيم والتي تبرر إتخاذ هذا الإجراء، ما يلي: 

جال المتفق عليها في العقد، بالرغم من إمهاله تقاعس المورد عن التسليم في حدود الآ
لال أو بإح ؛مدة إضافية على المدة المقررة لذلك، أو بسبب تنفيذ العقد على وجه غير مرض

، مع الأخذ بعين 3المتعهد لشخص أخر غيره محله دون أخذ موافقة من الجهة الإدارية
الإعتبار أن ليس كل خطإ يمكن للمورد أن يقع فيه يكون موجبا لفرض هذا الإجراء، فمجرد 
التأخير ليس بالخطإ الجسيم الذي يمكن للإدارة على أساسه تبرير هذا الإجراء، بل يجب أن 

 .4ر على أنه سبب في تخلف المورد عن تنفيذ شروط العقد يترجم التأخي

 المقصر  المترتبة عن جزاء الشراء على حساب الموردالقانونية ثار ثالثا : الآ

يترتب على إستعمال الإدارة لجزاءا الشراء على حساب ومسؤولية المورد مجموعة من الأثار  
 تي :القانونية نورد ذكرها على النحو الآ

لا ينجر عنه إنهاء عملية التوريد  ؛الشراء على حساب المورد المقصر إجراء مؤقت -
بل يبقى العقد قائما بين أطرافه ويتم هذا الإجراء على  ،تعاقد عليها من قبل الإدارة والموردالمُ 

 .5حساب المورد الأصلي وتحت مسؤوليته 

                                                           
  . 264 نواف كنعان، المرجع السابق، ص -1
  .150 السابق، صهيثم حليم غازي، المرجع  -2
  . 359ص  المرجع السابق، أحمد عثمان عياد، -3
  . 264نصري منصور النابلسي، المرجع السابق، ص  -4
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ثار يترتب على جزاء الشراء على حساب المورد المقصر تحمل هذا الأخير جميع الآ -
المالية الناجمة عن هذا الإجراء مثل فارق إرتفاع الأسعار والمصاريف الإدارية والتعويضات 

على أنه بإمكان المورد المقصر والمستبعد المطالبة بإستبعاد المصاريف الزائدة إذا  وغيرها،
 على أنه، 1ا فيها  كأن تكون الزيادة ناتجة عن خطأ صادر من جهة الإدارةما كان مبالغا 

ليس بإمكانه الإستفادة من النقص في الأسعار إذا إشترت الإدارة الأصناف التي قصر في 
 .2بسعر أقلآخر توريدها من مورد 

لتزام الإدارة عند الشراء على حساب المورد المقصر والمستبعد بشروط العقد الأصلي ا -   
المتفق عليها مع إعطاء حق مراقبة تنفيد العقد للمورد المقصر بغية التأكد من ذلك كون أن 

 ؛الدولة الفرنسيالعقد في هذه الحالة يتم تنفيذه على مسؤوليته  كما هو معمول به مجلس 
والذي يلزم جهة الإدارة على تمكين المورد من مراقبة عملية إختيار المورد الجديد ومتابعة 

 .3العمليات المنفذة بواسطة هذا الأخير

تعتبر الإدارة عند إجرائها للشراء على حساب المتعاقد المقصر وكيلا عنه فتلتزم بأن  -   
 .4التي تبذلها في أعمالها تبذل في تنفيد هذه الوكالة العناية 

 المقصر، وردتمتع الإدارة المتعاقدة بسلطة تقديرية في إجراء الشراء على حساب الم -   
فلها أن تتولى ذلك بنفسها أو أن تعهد بالشراء إلى مورد أخر تتعاقد معه، مع أنه من 

المناقصة حتى تتيح الفرصة الأفضل أن تقوم الإدارة قبل قيامها بإجراء الشراء إتباع أسلوب 
 .6، قصد الحصول على ما يلزمها بأنسب الأسعار5لكل من يشاء أن يتقدم لها بأسعاره

                                                           
 .وما بعدها 206محمود خليل الظاهر، المرجع السابق، ص  -1
 . 529السابق، ص محمد رفعت عبدالوهاب، المرجع  -2

 3–C.E.16.6.1978 .Sté dachats et de consignation .R.D.P.1980.P.1484. 

 . 270 ، صالسابقالمرجع  نصري منصور النابلسي،مشار إليه: 
 .118ص ، المرجع السابق في الفانون الليبي والمقارن، العقود الإدارية راضي، وليل مازن  -4
وذلك كله  هاته الحالة إيداع عدد كبير من المتناقسين للأسعار ما قد يؤدي إلى خفضها،يتيح أسلوب المناقصة في  -5

 لصالح جهة الإدارة .
 .108ص  المرجع السابق، بحري إسماعيل، -6
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عدم جواز الجمع بين الشراء على حساب المورد المقصر وتحت مسؤوليته وبين إنهاء  -
التعاقد فيما يخص الأصناف المقصر عن توريدها، كون أن جزاء الشراء على حساب المورد 

 .1يعد من قبيل الجزاءات التي تؤدي إلى فسخ العقدالمقصر 

وكخلاصة لما تم ذكره، يتضح لنا أن للإدارة الحق في توقيع الجزاء المناسب على    
ويكون لها أن تفرض جزاءات عديدة  لتزاماته التعاقدية،االمتعاقد معها المقصر في تنفيذ 

فلها أن  ومتنوعة على المتعاقد معها بحسب درجة جسامة الخطأ الذي قد يرتكبه المتعاقد،
كالتأخير وما  مالية إذا ما كان التقصير الناجم عنه غير ذا جسامة  تفرض عليه جزاءات

كما أن لها أن تحل محله في تنفيذ العقد بنفسها أو عن طريق إيكال مهمة تنفيذ العقد  شابه،
لها شخصيا أو لشخص أخر غيرها تحت مسؤوليته، أو بالشراء على حسابه أو وضع المرفق 

مر عبارة عن ضمانات تم تخويلها لجهة الإدارة لتسهر تحت الحراسة، وكلها في حقيقة الأ
 بها على حسن تنفيذ عقودها.
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 الفصل الثاني

سلطة الإدارة في الإنهاء الإنفرادي للعقد الإداري كضمانة تتطلبها مقتضيات الصالح   
 ماـالع

" التي تسود النظام القانوني للعقود في القانون العقد شريعة المتعاقدين إن قاعدة " 
الإدارية، الخاص كما أشرنا إليه سابقا لا يمكن أن تسري بأي حال من الأحوال على العقود 

فإذا كانت إرادة أحد الأطراف غير كافية وحدها لإنهاء العقد في القانون الخاص ولا تتم إلا 
بإتفاق أطرافه، فإن النظام القانوني للعقود الإدارية وعلى عكس ذلك يعطي الحق لجهة 

لالا الإدارة وبإرادتها المنفردة سلطة إنهاء العقد في حالة ما أخل المتعاقد بإلتزاماته إخ
جسيما، أو حتى بدون صدور خطإ من جانبه إذا ما إقتضت المصلحة العامة هذا الإنهاء، 

 .1وذلك وفقا لتقديرها وحدها

وتعتبر سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري من أهم الخصائص والمميزات التي    
ات التي تتمتع تتميز بها العقود الإدارية عن عقود القانون الخاص، وإحدى أهم وأخطر السلط

تستطيع ممارستها حتى ولو لم حيث ، 2بها جهة الإدارة المتعاقدة في مواجهة المتعاقد معها
يتم النص عليها ضمن شروط العقد صراحة، فالإدارة بإعتبارها هي القوامة على خدمة 
المرفق العام والحفاظ على سيره بإنتظام وإضطراد على النحو الذي يكفل الصالح العام 

كبة لتطوراته، قد ترى وفقا لسلطتها التقديرية أن العقد لم يعد ذا نفع بعد أن أصبح في وموا
لا يتلائم مع إحتياجات المرفق العام الذي أبرم لأجله، أو قد يصبح  –مرحلة معينة 

الإستمرار في تنفيذه يشكل خطرا على المصلحة العامة، لما في ذلك من تبديد للمال العام، 
 طة إنهاءه بإرادتها المنفردة، وذلك لإعتبارات الصالح العام. ما يخول لها سل

                                                           
 ،العام رسالة ماجيستير في القانون  -دراسة مقارنة  –هند أحمد موسى أبو مراد، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري  -1

  . 80 ، ص1999 الجامعة الاردنية،
2 - André de LAUBADERE, et autre,OP CIT,P825. 
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في هاته الحـــالة حتى قبل  1كما وقد يتم هذا الإنهاء أو ما يعرف بالفسخ الجزائي    
، 3، لارتكاب المتعاقد معها أخطاءا جسيمة قد تؤثر على مسيرة العقد2نهاية العقد الطبيعية

إلتزاماته، بعد أن أصبحت جميع الجزاءات التي ذكرناها كأن يصبح غير قادر على أداء 
 سابقا، لا تجدي نفعا في تقويم إعوجاجه، بما قد يؤثر بشكل سلبي على سير المرفق العام .

ا على ذلك، فإن التساؤل الذي قد يتبادر لأذهاننا لأول وهلة يدور حول ما     إذا  وبناءا
العقد الإداري في أي وقت تشاء حتى قبل إنتهاء  كانت الإدارة تملك فعلا سلطة إنهاء تنفيذ

مدته ؟ وإذا كان لها ذلك فما هو الأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه السلطة ؟ وهل 
                                                           

ذلك الجزاء شديد الجسامة الذي تستطيع الإدارة المتعاقدة توقيعه على المتعاقد  »على أنه :  الإنهاء الجزائييعرف  -1
معها والمقصر في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية، حيث يترتب على ذلك إستبعاد المتعاقد معها نهائيا عن تنفيذ العمل موضوع 

 . 122، السلال جمعة الهويدي، المرجع السابق ، ص  « العقد
وذلك بتنفيذ  إنقضاء العقد بالطريقة العادية التي تنقضي بها سائر العقود بصفة عامة، ة الطبيعيةبالنهاييقصد  -2

الإلتزامات المنصوص عليها بالعقد تنفيذا كاملا في عقود الأشغال العامة، أو بإنقضاء المدة المحددة بالعقد كعقود إلتزام 
 .  250ن عياد، المرجع السابق، ص أنظر : أحمد عثما ؛المرافق العامة، لمزيد من التفاصيل

 كما قد ينتهي العقد نهاية مبسترة قبل أوانه، وفقا للأشكال التالية :  -3
، ويكون الفسخ في ه: ويقصد به إتفاق طرفي العقد على إنهاء العقد الإداري قبل إنتهاء مدة تنفيذ الفسخ بإتفاق الطرفين -

هاته الحالة مستندا إلى رضا الطرفين، كما يكون مصحوبا بتعويض المتعاقد مع الإدارة عما فاته من كسب، أو بدون 
 . 340( ص 4أنظر الملحق رقم )تعويض في حالة ما اتفقا على ذلك 

 : ويأخذ هذا النوع صورتين : الفسخ بقوة القانون  -
إذا استحال تنفيذ العقد بسبب قوة قاهرة أو بسبب هلاك موضوعه وبالتالي يعتبر العقد مفسوخا تلقائيا من يوم حدوثها ،  /1 

دارة ، كما ولا يكون للمتعاقد الحق في التعويض في مثل هاته الحالة طالما أن سبب فسخ العقد كان أجنبيا عن جهة الإ
يمكن أن يكون بفعل الإدارة نفسها أو ما يعرف بالفسخ الإداري ويكون نتيجة لإجراء عام أصدرته في مواجهة عدد غير 

 .341( ص 5، أنظر الملحق رقم )معين من الأفراد ويستحق المتعاقد معها في مثل هاته الحالة تعويضا كاملا
عقد مفسوخا إذا ما حصلت وقائع معينة ويعتبر العقد مفسوخا منذ يوم حدوث إذا نص العقد أو القانون على إعتبار ال /2 

 هذه الوقائع .
: ويكون الفسخ في هاته الحالة بحكم من القاضي الإداري وذلك بناءا على طلب من المتعاقد أو من الفسخ القضائي -

 ،- دراسة مقارنة -سخ في العقود الإدارية ام الفلمزيد من التفاصيل : أنظر : إسماعيل حسن كه ردي، أحك طرف الإدارة .
 250، أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص ومابعدها 30، ص 2015 ،ةالإسكندري دار الفكر الجامعي، ،01ط 

، بن عبد ومابعدها 637، المرجع السابق، ص 06، سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، ط ومابعدها
 ،، المغرب، مارس53المالك بوفلجة، تطبيقات الفسخ الجزائي في مجال الصفقات العمومية، مجلة الفقه والقانون، ع 

2017. 
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بإمكان الإدارة ممارستها وإستخدامها حتى ولو لم تتضمن نصوص العقد ذلك؟ وما هي أهم 
 الأحكـــام والمبــادئ التي تضبطها ؟

إلى نقطة هامة وهي  وجب منا أن ننوه، التساؤلاتلإجابة على هاته قبل البدء في ا   
توضيح ماتم التعرض إليه في مقدمة هذا الفصل عن الصور الجوهرية التي يمكن أن 

 تتخذها سلطة الإنهاء الإنفرادي للعقد الإداري بصورة واضحة، وهي : 

وهو إجراء يبقى من  :العامةحالة إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة  الأولى:الصورة  *
شأن الإدارة اتخاذه في كل وقت ودون وقوع خطأ من جانب المتعاقد معها، شريطة أن يكون 

 .1من أجل تحقيق مصلحة عامة

د : ويكون إنهاء العق الصورة الثانية : حالة إنهاء العقد الإداري لخطأ المتعاقد الجسيم *
في هاته الحالة في حقيقة الأمر كنتيجة لإخلال المتعاقد في تأدية التزاماته التعاقدية بقدر 

 كبير من الجسامة وبناءا على سلطتها التقديرية كما سيتم توضيحه .

المصاغ أعلاه، سنتطرق بالتفصيل إلى كل من المواقف الفقهية  سؤالوللإجابة على ال  
في إنهاء عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة التي جاءت بشأن أحقية ممارسة جهة الإدارة 

المبحث والأساس القانوني الذي تقوم عليه، وما يمكن أن تمثله من ضمانة لجهة الإدارة )
 (.المبحث الثانيقانونية التي تقوم عليها )أهم الأحكام والمبادئ الكذا ( و الأول

       الإنهاء الإنفرادي للعقد الإداري وأساسها الإدارة في مدى وجود سلطة المبحث الأول : 
 القانوني

تعتبر سلطة الإدارة في الإنهاء الإنفرادي للعقد الإداري من أخطر السلطات التي تتمتع 
في عليها يرد النص الخطيرة قد ، وهذه السلطة ابها جهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معه

الحاصل في غير أن الخلاف الفقهي ، وهذا أمر مسلم به العقد أو دفاتر الشروط الملحقة به

                                                           
القانونية التي تملكها الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في حالة التنفيذ وقع منا إدراج هذا العنصر ضمن الضمانات  -1

، على أساس أن الإستمرار في تنفيذ عقد دون فائدة مرجوة منه يجعله معيبا من الناحية الشكلية عمدا المعيب للعقد الإداري 
  . وهذا أمر غير مستساغ منطقياوحتى الموضوعية، 
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هو مدى تمتع جهة الإدارة في إنهاء العقود الإدارية بإرادتها المنفردة في حالة هذا الصدد 
والأساس القانوني الذي  ؟الشروط الملحقة بهعدم وجود نص يشير إليه في العقد أو دفاتر 

 تقوم عليه؟

سيتم في هذا المبحث معالجة موقف كل من الفقه والقضاء للإجابة عن هذا التساؤل؛ 
( وكذا المطلب الأولوالتشريع اتجاه سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة )

 (.المطلب الثانيالإدارة لدى استخدامها لهاته السلطة )الأساس القانوني الذي تستند إليه 

المطلب الأول : موقف الفقه والتشريع والإجتهاد من سلطة الإدارة في إنهاء    
 عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة

لقد بات من الأمور المسلم بها أن الإدارة لدى تسييرها للمرافق العامة تسعى من خلال    
ألا وهو تحقيق المصلحة العامة وتلبية حاجيات الجماهير المتزايدة من ذلك لهدف واحد 

خلال العقود التي تبرمها، غير أنه وبالرغم من الصلة الوطيدة التي تربط العقد الإداري 
بالمرفق العام، فإنه قد يصبح في العديد من الأحيان تنفيذه غير ذي جدوى أو فائدة تعود 

تنافى هو والمصلحة العامة، الأمر الذي يحتم على جهة على سير المرفق العام، مما ي
الإدارة المتعاقدة التدخل لوضع حد نهائي له، لما قد يترتب عليه من أضرار تمس المرفق 

و ـــــــالعام والمصلحة العامة على حد سواء إذا ما استمر الوضع على هاته الحالة، حتى ول
 .1ا المنفردة ـــاء العقد الإداري بإرادتهـــإنه يــخلت نصوص العقد على تضمين حق الإدارة ف

كما لا يخفى عنا، أنه في بعض الأحيان قد لا تفلح جميع الجزاءات التي تملكها    
جهة الإدارة مثلما أشرنا إليه سابقا في تقويم إعوجاج المتعاقد معها والمقصر في تنفيذ 

الخطورة بما قد يهدد سلامة المرفق إلتزاماته التعاقدية لإرتكابه أخطاءا جسيمة في غاية 
العام، والتي تدفع بالإدارة إلى إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة كجزاء على خطأ المتعاقد 

 الجسيم حتى دون وجود نص يخول لها ذلك .

                                                           
مجدوب عبد الحليم، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة، المجلة المتوسطية للقانون  -1

 . 259ص ، 2017تلمسان،  -والاقتصاد، العدد الرابع، المخبر المتوسطي للدراسات القانونية، جامعة أبو بكر بلقايد
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فما هو موقف كل من الفقه والإجتهاد والتشريع من سلطة الإدارة في الإنهاء  
 ؟ي الإنفرادي للعقد الإدار 

أهم الآراء الفقهية التي جاءت بين مؤيدة  للإجابة عن هذا التساؤل سنقوم باستعراض
( والتكريسات التشريعية الفرع الثانيوكذا أهم الأحكام القضائية ) (الفرع الأول)ومعارضة 

 على النحو التالي : ؛( التي قيلت بهذا الشأنالفرع الثالث)
 الإنهاء الإنفرادي للعقد الإداري من سلطة الإداري الفرع الأول: موقف الفقه 

درج فقهاء القانون الإداري على الإعتراف لجهة الإدارة بمجموعة من الضمانات في    
ضمن لها تنفيذ عقودها على نحو سليم، والوصول ييمكن أن  بمانطاق تنفيذ العقد الإداري، 

لأجلها، كسلطة الرقابة والتوجيه، وسلطة التعديل، وكذا سلطة توقيع  تإلى الغايات التي أبرم
 لى المتعاقد معها المقصر في تنفيذ التزاماته العقدية .الجزاءات ع

هذا وتعتبر سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري من أخطر السلطات التي تتمتع بها    
جهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، لما يمكن أن تشكله من خرق لأحد أبرز المبادئ 

ألا وهو مبدأ القوة الملزمة للعقد، والذي  الرئيسية التي تقوم عليها العقود بصفة عامة،
تتمخض عنه نتيجة أساسية في غاية الأهمية وهي عدم جواز فسخ أو إنهاء العقد من جانب 

تم خرقه في نطاق العقود الإدارية، وذلك بتخويل جهة الإدارة طالما واحد، وهو المبدأ الذي 
 صلاحية إنهاء العقد بإرادتها المنفردة .

، وبالنظر إلى الخطورة التي يمكن أن تشكلها سلطة الإدارة في الإنهاء وإزاء ذلك   
الإنفرادي للعقد الإداري، وما يمكن أن تشكله من ضمانة لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد 
معها في الوقت ذاته، فقد أدى ذلك إلى تضارب أراء فقهاء القانون الإداري اتجاهها، فبينما 

قل غالبيتهم إلى الإعتراف لجهة الإدارة بأحقيتها في ممارسة سلطة ذهب جانب منهم إن لم ن
 .)ثانيا(ذهب الجانب الآخر من الفقه إلى إنكار ذلك  )أولا( الإنهاء الإنفرادي
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في حالة عدم النص عليها في الإتجاه المؤيد لسلطة الإدارة في إنهاء العقد حتى  أولا:
 العقد

تم في هذه الفقرة معالجة أراء الفقهاء التي جاءت مؤيدة لسلطة الإدارة في الإنهاء يس   
الإنفرادي للعقد الإداري، حتى مع عدم وجود نص في العقد أو دفاتر الشروط الملحقة به 

سواء كان هذا الإنهاء لمتطلبات تقتضيها المصلحة العامة و ، هذا الحقيخول لجهة الإدارة 
 لمتعاقد مع جهة الإدارة خطأ في غاية الجسامة )ب()أ( أو لارتكاب ا

 حالة الإنهاء الإنفرداي لدواعي المصلحة العامة  - أ

لقد استقر العديد من فقهاء القانون الإداري في كل من فرنسا ومصر وغيرهما على     
أن سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة من النظام العام، ولا يمكن 
للإدارة التنازل عنها أو تقييد حقها في ممارستها لها، باعتبارها حقا ثابتا لها في جميع العقود 

 .1الإدارية التي تبرمها، وسواء تم النص عليها في العقد أو لم ينص

 في فرنسا: ✓

نجد من أبرز الفقهاء الذين يؤيدون أحقية ممارسة جهة الإدارة لسلطتها في إنهاء    
 شأنال اوالذي يرى بخصوص هذ أندري دي لوبادير 2عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة بفرنسا

يقة واضحة وجود تلك السلطة العامة للإدارة في إنهاء عقودها الإدارية أن القضاء قد أقر بطر 
 .3إنهاءا إنفراديا

إن سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري  »:  أنه بدوره هو الآخر  Benoit بنوا يرى و 
بارادتها المنفردة تعتبر امتيازا استثنائيا من امتيازات السلطة العامة المخولة لجهة الإدارة، كما 
أنها إحدى أهم السمات المميزة للعقود الإدارية، وبإمكان الإدارة ممارستها حتى رغم معارضة 

                                                           
  .33المرجع السابق ، ص  ،السلال سعيد جمعة الهويدي ؛370 ، صالسابقنصري منصور النابلسي، المرجع  -1

أن سلطة إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لجهة   (جان ريفيرو، ميشيل روسيه)أمثال : اعتبر بعض الفقهاء الفرنسيين  -2
الخاص بمدة  للشرط تعديلا ليس إلاالإدارة ما هي إلا صورة من صور التعديل الإنفرادي، والسبب في ذلك هو أن الإنهاء 

  . 166: خليل صالح السامرائي، المرجع السابق، ص لمزيد من التفاصيلالعقد، 
 .355 عن : أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص مقتبس -3
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مصلحة المرفق التي تقتضي إنهاء العقود التي  المتعاقد معها على ذلك، فهي تستند إلى
 . 1«أصبحت غير متلائمة مع احتياجاته أو أصبحت تشكل عبئا ثقيلا عليه 

 في الفقه العربي : ✓

على إمكانية إستعمال الإدارة هو الآخر كذلك  الفقه العربييأخذ الرأي الراجح في    
لسلطتها في إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة حتى ولو لم يتم إدراج ذلك في 

محمد العقد، طالما أن الأمر يتعلق بتحقيق الصالح العام، ومن جملة هؤلاء الفقهاء نجد 
ئم حتى لتلك العقود حق الإدارة في إنهاء العقد الإداري قا »:والذي يرى بأن  علي الخلايلة

التي لا تنص صراحة على هذا الحق باعتباره حقا مقررا لحماية المصلحة العامة ولضمان 
 .2«سير المرافق العامة ولا تملك الإدارة التنازل عنه بالاتفاق مع المتعاقد معها

لما كانت سلطة الإدارة في إنهاء عقودها  »أنه: محمود عاطف البناومن جهته يرى    
الإدارية وبإرادتها المنفردة، وغيرها من السلطات التي تمتلكها في مواجهة المتعاقد معها، هي 
من خصائص العقد الإداري نظرا لما تستهدفه من مصلحة عامة وحسن سير المرافق العامة، 

، ولو لم ينص عليها في العقد أو في لذا كانت هذه السلطة ثابتة للجهة الإدارية المتعاقدة
القانون، والإدارة عند ممارستها لسلطة الإنهاء، إنما تستعمل حقا تستمده لا من نصوص 
العقد أو القانون، بل من طبيعة المرفق العام وإتصال العقد بـه، ولذا يثبت هذا الحق للإدارة 

من حظر إستعمال هذا  دون حاجة إلى النص عليه، بل رغم ما قد ينص عليه في العقد
 .3«الحق الذي لا يجوز التنازل عنه 

الإدارة لدى ممارستها  »أن : في قوله إلى أيضا  محمد ماهر أبو العينين كما يشير   
لسلطة تعديل العقد أو إنهائه إنما تستعمل حقا وهذه السلطة لاتستمدها الإدارة من نصوص 

امة، والذي يحكم كفالة حسن سيرها وانتظامها في العقد بل من النظام العام لسير المرافق الع
الإنهاء للعقد أداء خدماتها بما يحقق المصلحة العامة ومن ثم فحق الإدارة في التعديل أو 

                                                           
1-  F. BENOIT, Op.CIT, P.661. 

 . 313 ، صالمرجع السابقمحمد علي الخلايلة،  -2
  . ومابعدها 238محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص   -3
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خر عليه ... مقرر بغير حاجة إلى النص عليه في العقد أو إلى موافقة الطرف الآ الإداري 
وفا استجدت تستدعي هذا الإنهاء كما إذا فللإدارة دائما سلطة إنهاء العقد إذا قدرت أن ظر 

أصبح المرفق أو أضحى لا يحقق المصلحة العامة المقصودة في ظل تغير ظروف الحال 
 .1«عنها وقت التعاقد من المنتـفع

بإستطاعة الإدارة ممارسة سلطة إنهاء العقد  »قائلا أن:ماجد راغب الحلو ويضيف   
صراحة ضمن شروط العقد ،كما يقع باطلا تنازل   الإداري  حتى ولو لم يتم النص على ذلك

 .2«الإدارة عنها

سلطة الإدارة  »:إلى القول بأن  نصري منصور النابلسييذهب  ،نفس السياق وفي  
في الإنهاء الإنفرادي للعقد الإداري لدواعي المصلحة العامة، هي ميزة  تمتاز بها الإدارة في 
العقود الإدارية، وهذه الميزة تحرر الإدارة من بنود العقد فلها تعديل العقد وانهاؤه وفق 

ذلك على  مقتضيات المصلحة العامة وضمن القواعد القانونية المعمول بها، ولا ضير في
الطرف المتعاقد مع الإدارة لأنه يحصل على التعويض الذي يجبر الضرر اللاحق به في 

 . 3حال وجوده عند الانهاء المبستر للعقد الإداري من قبل الإدارة لدواعي المصلحة العامة"

وصفوة القول، هي أنه في حالة عدم النص على حق الإدارة بإنهاء العقد الإداري،     
لن يعيق جهة الإدارة من ممارسة حقها في الإنهاء الإنفرادي، كونه حقا أصيلا  فإن ذلك

يمكن أن يشكله من بالنظر لما مقررا لها ولا تستطيع التنازل عنه لتعلقه بالنظام العام، و 
ضمانة لجهة الإدارة تمكنها من إنهاء عقودها إذا مارأت أنه لافائدة ترجى من الإستمرار في 

 تنفيذها. 

 

 
                                                           

 241 ، صالمرجع السابق –الكتاب الثالث  -والمزايدات محمد ماهر أبو العينين، العقود الإدارية وقوانين المناقصات  -1
 .  وما بعدها

 .209ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -2
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 حالة إنهاء العقد الإداري لخطأ المتعاقد الجسيم  - ب

، أن الإداري  ا لدى كل من الفقه والقضاءــمن الأمور المسلم بها وكما رأينا سابقا    
لتزاماته اللإدارة الحق في توقيع الجزاءات الإدارية على كل متعاقد معها يتراخى في تنفيذ 

لحال ودون حاجة إلى نص قانوني يبرر لها ذلك، التعاقدية وذلك بإرادتها المنفردة بطبيعة ا
 – بإستثناء جزاء الإسقاط –أو اللجوء إلى  القضاء لإستصدار حكم يسمح لها بتوقيعها 

بناءا على إمتيازها في التنفيذ المباشر، وتحت مبرر تحقيق الصالح العام والحفاظ على سير 
 . المرفق العام بإنتظام وإضطراد

ت التي تمتلكها جهة الإدارة الفسخ الجزائي وهو من أخطر ومن جملة الجزاءا   
، وذلك لإرتكاب 1الجزاءات وقعا على المتعاقد معها لما ينجم عنه من إنهاء للرابطة التعاقدية

ا في غاية الجسامة بما قد يهدد سلامة المرافق العامة أخطاءا  -أي المتعاقد  –هذا الأخير 
غالبية الفقهاء الفرنسيين أن جزاء الفسخ في العقود الإدارية على ويعرضها للخطر، لذا يجمع 

غرار سلطة الإدارة في الإنهاء الانفرادي للعقد الإداري لدواعي المصلحة العامة يعتبر من 
 النظام العام، و تستطيع الإدارة ممارسته حتى مع عدم وجود نص يخول لها ذلك .

 جيزالفقيه  الفقه الإداري الفرنسيفي   ا الإتجاهونجد من أشهر الفقهاء المؤيدين لهذ    
JEZE  والذي يعتبر بحسب رأيه أن الإنهاء الجزائي للعقد الإداري جزء من النظام العام، و

 .2تستطيع الإدارة ممارسته حتى مع عدم وجود نص قانوني يخول لها ذلك 

أن سلطة ب هو الآخر والذي يرى    BLUMANN بلومانكل من ويشاطره في ذلك   
الإدارة في الفسخ الجزائي هي من النظام العام تم تخويلها لصالح جهة الإدارة المتعاقدة بغية 

 .1ضمان سير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد 
                                                           

وذلك وفقا لما المتعاقد في قائمة المقصيين من المشاركة في الصفقات العمومية، المتعامل  الفسخيجعل هذا النوع من و  -1
يقصى بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة :»  08في المطة  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  75المادة  نصت عليه

 في الصفقات العمومية الإقتصاديون : ... 
المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها بعدما كانوا محل مقررات الفسخ تحت مسؤولياتهم من أصحاب  -

  ...« .المشاريع 

 . 157، ص المرجع السابقح خليفة عبد الحميد، حمد محمد الشلماني، مفتا -2
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جزاء الفسخ في العقود الإدارية موجود بقوة القانون،  »أن:بقولــــــه   Bonnard بونارد و
ا هذا ـــــــــود نص في العقد أو دفتر الشروط يخولهــــــارسته حتى مع عدم وجــالإدارة ممان ــإمكـوب

 .2 « وضمان تنفيذ الالتزامات محل التعــــــــــاقد، وذلك تماشيا مع ضرورات المرفق العام الحق

يوجد نص خر أنه إذا لم بدوره هو الآ أحمد عثمان عياد، فيرى للفقه العربيأما بالنسبة    
في العقد أو دفاتر الشروط فإن حق الإدارة في فسخ العقد يوجد قائما بذاته بإعتباره حقا 

، فالإدارة تستطيع إصدار قرار الفسخ إعمالا  أصيلا للإدارة مستقلا عن العقد ودفاتر الشروط
م بفسخ اء للحصول على حكـــى القضـــــــاشر ودون حاجة للجوء إلــلسلطتها في التنفيذ المب

 .3العقد 

قائلا أنه بإمكان جهة الإدارة توقيع جزاء فسخ العقد خالد خليل الظاهر ويضيف     
دون حاجة للنص عليه  –بإستثناء عقد الإمتياز  -الإداري في جميع أنواع العقود الإدارية 

 . 4في العقد، أو الإلتجاء للقضاء

 عقد بدون نص.ثانيا: الإتجاه المعارض لسلطة الإدارة في إنهاء ال

بعد أن تطرقنا في الفقرة السابقة إلى الآراء التي جاءت مؤيدة لسلطة الإدارة في    
تم في هذه الفقرة معالجة نقيض ذلك، عبر التطرق إلى يالإنهاء الإنفرادي للعقد الإداري، س
 بكلا شقيها على النحو التالي : لهذه السلطةبعض الأراء التي جاءت معارضة 

 حالة الإنهاء الإنفرادي لدواعي المصلحة العامة  - أ

من جملة الفقهاء الذين ينكرون وجود سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري في  نجد    
والذي يرفض إعمال  j.lhuillierلولييه  حالة عدم النص عليها في العقد، الفقيه الفرنسي

الإدارة لهذه السلطة في حالة عدم ورود نص صريح ينص عليها في العقد، وهو يرى أن حق 

                                                                                                                                                                                     
  . 127السلال جمعة الهويدي، المرجع السابق، ص  -1

2 - Bonnard ROGER, OP.CITE, P.633. 
  . 362أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص  -3
  .267خالد خليل الظاهر، المرجع السابق، ص  -4
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، كما يرى 1الإدارية بإرادتها المنفردة مبدأ عام مقرر بواسطة القضاءالإدارة في فسخ عقودها 
أن سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري من جانبها وحدها لدواعي المصلحة العامة، لا توجد 
كقاعدة من قواعد القانون العام، ولكنها في الواقع مجرد تطبيق للقاعدة العامة التي تضمنتها 

القانون المدني الفرنسي بالنسبة لعقود القانون الخاص، والتي تقضي ( من 1135المادة )
بأن الإتفاقات لا تقتصر على إلزام المتعاقدين بما ورد فيها، بل تشمل أيضا ما هو من 
مستلزماتها وفقا للعرف والعدالة والقانون حسب طبيعة الإلتزام، وأن ذلك يترجم في القانون 

 .2ارية أو العرف الإداري الإداري تحت إسم العادات الإد

كما نجد من الفقهاء من يحصر رفضه لممارسة الإدارة لسلطة إنهاء العقد الإداري      
بإرادتها المنفردة في حالة لم يرد نص في العقد يسمح لها بممارسة هذا الحق في عقد الالتزام 

درة على التعديل الإدارة لا تملك فقط الق »الذي يرى بأن: Dufau ديفوفقط، وعلى رأسهم  
من جانب واحد أثناء تنفيذ العقد للالتزامات والأداءات المنفذة بواسطة الملتزم، ولكنه محظور 
عليها أيضا أن تنهي عقد الإلتزام قبل التاريخ المحدد في العقد، فالملتزم له حق مكتسب في 

يمكن أن  يمارس إلا استغلال المرفق العام طوال مدة عقد الالتزام، وإنهاء عقد الإلتزام لا 
عندما يكون منصوصا عليه في كراسة الشروط الخاصة بعقد الإلتزام ،باستثناء الإسترداد 

 .3«القانوني المنظم بنص خاص

 حالة إنهاء العقد الإداري لخطأ المتعاقد الجسيم  - ب

ذهب جانب من الفقه إلى رفض الإعتراف للإدارة بسلطة توقيع الفسخ الجزائي، في   
 لم تتضمن نصوص العقد أو دفاتر الشروط ما يقر لها بذلك .ما حالة 

على  ه في حالة عدم النص صراحةا يرى أنصار هذا الاتجاه بأن وعلى هذا الأساس،  
ها لتوقيعه اللجوء إلى قاضي العقد ليقرر لها جزاء الفسخ فإنه يجب على الإدارة وأثناء محاولت

من القانون المدني الفرنسي ( 1794)ذلك، أسوة بالطرف الاخر وذلك تطبيقا لنص المادة 
                                                           

  .261أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص  -1
 . 95 نقلا عن: مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد الشلماني، المرجع السابق، ص -2
 . 96 ، صنفسهالمرجع  حمد محمد الشلماني، نقلا عن: مفتاح خليفة عبد الحميد، -3
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يستطيع رب العمل أن يفسخ العقد بارادته عقد المقاولة ولو كان  »:والتي تنص على أنه 
فيه من قبل، على أن يتم تعويض  المقاول عن كل نفقاته وعن كل  ءالعمل قد تم البد

 .1«الأشغال التي قام بتنفيذها والأرباح التي يمكن أن يجنيها من عقد المقاولة 

دارة في إنهاء العقد الإداري بدون بالرغم من إنكار جانب من الفقه سلطة الإلكن و    
، نرى أنه بإمكان الإدارة ممارسة هذه السلطة بشقيها، حتى ولو لم يرد وتمسكهم بذلك نص

يمكن أن يشكله من  لتعلق ذلك بالصالح العام ومانص صريح ينص عليها في العقد، 
وهو ،  -عام الصالح ال –معه بطريقة تتفق ضمان لجهة الإدارة يمكنها من إنهاء عقودها 

الرأي الغالب لدى جمهور فقهاء القانون الإداري والمكرس من قبل كل من التشريع والقضاء 
 .ضمن الفرع الموالي الإداري كما سيتم توضيحه

 الفرع الثاني 

 موقف القضاء من سلطة الإنهاء الإنفرادي للعقد الإداري  

القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية معالجة بعض الأحكام ضمن هذا الفرع ستتم    
التي القضائية و بعض الأحكام ب فضلا عن الاستعانة ؛في كل من فرنسا ومصر والجزائر

على سبيل المقارنة، والمتعلقة بمدى وجود سلطة الإدارة في بصفة ثانوية سيأتي ذكرها 
أو لارتكاب المتعاقد مع جهة  )أولا(لدواعي المصلحة العامة الإنهاء الإنفرادي للعقد الإداري 

 )ثانيا(.الإدارة أخطاءا في غاية الجسامة 

 أولا : حالة الإنهاء الإنفرادي لدواعي المصلحة العامة 

ات القضائيةأبدَّت العديد من     تأييدها لسلطة الإنهاء الإنفرادي للعقد الإداري  2الإجتهادَّ
الإجتهاد القضائي لدواعي المصلحة العامة في العديد من الأحكام الصادرة عنها، حيث أكد 

                                                           
1 - «  Le maitre peut résilier , par sa seule volonté le marché forfait, quoique l’ouvrage soit 

déjà commencé , en dédommageant l’entrpreneur de toutes ses dépenses , de tous ses travaux , 

et de tout ce qu il aurait pu gagner dans cette entreprise »،  Art 1794 portant code civil- 

Derniere modification le 01 janvier 2017 – Document généré le 05 janvier 2017 copyright ( C 

) 2007  - 2017 Legi France . 
  مايلي : كذلك المؤيدة لسلطة الانهاء الإنفرادي للعقد الإداري من بين الأحكام والفتاوى  -2



 
260 

 

بشكل حاسم على أن كل عقد إداري  1الصادرة عنهوالقرارات في العديد من الأحكام الفرنسي 
بإمكان الإدارة إنهائه إذا ما ارتـأت عدم فائدته أو لم يعد مطابقا لسياستها الحالية وذلك 

 حفاظا على المصلحة العامة .

                                                                                                                                                                                     

يجوز للإدارة دائما إنهاء العقد، إذا :» أنه  06/03/1975: أكدت المحكمة العليا الليبية في جلسة لها بتاريخ ليبيا في =
المحكمة الإدارية  قرار صادر عن، «قدرت أن هذا يقتضيه الصالح العام، وليس للطرف الآخر إلا الحق في التعويضات 

: مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد  أشار إليه،  1979يةـ يوليو موسوعة المبادئ القانون 06/03/1975العليا بتاريخ =
 . 177الشلماني، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص 

:» على أنه  02/04/2013بتاريخ :  صادر عنها قرارفي  يكردستان العراق: أكدت المحكمة الإدارية بإقليم العراق في -
حيث إن موضوع الدعوى يتعلق بإلغاء العقد المبرم مع المدعي، وحيث إن المستقر في المبادئ العامة للعقود الإدارية أن 

ن يصدر الإدارة تتمتع بامتياز مهم، وهو قدرتها على إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة قبل إتمام هذا العقد نهائيا، ودون أ
خطأ من جانب المتعاقد، مادامت لم تتعسسف في استعمال سلطتها، ومناط ذلك احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد 

، رقم أربيلبالمحكمة الإدارية صادر عن  قرار، ...« تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة 
، مشار إليه لدى : يونس إسماعيل حسن كه ردي، المرجع  2013أبريل  02 جلسة( ، 2012/ ك /  29الدعوى ) 

 . 56السابق، ص 
لجهة الإدارة الحق في  22/06/2009لها صادر بتاريخ  قرار: أقرت محكمة القضاء الإداري العماني في عمانفي  -

الإدارية حتى ولو لم يرتكب للإدارة الحق في إنهاء عقودها  »:إنهاء عقودها الإدارية لدواعي المصلحة العامة، جاء فيه 
المتعاقد معها أي خطأ وللإدارة سلطتها في إنهاء العقد متى قدرت أن ذلك تقتضيه المصلحة العامة، ويبقى للطرف الآخر 

في الاستئناف رقم  القضاء الإداري العمانيةمحكمة  قرار صادر عن، «في العقد الحق في التعويض إن كان له وجه حق
: محمد بن سعيد بن حمد حمد المعمري، المرجع السابق، ص مشار إليه لدى،  27/11/2004بتاريخ ، ق  4لسنة  13

 ومابعدها. 286
 :  القراراتمن بين هذه  -1

 والذي جاء في منطوقه مايلي :    Gaegiuloفي قضية  1927ديسمبر  09الصادر في  قراره) أ ( 
La résilation … n’a pu intervener qu’en vertu de pouvoir général appurtenant a l  

administration de romper, si elle le juge utile, les marches passez par elle pur les services 

publics sous reserve d’indemniser l’entrépreneur. 

  بأن:والذي أكد فيه    Min de la gurreفي قضية  1930فبراير  13الصادر في  قراره) ب ( 
La résilation a été la consequence de l’exercice par l’administration militaire de pouvoir qui 

lui appartient en vertu de droit commun. 

 والذي يقول فيه :  ‌De Mestralفي قضية 1925يوليو  03الصادر في  قراره) جـ ( 
IL apparenait a l’adminisration, en vertu de ses pouvoirs généraux, de mettre fin, moyennant 

une compensation venntuelle, Al’application du contrat. 

مشار إليها لدى : سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، ط ،  م. د . فصادرة عن قرارات مجموعة  -
 .  647، المرجع السابق، ص  06
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اية إلى أن     يعتبر أن العقد الإداري القائم على  م. د. فوتجدر بنا الإشارة في البدَّ
منه، لا يمكن أن يحتاج حتى إلى قرار صادر عن  سبب غير مشروع ودون فائدة ترجى

 .1الإدارة لإنهائه، لأن هذا العقد باطل أصلاا 

والتي  14/12/1964وهو ما أقرَّ به صراحة في إحدى الأحكام الصادرة عنه بتاريخ    
إن البلدة تملك الحق في أن تنهي عقد إلتزام المرافق العامة عندما ترى فائدة  »:جاء فيها 

 .2«مصلحة العامة ذلك لل

صراحة لجهة بممارسة سلطة الإدارة في الإنهاء الانفرادي على  ف د. م.كما اعترف    
إن ...»:جاء فيه  1953جوان  29كافة العقود الإدارية، وذلك في حكم صادر عنه بتاريخ 

عملية الانهاء تنبع هنا عن الاختصاص المنفرد للسلطات الإدارية المسؤولة عن العقد 
 .3«...الإداري 

حكام مجلس الدولة هي الأخرى في العديد من الأحكام فقد إستقرت أ مصرأما في    
على التسليم بحق الإدارة المتعاقدة في إنهاء عقودها الإدارية وبإرادتها المنفردة، رغم عدم 
إرتكاب المتعاقد لخطأ جسيم يستدعي هذا الإنهاء، وذلك تحقيقا للصالح العام، واعتبارها 

 طابعا مميزا للعقود الإدارية.

الصادرة عنها  لقراراتا إحدىما قضت به محكمة القضاء الإداري في  ذلك ومن    
العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع ... » بأن:أكدت فيه  30/06/1958بتاريخ 

خاص مناطه إحتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة 
على مصلحة الأفراد الخاصة فبينما تكون مصالح الطرفين في العقود المدنية متوازية 

علو الصالح العام على ييجب أن ومتساوية، إذ بها في العقود الإدارية غير متكافئة، إذ 

                                                           
1- C.E. 20 October 2000, Sic.Citécable Est, Rec, 457, RFDA 2001,359, concl, Savaie. 

 مشار إليه لدى:  -
 . 376نصري منصور النابلسي، المرجع السابق، ص  -
 . 238محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص حمد  -2

3-C.E.29 juin 1953 .Entreprise Duval.Rec. Lebon .P 421 .R .D.P.1954. P .198 . 

   . 26مشار إليه لدى : السلال سعيد جمعة الهويدي، المرجع السابق، ص  -
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ويترتب على ذلك أن للإدارة سلطة إنهاء العقد إذا قدرت أن .( ..)المصلحة الفردية الخاصة 
هذا يقتضيه الصالح العام، وليس للطرف الأخر إلا الحق في التعويض إن كان له وجه وهذا 

رفين بفسخها أو على خلاف الأصل في العقود المدنية التي لا يجوز أن يستقل أحد الط
 .1«إنهائها دون إرادة الطرف الأخر 

أنه  15/11/1992كما أكدت ذات المحكمة في قرار آخر لها صادر عنها بتاريخ     
إنما تستعمل حقا، وهذه السلطة لا إنهائه إن الإدارة في ممارستها لسلطة تعديل العقد أو  »:

العام لسير المرافق العامة والذي يحكم تستمدها الإدارة من نصوص العقد بل من النظام 
كفالة حسن سيرها وإنتظامها في أداء خدماتها بما يحقق المصلحة العامة، ومن ثم فحق 
الإدارة في التعديل أو الإنهاء للعقد الإداري مقرر بغير حــاجة إلـــى النص عليه في العقد أو 

 .2«إلــــى موافقة الطرف الآخر عليه...

لها صادر  قرارفي  ج . م . عالإدارية العليا بـ : قد قضت المحكمة أما حديثا ف  
للجهة الإدارية الحق في إنهاء عقودها الإدارية قبل فوات  »أنه: 15/05/2001بتاريخ 

 الأوان حتى ولو لم يرتكب المتعاقد معها أي خطأ إذا قدرت أن هذا يقتضيه الصالح العام
 .3 «)...( وهذا على خلاف الأصل في العقود المدنية 

ار عليه كل من القضاء القضاء الإداري الجزائري ولم يشأ    الإداري  أن يخرج عمَّا سَّ
الفرنسي والمصري، حينما إعترف هو الآخر لجهة الإدارة بحقها في إنهاء العقد الإداري 

 –01 –21لدواعي المصلحة العامة، حيث جاء في إحدى القرارات الصادرة عنه بتاريخ 
( أنه ر. مبخصوص قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المحمدية ضد ) 2003

من عقد  10مجلس الشعبي البلدي المستأنف تمسك بأن المادة حيث أن رئيس ال... »:
                                                           

: أشار إليه كل من ،30/06/1958بتاريخ  983محكمة القضاء الإداري المصرية بالقضية رقم  قرار صادر عن -1
 . 209مــــاجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  ؛313 الدكتور محمد علي الخلايلة ، المرجع السابق، ص

 15/11/1992جلسة  –ق  35لسنة  3986محكمة القضاء الإداري المصرية في الطعن رقم صادر عن  قرار -2
 . 252عكاشة، المرجع السابق، ص بإستفاضة للمستشار : حمدي ياسين 

، مشار إليه لدى :  15/05/2001ق ، جلسة  44لسنة  3562المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم قرار صادر عن  -3
  . 68مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، إنقضاء العقود الإدارية، المرجع السابق، ص 
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الإيجار أجاز للبلدية فسخ العقد إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك، وبالفعل هناك 
مصلحة عامة أكيدة من حيث أن السوق المركزي بدأ يخلق مشاكل أمنية وصحية في وسط 

ازه عند الخروج من ـــــمصلحة محلية قد تم إنجمن وأن السوق ذا المدينة وبقرب دائرة الأ
 . 1«...المدينة 

 ثانيا : حالة إنهاء العقد لخطأ المتعاقد الجسيم:  

شأنه شأن الإنهاء الإنفرادي للعقد الإداري لدواعي المصلحة العامة، عرف الإنهاء    
ففي قبل القضاء،  ا منا واسعا ا قضائيا الجزائي للعقد الإداري لخطأ المتعاقد الجسيم تأييدا 

وباستقراء أهم الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة نجد أنه قد اعترف لجهة  فرنسا
الإدارة بحقها في فسخ العقد في حالة عدم إمكان المتعاقد معها على تقديم المشاركة 
والمعاونة في تنفيذ المرفق محل العقد بطريقة فعالة ومرضية، وفي هذه الحالة تستطيع 
الإدارة توقيع جزاء الفسخ بنفسها دون حاجة منها لاستصدار قرار قضائي مسبق يمنحها ذلك 
الحق، كما أن لها أن تمارس هذه السلطة حتى مع عدم وجود نص في العقد أو دفتر 

 . 2الشروط 

  21/11/2000في قرار لها صادر بتاريخ  المحكمة الإدارية العليا بمصركما ذهبت   
لجهة الإدارة الحق في فسخ العقد ومصادرة التأمين إذا أخطأ المتعاقد، ... »:إلى القول بأن 

وذلك بإرادتها المنفردة دون الإلتجاء إلى القضاء بإعتباره إمتياز لجهة الإدارة لتعلق العقد 
تعاقد بالتعويض وينتج عن هذا الجزاء إنهاء الإداري بالمرفق العام مع حقها بالرجوع على الم

 . 3«الرابطة التعاقدية 

                                                           
، 21/01/2003( الصادر بتاريخ ر. مب ضد ) . ش . م لجزائري بخصوص قضية ر.محكمة القضاء الإداري ا قرار -1

ل م د، كلية  حقوق لسنة الثانية ا( العقود الإدارية: سليماني السعيد، محاضرات في مقياس القانون الإداري ) أشار إليه
  . 29، ص 2013 -2012الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 

2 - C.E.04  JANVIER .1956 .Ville De paris, P.11. 
 . 25مشار إليد لدى : يونس إسماعيل حسن كه ردي، المرجع السابق، ص  - 
  .وما بعدها 191د محمد حمد الشلماني، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص نقلا عن : مفتاح خليفة عبد الحميد، حم -3
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هو الآخر في مجمل أحكامه على أن سلطة  مجلس الدولة المصري كما إستقر   
الإدارة في توقيع الجزاءات بصورها المختلفة ضد متعاقديها والتي من بينها سلطة الفسخ 

دارة وبالتالي تستطيع ممارستها حتى ولو لم الجزائي للعقود الإدارية، إنما وجدت لصالح الإ
 .1ينص عليها في العقد 

في إحدى القرارات الصادرة عنه بتاريخ  مجلس الدولة الجزائري الجزائر، فقد أقر ب أما  
حيث أنه بالنسبة  ...» أنه :، ( ضد رئيس البلديةن م.)بخصوص قضية  19/11/2005

المستشهد به  17/06/2003الإدارية لمجلس قضاء بجاية في للقرار الصادر عن الغرفة 
، فإنه يتعلق بفسخ  04/10/2010من طرف العارض في مذكرته الإضافية المؤرخة في 

العقد من طرف البلدية نتيجة عدم تسديد مبلغ الإيجار وذلك دون إرسال إنذار بالدفع طبقا 
 .2«ئه من دفع مستحقات الإيجار...للقانون ولاعلاقة له بنزاع الحال الذي يتعلق بإعفا

والجزائر أخيراا وبعد الإطلاع على مختلف الأحكام القضائية في كل من فرنسا ومصر    
والتي جاءت مؤيدة لحق الإدارة في ممارسة سلطة إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة بكلا 

العديد من القوانين  ن  خلال سَّ شقيها، تدخل المشرع بدوره للتأكيد على وجود هذه السلطة من 
 التي جاءت منظمة لها، ليكون ذلك بمثابة تكريس منه لهذه السلطة كما سيتم توضيحه.

 لعقد الإداري ل الإنهاء الإنفراديموقف المشرع من سلطة  الثالث:الفرع 

أبدَّت العديد من التشريعات تأييدها لسلطة الإنهاء الإنفرادي للعقد الإداري وقامت    
، وسواء أكان هذا الصادرة عنها تنظيم أحكامها ومبادئها في العديد من النصوص القانونيةب

 أم لخطأ ارتكبه المتعاقد أثناء تنفيذه لالتزاماته التعاقدية )أولا( الإنهاء لدواعي الصالح العام
وعلى ضوء ذلك، سنستعرض مختلف التشريعات التي فصلت في الأمر، وذلك على  )ثانيا(

 :تيالنحو الآ

  
                                                           

  .124السلال جمعة الهويدي، المرجع السابق، ص  -1
: سليماني السعيد،  شار إليه( ضد رئيس البلدية، أم . نقضية ) 19/11/2005قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ  -2

  .29المرجع السابق، ص 
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 أولا : حالة إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة 

اري النص على  التشريعات المقارنةعرفت العديد من       التي تأخذ بالقانون الإدَّ
، وذلك لقطع جميع الشكوك التي 1سلطة الإدارة في إنهاء عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة

بين فقهاء القانون الإداري بخصوص فحوى هذه السلطة، حيث نصت المادة  كانت سائدة
نسي الصادر بتاريخ المتضمن قانون الأشغال العامة الفر  50/71من المرسوم رقم  42
يمكن بموجب قرار صادر من السلطة المختصة ودون إعذار  »:على أنه  18/01/1971

مسبق من فسخ العقد سواء بسبب إنشاء نظام الإدارة المباشرة، أو بإبرام عقد جديد أو بسبب 
 فسخ العقد، بعد توقيع عقد مماثل أو حتى بدون توقيع جديد، وذلك مع مراعاة أداء المبالغ

 .2«المستحقة للمقاول في كافة الأحوال، ودون إلحاق أية أضرار بحقوقه التعاقدية 

صراحة على سلطة الإدارة في إنهاء من جانبه هو الآخر  المشرع الجزائري كما نص   
من تنظيم الصفقات  150المادة  حيث نصتعقودها الإدارية لدواعي المصلحة العامة 

يمكن للمصلحة المتعاقدة القيام بفسخ الصفقة العمومية من جانب  »: على أنه ؛العمومية
 « امل المتعاقدـامة، حتى بدون خطإ من المتعــــواحد، عندما يكون مبررا بسبب المصلحة الع

                                                           
 من بين هذه التشريعات، نشير إلى مايلي : -1
يجوز للجهة المتعاقدة أن تنهي العقد في أي :» من لائحة العقود الإدارية الليبية على أنه  107: نصت المادة ليبيافي  -

العام، بشرط موافقة الجهة المختصة باعتماد وقت تشاء دون وقوع خطأ من جانب المتعاقد، إذا اقتضى ذلك الصالح 
اجراءات التعاقد، وفي هذه الحالة تصرف للمتعاقد مستحقاته عما تم تنفيذه من أعمال وترد إليه التأمينات التي قدمها مع 

 .2005( لسنة 132لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية رقم )، «تعويض عن ذلك عند الاقتضاء
تطبق في استرداد :» على أنه  13/03/1964الصادر بتاريخ  15770من المرسوم رقم  01: نصت المادة لبنانفي  -

الامتيازات التي تقرر الدولة استردادها أو التي قررت استردادها قبل صدور هذا القانون ولم يتفق بعد على تمديد بدل هذا 
، جانب التهميش  385، نصري منصور النابلسي، المرجع السابق، ص «ازالاسترداد أحكام دفتر الشروط الملحقة بكل امتي

على النحو الذي و غير أن ما يلاحظ على نص هذه المادة أنها لم تشر إلى باعث المصلحة العامة بصفة صريحة ،  (59)
  .( الاسترداد )نطمح إليه، إلا أنها أبرزت إحدى صور الإنهاء لدواعي المصلحة العامة المتعلقة بعقود الإمتياز 

 . 242 أشار إليه : حمد محمد الشلماني، إمتيازات السلطة العامة في العقد الإداري، المرجع السابق، ص -2
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 أنه:من د . ش . إ . ع . ج حينما نصت على  34/02، وكذلك ماورد في نص المادة 1
 .«عندما تأمر الإدارة بتوقيف الأشغال تفسخ المقاولة مباشرة »

، وبعد إطلاعنا على اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات للمشرع المصري أما بالنسبة  
وجدنا أنه لم يشر صراحة إلى سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بإرادتها  ،والمزايدات

نما بين جميع الحالات التي يجوز للإدارة أن تنهي فيها المنفردة لدواعي المصلحة العامة، وإ
 . عقودها الإدارية دون حصرها على باعث المصلحة العامة

 ثانيا : حالة إنهاء العقد الإداري لخطأ المتعاقد الجسيم 

نظرا للخطورة التي يتصف بها الفسخ الجزائي للعقد الإداري لخطأ المتعاقد الجسيم،   
من  42ومن ذلك مانصت عليه المادة ، 2تكفلت العديد من التشريعات المقارنة بتنظيمه

يمكن بموجب قرار صادر من السلطة المختصة،  »على أنه، بفرنسا 50/71المرسوم رقم 
 .3«...سواء بسسب تقرير نظام الإدارة المباشر أو  دودون اعذار مسبق، فسخ العق

يجوز  »:، على أنه المناقصات والمزايدات المصري من قانون  25كما نصت المادة    
للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بأي شرط من شروطه، 
ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة، ويعلن للمتعاقد 

 .4«بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى عنوانه المبين في العقد 

                                                           
  السالف الذكر. 247-15وم الرئاسي من المرس 150المادة  -1
 من بين هذه التشريعات نجد :  -2
يفسخ العقد ويصادر التأمين النهائي في :» العامة على أنه من قانون عطاءات الأشغال  30نصت المادة : فلسطينفي  -

حال استعمل المتعاقد الغش أو  التلاعب أو ثبت قيامه برشوة أحد موظفي الإدارة كذلك في حال أفلس المتعاقد أو أعسر 
  . 326، محمد سليمان نايف شبير، المرجع السابق، ص «إعسارا لايمكنه من تنفيذ العقد

يفسخ :» أنه  30/12/1963الصادر في  14969من قانون المحاسبة العمومية رقم  136نصت المادة : لبنانفي  -
تصادر الكفالة مؤقتا لحساب الخزينة  -1العقد حكما بين الإدارة والملتزم الذي يعلن إفلاسه، وتتبع فورا الإجراءات التالية : 

 .226، فارس علي جانكيز، المرجع السابق، ص ...«
  ومابعدها. 99خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، إنقضاء العقود الإدارية، المرجع السابق، ص  مفتاح -3
 سابقا.المشار إليه  1998لسنة  89قانون المناقصات والمزايدات المصري رقم  من 25المادة  -4
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في القسم العاشر من الباب الأول من  الآخر هو بدوره  المشرع الجزائري  كما نص
منه على  149المادة  في، 15/247قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام رقم 

إذا لم ينفذ المتعاقد إلتزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة إعذارا ليفي بإلتزاماته  »:أنه 
التعاقدية في أجل محدد، وإذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الإعذار 
المنصوص عليه أعلاه، فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها ان تقوم بفسخ الصفقة من جانب 

 .«ك القيام بفسخ جزئي للصفقة واحد، ويمكنها كذل

وهكذا يتضح لنا بجلاء، أن التشريع قد اعترف هو الأخر بسلطة الإدارة في إنهاء 
الإدارية بإرادتها المنفردة وعلى اختلاف أنواعها، لنكون بذلك قد انتهينا من دراسة  اعقوده

ي أيدت الفقه والقضاء والتشريع في كل من فرنسا ومصر والجزائر والتكل من موقف 
إذا كانت الإدارة تملك فعلا وجودها بشكل قاطع، ليبقى السؤال المطروح في هاته الحالة : 

سلطة إنهاء العقد الإداري بارادتها المنفردة، فما هو الأساس القانوني الذي يمكن أن 
   ؟تستند عليه الإدارة أثناء ممارستها لهاته السلطة
 الثانيالمطلب 

 الإدارة في إنهاء العقد الإداري الأساس القانوني لسلطة  

إذا كان فقهاء القانون الإداري يجمعون في أغلبهم كما أشرنا إليه سابقا، على أحقية   
جهة الإدارة في إنهاء العقد الإداري حتى مع عدم وجود نص قانوني يخولها ذلك، إلا أن 

ي الذي تقوم عليه هاته السلطة، وذلك من آرائهم لم تكن موحدة بخصوص الأساس القانون
 ناحية رؤيتها وتفسيرها لأحكام القضاء الإداري التي استندت عليها.

                                                                                                                                                                                     

إذا توفي المتعاقد جاز للجهة الإدارية فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم  »:من ذات التقنين على أنه  77كما نصت المادة  -
تكن لها مطالبات قبل المتعاقد، أو السماح للورثة بالاستمررا في تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيلا بتوكيل مصادق 

  . «... على التوقيعات فيه وتوافق عليه السلطة المختصة
 " يفسخ العقد تلقائيا في الحالتين التاليتين:على أنه: 24كذلك المادة ونصت  -

إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره في الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية أو في حصوله  )أ(
 على العقد .

 إذا أفلس المتعاقد أو أعسر..." )ب(
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انقسم الفقه الإداري إلى ثلاثة اتجاهات، اتجاه يعتد بفكرة الصالح العام  ؛وكنتيجة لذلك  
أن  ثان يرى  واتجاه )الفرع الأول(كأساس قانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري 

 يكمن فيالأساس القانوني الذي يمكن أن تقوم عليه سلطة الإدارة في إنهاء عقودها الإدارية 
( بينما رأى إتجاه أخر أن الأساس القانوني لهذه السلطة الفرع الثانيفكرة السلطة العامة )

 (.الفرع الثالث) ن واحدآامة في ـــــازات السلطة العــام وامتيـــالح العـمزدوج يستند إلى فكرة الص

الفرع الأول: الأساس القانوني القائم على فكرة الصالح العام ومقتضيات سير المرافق 
 العامة

يرى أنصار هذا الإتجاه أن الأساس القانوني لسلطة الإدارة في الإنهاء الإنفرادي        
للعقد الإداري يقوم على فكرة ضرورات الصالح العام ومقتضيات حسن سير العمل، وانتظامه 

بعد التعاقد أن المرفق لم يعد بحاجة في بعض الحالات و بالمرافق العامة، ذلك أنه  قد يظهر 
العقد، كونه لم يعد يلائم احتياجاته، أو أصبح يشكل عبئا ثقيلا عليه، لـذا فـإنه من  إلى هذا

 . 1المصلحة العامة إزالـة مثل هذا العبء عن طريق إلغاء العقد

ومن جملة الفقهاء الذين يؤيدون قيام الأساس القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد    
الفقه الإداري الفرنسي مقتضيات سير المرافق العامة في  الإداري على فكرة الصالح العام و

سلطة الإدارة في إنهاء  »: أنفي إحدى تعليقاته والذي يرى  PEQUIGNOT بيكينيو
العقد الإداري ما هي إلا نتيجة حتمية لاعتناق فكرة المرفق العام التي يرتكز عليها العقد 

يشكل عبئا على جهة الإدارة، فإنه من  أصبح المرفق العام موضوع العقد الإداري، فإذا ما
، ذلك أنه من غير المقبول أن بء عن طريق إلغاء العقدالمصلحة العامة إزالة هذا الع

 .2«...يصبح العقد حاجزا بين الإدارة وبين تحقيق أهدافها 

                                                           
  .74 ، صالمرجع السابق هيثم حليم غازي، -1

2 - G. PEQUIGNOT, OP.CITE.P. 391. 
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سلطة الإدارة في إنهاء العقد  » :أن  .BONOIT F.Pا بنو وإلى جانب ذلك يرى   
تستند بالضرورة إلى فكرة مبدأ الحفاظ على سير المرفق العام، التي تقتضي إنهاء بعض 

 . 1«التي تشكل عبئا ثقيلا عليه تلك العقود التي أصبحت لا تتلائم مع احتياجاته، أو 

إن سلطة الإنهاء الإنفرادي للعقد المعترف بها لجهة  »ياق قائلا:ويضيف في ذات الس      
الإدارة تعتبر قاعدة ناتجة عن احتياجات المرافق العامة، وصادرة في الوقت نفسه عن عدة 

 .« اعتبارات وعلى رأسها حماية المصلحة المالية للدولة

ي إنهاء كما يجيب عن أحد الأسئلة التي طرحت عليه عن كيفية تبريره لقيام السلطة ف   
 »العقد بإرادتها المنفردة دون خطأ المتعاقد معها على أساس فكرة احتياج المرفق العام قائلا: 

إن من البديهي أن يتوقف الأمر على مصلحة المرفق العام إذا تبين عدم فائدته أو جدواه أو 
  .2« إن تكاليف إنجازه كانت باهضة

سلطة الإدارة في إنهاء العقد من جانب  »:أن  بقولــه Rivero ريفيرووهو مايذهب إليه     
الظروف  واحد بدون خطأ من المتعاقد تجد تبريرها في ضرورة توافق العمل الإداري مع
المصلحة  القابلة للتطور، وإن الإدارة تستطيع أن تنهي العقود التي أبرمتها عندما تتطلب

 .3 «العامة ذلك 

للإدارة  » : أن سليمان الطماوي محمد الدكتور  ممثلا فيويرى جانب من الفقه العربي،     
دائما أن تنهي عقودها الإدارية إذا أصبحت غير ذات فائدة للمرفق العام أو أصبحت لا 

 .4«تحقق المصلحة العامة المنشودة 

للإدارة أن تنهي العقد  »:بقوله أن   محمد رفعت عبد الوهابويؤيده في ذلك كل من     
أثناء فترة سريانه أو قبل انتهاءها بالرغم من عدم ارتكاب المتعاقد معها لأي خطأ يستدعي 

 .1«ذلك، كلما اقتضت المصلحة العامة هذا الإنهاء من وجهة نظر الإدارة 

                                                           
1 - F.P. BONOIT, OP. CITE, P. 662. 
2‌-ibid , P. 663. 

  . 364نصري منصور النابلسي، المرجع السابق، ص  -3
  . 649 ، المرجع السابق، ص 06سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، ط  -4
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ني لسلطة الأساس القانو  »:والذي يرى هو الآخر بأن  نصري منصور النابلسي كذا و    
الإدارة في إنهاء العقد الإداري بدون خطأ من المتعاقد معها يقوم على أساس فكرة المصلحة 
العامة وسير المرافق العامة بإنتظام ،لأنه حتى في حال الأخذ بفكرة إمتياز السلطة العامة 

العام،  فإن إنهاء العقد طبقا لهذه الفكرة يجب تقييده أيضا بالمصلحة العامة وحاجات المرفق
فالمنبت والأساس هو المصلحة العامة وحاجات المرفق العام والوسيلة لإنهاء العقد من 
جانب الإدارة قبل حلول أجله دون خطأ من المتعاقد هو السلطة العامة وإمتيازات القانون 

 .2«العام التي تتمتع بها الإدارة 

إلى القول بأن : الركيزة التبريرية لحق الإدارة في إنهاء عقودها  جورج سعديذهب و    
الإدارية تكمن في مصلحة المرفق العام التي تستدعي أحيانا وضع حد للإلتزامات التعاقدية، 

 .3وسلطة الإدارة في هذا المجال هي إستنسابية، كما أنها من النظام العام

تمدت عليه في تحليلها وتفسيرها، فيما صدر وتجد هذه الآراء سندها القانوني الذي اع  
عن القضاء الإداري من أحكام قضائية ضمن هذا الصدد، ومن ذلك ماذهبت إليه أحكام 

...  »والتي جاء في أحد القرارات الصادرة عنها أنه :  بـ.ج.م.عالمحكمة الإدارية العليا 
ا تستعمل حقا، وهذه السلطة لا والإدارة في ممارستها لسلطتها في تعديل العقد أو انهائه إنم

تستمدها الإدارة من نصوص العقد بل من النظام العام لسير المرافق العامة والذي يحكم 
 . 4«...كفالة حسن سيرها وانتظامها في اداء خدماتها بما يحقق المصلحة العامة 

على الرغم من تأسيس العديد من الآراء الفقهية مبادئها على فكرة المصلحة لكن      
العامة، فقد ذهب جانب من الفقه إلى البحث عن أساس قانوني أخر يقوم على فكرة السلطة 

                                                                                                                                                                                     
 .534 المرجع السابق، ص، بمحمد رفعت عبد الوها -1
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  . ومابعدها 387 جورج سعد، المرجع السابق، ص -3
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العامة و إمتيازات القانون العام وقد كان لهذا الرأي أسانيده وحججه في ذلك نورد ذكرها في 
 تي.الآ

 العامة وامتيازات القانون العامالأساس القانوني القائم على فكرة السلطة الفرع الثاني: 

يرى أنصار هذا الإتجاه أن الإمتيازات الإستثنائية المخولة لجهة الإدارة، والتي من       
بينها سلطة إنهاء العقد الإداري، هي النتيجة الطبيعية والمنطقية لنظام السلطة العامة، 

، وأن الأساس القانوني لسلطة الإنهاء الإنفرادي يكمن 1ات أطراف العقدإستقلالا عن اشتراط
سلطة  »:الذي يرى أن و  Vedelفيدال في هاته الفكرة، ويتصدر أنصار هذا الاتجاه 

الفسخ دون خطأ من المتعاقد هي نظام من أنظمة السلطة العامة تستطيع الإدارة تقريره 
يجوز أن يصدر إلا لأسباب تتعلق بالصالح العام، وعلى بالإرادة المنفردة، وأن الفسخ لا 

 .2«الأخص بسبب إلغاء أو تعديل المرفق

الإدارة المتعاقدة  تملك دائما  »:بهذا الشأن أن  DELVOLVE ديلفولفيكما يرى 
حصانات وإمتيازات واختصاصات سيادية أو سلطوية عامة لا يمكنها أن تتنازل عنها أو أن 

ا إلا بمقتضى نص اتفاقي في العقد الإداري إذ هي عندما تبرم عقدا تتصرف فيها تعاقدي
بقصد استغلال مرفق عام فإنها تحتفظ دائما بكل المسؤولية والسلطة الأساسية المقابلة لها 
في تنظيم وتسيير هذا المرفق العام، وعلى ذلك فإن العقد لا يمكن أن يفقدها السيطرة 

 .3«والسيادة على المرفق العام 

سلطة الإدارة في إنهاء عقودها  »بقوله أن: أحمد عثمان عيادويشاطرهما الرأي       
الإدارية تقوم على فكرة السلطة العامة أكثر من قيامها على فكرة الصالح العام ومقتضيات 
سير المرافق العامة فالإدارة تمارسها في مجال العقود الإدارية عن طريق استعمال إمتيازها 

                                                           
  . 366 المرجع السابق، ص نصري منصور النابلسي، -1
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لقرار التنفيذي وفي التنفيذ المباشر، أما فكرة الصالح العام أو مقتضيات المرافق في إصدار ا
 . 1«العامة فهي تصلح شرطا لممارسة هذه السلطة أكثر منها أساسا قانونيا لها

راء فقهية قيلت بشأن الأساس القانوني الذي يمكن أن تستند آومما سبق ذكره من     
بين مرجع لهذا الأساس إلى فكرة  ،الإداري  استعمالها لسلطة إنهاء العقد أثناءإليه الإدارة 

السلطة العامة، وبين قائل بأن الأساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة الإدارة في  إنهاء 
إلى الجمع بين كل من البعض الآخر العقد الإداري يكمن في فكرة المصلحة العامة، اتجه 

بأن الأساس القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد مزدوج يجمع الفكرتين، وذهب إلى القول 
بين الفكرتين في وقت واحد هما : فكرة إمتيازات القانون العام التي تحتفظ بها الإدارة في 

 وفكرة الاحتياجات الخاصة بالمرفق العام من ناحية أخرى. العقد من ناحية،

ئم على فكرة المصلحة العامة وامتيازات الفرع الثالث: الأساس القانوني المزدوج القا
 السلطة العامة

يرى أنصار هذا الإتجاه  بأن الأساس القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد لا       
أندري يمكن أن يقوم إلا على أساس الجمع بين الفكرتين كما أشرنا إليه أعلاه، وعلى رأسهم 

شخص العام المتعاقد يحكم رسالته في المصلحة واللذان يريان أن ال دي لوبادير و تيرينيه
العامة وحسن تنفيذ المرافق العامة، وبمقتضى السلطة العامة التي يتمتع بهـا أن ينهي من 

 .2جـانب واحد العقود التي هو طرف فيها ولو لـم يجز لــه ذلك أي شرط تعــاقدي 

سلطة الإدارة في  »أن:بقوله  محمد صلاح عبد البديعوهو الشيء نفسه الذي يراه     
إنهاء العقد الإداري من جانب واحد تقوم على أساس قانوني مزدوج يستند إلى الصالح العام 

 .3«واحتياجات المرافق العامة من ناحية، وعلى فكرة السلطة العامة من ناحية أخرى 

سلطة  » أن :ب ذات الاتجاه قائلاإلى  السلال سعيد جمعة الهويدي يمضيكما    
الإدارة في إنهاء العقد الإداري من جانب واحد، تقوم على أساس قانون مزدوج يستند في 
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نفس الوقت على كل من فكرتي الصالح العام واحتياجات المرافق العامة من ناحية، وإلى 
 .1 «...فكرة السلطة العامة وامتيازات القانون العام من ناحية أخرى 

يمكن للإدارة المتعاقدة، بما لها من  » : أنه عليب محمد الصغيرومن جهته يرى 
امتيازات السلطة العامة، أن تضع حدا نهائيا للعقد الإداري وتفك الرابطة التعاقدية لضرورات 

 .2« المصلحة العامة، وذلك إعمالا لمبدأ التكييف الذي يسري على المرافق العامة

وعلى ضوء ما سبق ذكره، ومن خلال جميع الآراء الفقهية التي جاءت بشأن      
الأساس القانوني الذي يمكن أن تستند إليه الإدارة في استعمالها لسلطة إنهاء العقد الإداري 

لهذا الأساس إلى فكرة السلطة العامة، وبين قائل بأن الأساس  بإرادتها المنفردة، بين مرجع  
كون  ،هذا الأخير فإننا بدورنا نؤيدطة الإنهاء يكمن في فكرة المصلحة العامة، القانوني لسل

أن الإدارة انصرفت نيتها منذ أول وهلة وأثناء إبرامها للعقد الإداري إلى تحقيق الصالح العام 
ومتطلبات سير المرفق العام الذي يستهدف العقد تسييره، وما إمتيازات السلطة العامة إلا أداة 

 عها بيد الإدارة لضمان تحقيق ذلك.تم وض

غير أن السؤال الذي يمكن أن يطرح نفسه هنا هو: إذا كان للإدارة فعلا سلطة إنهاء    
فهل يعني ذلك أنها سلطة مطلقة لا قيود عليها ولا ضوابط  ،العقد الإداري وبإرادتها المنفردة

 أم لا ؟ وهل تأخذ مظهرا واحدا في جميع العقود الإدارية ؟
 المبحث الثاني

 لعقد الإداري ل الإنهاء الإنفرادية الإدارة في القواعد الناظمة لسلط

 إلى أنه بإمكان جهة الإدارة بما لها من إمتيازات السلطة العامة، ،سبق وأن أشرنا     
ا نهائيا للعقد الإداري وتفك الرابطة التعاقدية لضرورات تتماشى هي والمصلحة أن تضع حد  

 الإدارية، حتى ولو أغفل النص ذكرها. العامة ، فهي توجد بذاتها في جميع أنواع العقود
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ولقد إستقر كل من الفقه والقضاء الإداريين على أن سلطة الإدارة في إنهاء العقد  هذا   
كان هذا الإنهاء لدواعي  سواءا  -أو شرط ليست سلطة مطلقة تستخدمها كيفما تشاء دون قيد   

بل تخضع لضوابط في  -المصلحة العامة، أو نتيجة لخطأ جسيم من قبل المتعاقد مع الإدارة
( كما أنه وبالرغم من المطلب الأولقبل إقدامها على عملية إنهاء عقودها )لها ممارستها 

لإدارية التي تبرمها إعتراف غالبية الفقهاء لجهة الإدارة بممارستها على مختلف أنواع العقود ا
 (المطلب الثانيكما سيتم التعرض له ) تختلف من عقد لآخر؛إلا أنها 

 المطلب الأول 

 شروط ممارسة الإدارة لسلطة الإنهاء الإنفرادي للعقد الإداري  

تخضع الإدارة لدى ممارستها لسلطة الإنهاء الإنفرادي للعقد الإداري لمجموعة من   
سواءا كان هذا الإنهاء صادرا لدواعي  الشروط التي تضبط وتضمن عقلنة إستعمالها،

 (.)الفرع الثاني لخطأ المتعاقد الجسيمنتيجة أو  )الفرع الأول(المصلحة العامة 

 الأولالفرع 

 شروط ممارسة الإدارة لسلطة الإنهاء لدواعي المصلحة العامة   

إذا كانت سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري لدواعي تتعلق بالصالح العام تمثل    
أي أنها توجد حتى  –وفي الوقت نفسه ضمانة أصلية معترف بها لها  ؛إمتيازا كبيرا للإدارة

إلا أنها ليست سلطة مطلقة بل ترد عليها بعض  –ولو لم ينص عليها في العقد أو ملحقاته 
ويمكن القيود،  وذلك عبر وضع نظام قانوني يحكمها حتى لا تسيء الإدارة استخدامها، 

أن يكون إنهاء العقد الإداري صادرا من أجل  هما: حصر هذه الشروط في شرطين أساسيين
 .)ثانيا( يكون قرار الإنهاء قرارا مشروعا أنو ،  )أولا( تحقيق المصلحة العامة

 أن يكون إنهاء العقد الإداري صادرا من أجل تحقيق المصلحة العامة  أولا:

إن السلطة الممنوحة لجهة الإدارة في إنهاء عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة، ليست    
بالسلطة المطلقة التي يمكن للإدارة أن تلجأ إلى ممارستها كيفما تشاء وحيثما تشاء، وإنما 
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يتوجب أن تكون هذه السلطة قائمة على أساس معين، وهو ضرورة تمكين جهة الإدارة من 
ها الإدارية إذا لم تعد هذه العقود تتفق ومتطلبات المصلحة العامة، و سيرورة إنهاء عقود

ذلك أن استهداف ، المرفق العام، ودون حاجة لإثبات خطأ من جانب المتعاقد معها
 .المصلحة العامة يعتبر من الشروط الموضوعية لمشروعية الأعمال التي تقوم بها الإدارة

الأفراد الذين يستطيعون العمل في حدود الشرعية والأخلاق ومن على عكس نشاط و    
أجل غايات مختلفة تشمل مصالحهم الشخصية، فإن الإدارة لا تعمل إلا على ضوء تحقيق 

 .1اب قراراتها عيب الإنحراف بالسلطة ـــامة وحدها، وإلا شـــــات المصلحة العـــــمتطلب

في كل من فرنسا ومصر على ضرورة  2داريينولقد أجمع كل من الفقه والقضاء الإ    
، من أجل أن تقوم الإدارة بإستعمال سلطتها في إنهاء العقد 3توفر شرط المصلحة العامة

 .4الإداري بإرادتها المنفردة، وإلا كان قرارها الصادر بهذا الشأن تعسفيا يفتقد لمبرارات توجبه

هذا الشرط في حكمه الصادر على ضرورة توافر  القضاء الإداري الفرنسيأكد  حيث  
في .. ».أنه:بقرر فيه والذي  ،chambouvetقضية بخصوص  1956يناير 23بتاريخ 

هذه الظروف الخاصة فإن الفسخ الذي تقرر كأن مستندا إلى باعث من بواعث الصالح العام 
 .5« العام وليس تعسفيا
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وهو نفس النهج الذي سار عليه القضاء الإداري المصري في حكم صادر عنه    
ولكي يكون قرار الإنهاء محققا للمصلحة العامة يجب  »:جاء فيه  06/12/1970بتاريخ 

أن يكون بعيدا عن الأسباب الشخصية كالعداء الشخصي للمتعاقد مع الإدارة لأسباب دينية 
بالمصلحة المالية للإدارة كالحصول على زيادة في مورد أو سياسية أو لإعتبارات تتعلق 

مالي تتقاضاه الدولة دون يكون هناك مصلحة عامة كإلغاء عقود إيجار المحل المؤجر 
 .1« رغبته في زيادة بدلات الإيجار أو إسترداد الإلتزام لغرض مالي

دائما سلطة إنهاء العقد يجوز للإدارة ... »:بأنه  المحكمة العليا الليبيةكما قضت    
 .2« إذا قدرت أن هذا يقتضيه الصالح العام وليس للطرف الأخر إلا الحق في التعويضات

الإدارة لا تستطيع إنهاء العقد إلا إذا كان إستمراره  »أن: دي لوباديرويرى الأستاذ    
 .3« غير متلائم مع مقتضيات الصالح العام ومع إحتياجات المرافق العامة

وإذا كان تحقق شرط المصلحة العامة يعتبر أحد الشروط الرئيسية التي يجب توافرها    
ن المتعاقد، فإنه لا بد من في قرار الإدارة القاضي بإنهاء العقد الإداري دون خطأ صادر م

خضوع هذا الشرط الراجع لتقدير الإدارة إلى رقابة القضاء الإداري الذي يفصل في مدى 
 .4توفر هذا الشرط من عدمه

شديدة العامة بنا الإشارة، إلى أن الحالات التي يمكن أن تتحقق فيها المصلحة  وحر  ي     
م القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر التنوع ولا يمكن حصرها بدقة، ومع ذلك فقد قا

والتي جاء إعترافه فيها بتوافر شروط المصلحة العامة  ؛هذه الحالاتبعض من  يدحدتب
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  .49المرجع السابق، ص عادل عبد الكريم منصور،عن: نقلا  -1
مشار إليه ، 1979موسوعة المبادئ القانونية، يوليو ،06/03/1975 بتاريخ المحكمة العليا الليبيةصادر عن  قرار -2
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لسلطة إنهاء العقد الإداري، كما قام برفض  لدى إعمالهاجهة الإدارة تستند إليه كمبرر 
 الإعتراف بتوافر هذه المصلحة في بعض الحالات الأخرى.

فر شرط المصلحة العامة، أو اومن بين الحالات التي أقر بها القضاء الإداري بتو    
 يلي:ما  ،صالح المرفق العام، نذكر على سبيل المثال لا الحصر

 ،غرض تحقيقهابحالة فسخ العقد بسبب إنقضاء إحتياجات المرفق التي أبرم العقد  -
مثل : فسخ عقد إصلاح وتحسين توصيل المياه في إحدى المدن لإنعدام الفائدة من هذا 
العقد بعد إنضمام المدينة إلى أحد المشاريع الكبرى المختصة في توصيل المياه، ما يجعل 

 .1سيرورة الأشغال المنصوص عليها في العقد غير مفيدة

سترداد الإلتزام قبل إنتهاء المدة حالة إنهاء عقد إمتياز المرفق العام عن طريق إ -
القانونية المحددة في العقد، بقصد تحويل نظام إدارة المرفق العام إلى نظام الإدارة المباشرة 
أو إلى شركة ذات إقتصاد مختلط بدلا من نظام الإلتزام الذي كان معمولا به في السابق، 

ير المرفق العام إلى مؤسسة محلية أو رغبة من جهة الإدارة مانحة الإلتزام في أن تعهد بتسي
دون أن تقصد من وراء هذه العملية جني أرباح مالية، أو لإتباع الملتزم في إدارة المرفق 

 .2طريقة مختلفة عن الطريقة التي تريدها السلطة مانحة الإلتزام 

فسخ عقود التوريد بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية، والمتعلقة بالمجهود الحربي  -
ولقد أقر مجلس الدولة الفرنسي بهذا المسلك في  ،لتوفرها على شرط المصلحة العامة

لتوفر   الاعتراف للإدارة أيضا بسلطة إنهاء عقودها التي أبرمت أثناء الحرب العالمية الثانية
شروط المصلحة العامة المتمثلة في عدم فائدة هذه العقود، وزوال الاحتياج إليها بعد توقف 

 .3القتال في أعقاب الحرب وزوال الحاجة إلى هذه العقود

                                                           
 .269 ابق، صـــــــــــــــــــــاد، المرجع الســـــــــان عيــــــــــــــأحمد عثم -1
  .260ماهر أبو العينين، المرجع السابق، ص  محمد -2
 . 182 العقود الإدارية، المرجع السابق، ص حمد محمد الشلماني، مفتاح خليفة عبد الحميد، -3
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بخصوص التعاقد  المحكمة الإدارية العليا بمصركما جاء في قرار آخر صادر عن   
ونوع الأحذية والجلد المستعمل في صناعتها  على بويه لطلاء أحذية الجيش بعد تغيير شكل

إذا ثبت أن البويه المتعاقد  »ما يلي :  ،الذي أصبح لا يتماشى مع نظام الأحذية القديمو 
عليها مع أحد أسلحة الجيش أصبحت غير صالحة للغرض المتعاقد من أجله بسبب تغيير 

قدها وتعمل سلطتها العامة صنف الجلد المستعمل لأحذية الجنود فللإدارة أن تتحلل من تعا
 .1«في إنهاء العقد وتعويض المتعاقد عما أصابه من ضرر...

بسلطة  03/03/1968خر لها صادر بتاريخ آفي حكم كما أقرت ذات المحكمة    
الإدارة في إنهاء عقد توريد بعدما تحقق لها أن الأصناف الموردة التي تم التعاقد عليها لا 

 .2تفي بالغرض المطلوب من أجله

يتبين من ملف المراجعة أن  »:أنه مجلس الشورى اللبناني  قضى في ذات السياق، و  
لأنها قدرت مدى  -إنهاء العقد–الإدارة وقبل تنفيذ المستدعي لموجباته عمدت إلى إنهائه 

تطلب هذا يام ــــالح العــــالي قدرت أن الصـــــوبالت. ...الفائدة المرجوة من استمرار تنفيذه 
 .3«...الإنهاء 

ي تمت صياغتها ضمن هذا الصدد، يتضح وانطلاقا من جميع الأحكام القضائية الت    
لنا بأنه في حالة ما إذا صدر قرار الفسخ من جانب الإدارة بإرادتها المنفردة دون أن يقتضي 
هذا الفسخ أو الإنهاء الصالح العام أو استلزمته احتياجات المرفق العام المتصل بالعقد، فإن 

، ما يعطي الحق لقاضي العقد مشروعبرر، كونه لا يقوم على سبب م بلاقرار الفسخ يكون 
 .4أن يقضي بإلغائه 

                                                           
أحمد عثمان  إليه:أشار ، 927، ص 97، رقم 2س  ، 20/04/1957بتاريخ  المحكمة الإدارية العليا قرار صادر عن -1

 .269المرجع السابق، ص عياد،
 .249لمزيد من التفاصيل حول وقائع هذه القضية أنظر: محمد ماهر أبو العينين، المرجع السابق، ص -2
، 20عدد 2008، م.ق.أ،24/02/2004تاريخ الصادر ب 418لمراجعة حكم مجلس شورى الدولة اللبناني، قرار رقم  -3

 . 389 المرجع السابق، ص ،نصري منصور النابلسيباستفاضة أنظر : 
مسببا تسبيبا غير  –إلا أن رقابة القضاء في هذه الحالة لا يمكن إعمالها إلا إذا كان قرار الإدارة القاضي بإنهاء العقد -4

به الإدارة فإن فالأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبب قرارات الإنهاء ومن ثمة فإذا أصدر قرار الإنهاء دون أن تسب -سليم
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* الحالات التي رفض فيها مجلس الدولة الفرنسي والمصري الاعتراف بتوافر شرط 
  العقد:المصلحة الذي يبرر الإدارة على أساسه إنهاء 

 مايلي :  ؛نذكر من بين أهم هذه الحالات -

 إنهاء العقد لأسباب شخصية أو تحكمية : ✓

نفى مجلس الدولـــة الفرنسي أحقية جهة الإدارة في إنهاء عقودها الإدارية لأسباب   
، كأن يكون أحد الأعضاء المؤثرين في الإدارة 1شخصية بحتة لا تتعلق بالمصلحة العامة

المتعاقدة أو ذوي النفوذ فيها مكنا عداوة شخصية للمتعاقد، فيقوم بتحريض زملائه في الإدارة 
وعلى ذلك فإن قرار الإنهاء في هذا الموطن غير مشروع، لكونه لم يبنى على  بإنهاء العقد،

تحقيق المصلحة العامة، وإنما تم اتخاذه بدافع الانتقام، والذي يعد من العيوب البارزة في 
 . 2الانحراف في استعمال السلطة

 الإنهاء لأسباب عقائدية : ✓

مجلس الدولة الفرنسي رفضه التي أبدى فيها كذلك و من ضمن أهم الحالات    
الاعتراف بتوافر شرط المصلحة الذي يبرر قيام الإدارة بإنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة 
دون خطأ المتعاقد معها، الحالات التي يكون فيها قرار الإلغاء متعلقا بأسباب تتعلق بحرية 

يب تجاوز السلطة، لصدوره من العقيدة الدينية، كونه في هذه الحالة يكون قرارها مشوبا بع
 . 3أجل أسباب أجنبية لا صلة لها بالمصلحة العامة، ومخالفا لحرية العقائد الدينية

 

                                                                                                                                                                                     

إذ لا يستطيع حينئذ مناقشة الأسباب التي  القاضي الإداري ليس باستطاعته فعل شيء أمام السلطة التقديرية للإدارية،=
 . 271 : أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص دفعت الإدارة إلى فسخ العقد ولا بواعثه. لمزيد من التفاصيل

1- C.E 24 Nov 1982 Commune de Bouxwiller. 

 مشار إليه لدى: 
 . 391 نصري منصور النابلسي، المرجع السابق، ص -
  . 136عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية، المرجع السابق، ص  -2
 . 185  حمد محمد الشلماني، المرجع السابق، ص مفتاح خليفة عبد الحميد، -3
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 للمتعاقد:الإنهاء لأسباب ذات طابع سياسي أو للنشاط النقابي  ✓

قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرارات الإدارة القاضية بفصل العمال المتعاقدين    
 .1،لإستنادها على أسباب ذات طابع سياسي وعلى النشاط النقابي للمتعاقد

 إنهاء العقد لأسباب مالية : ✓

يرى بعض من الفقهاء الفرنسيين وحتى المصريين أنه يجوز للإدارة إنهاء العقد    
، ومع ذلك فإن 2لأسباب مالية متعلقة بالإدارة مثل : تحقيق مصلحة مالية للإدارة الإداري 
إذ قضى مجلس الدولة  يرى العكس، وكذلك نفس الحال بالنسبة للقضاء، الراجحالفقه 

الفرنسي في أحد القضايا المطروحة عليه بعدم مشروعية إستناد سلطة الإدارة في الإنهاء 
، وهو ما ذهب إليه الأستاذ 3الإداري على إعتبارات المصلحة المالية للإدارةالإنفرادي للعقد 

إنهاء العقد الإداري ليس له محل بالتأكيد إلا من أجل  » بقـولـــــــه أن : الدكتور ثروت بدوي 
 .4«تحقيق الصالح العام، وليس من أجل تحقيق مصلحة مالية للإدارة 

لدواعي المصلحة العامة، إنحلال الإداري ء العقد ويترتب على قيام الإدارة بإنها    
ثاره، وعودة المتعاقدين إلى الوضعية التي كانا عليها سابقا قبل العقد، ليعيد كل آالعقد بكافة 

                                                           
1- C.E. 26 oct 1960, Sieur Rioux, Rec, P.558. 

  . 392 المرجع السابق، ص  نصري منصور النابلسي، مشار إليه لدى : -
من حق الإدارة ان تقوم بإنهاء الأشغال موضوع :» إلى القول بخصوص هذا الشأن أنه  جيزولقد ذهب الفقيه الفرنسي  -2

قبل التنفيذ وهو حق مطلق تستطيع الإدارة أن تتنازل عن تنفيذ  عقد الأشغال العامة في أي وقت سواء أثناء تنفيذها أو حتى
الأشغال سواء لأنها تقدر أن العمل متعذر تحقيقه أو لأسباب مالية، فالإدارة ليست في حاجة إلى إعطاء أسباب في هذا 

الشلماني، العقود الإدارية، المرجع حمد محمد  نقلا عن : مفتاح خليفة عبد الحميد، ،«الشأن فحقها يعتبر حقا مطلقا
  . 185 السابق، ص

3 - C.E.26 Fev 1975, Sté du port de péche de lorient, Rec, P.155. 
  . 393 المرجع السابق، ص نصري منصور النابلسي، مشار إليه لدى : -
  . 112 المرجع السابق، ص الإدارية،إنقضاء العقود  حمد محمد الشلماني، مفتاح خليفة عبد الحميد، -4



 
281 

 

طرف للأخر ما استلمه منه، فإذا إستحال ذلك جاز الحكم بالتعويض في هذه الحالة عما 
 .1أصابه من ضرر وما فاته من كسب

مستفاد مما ذكرناه آنفا، أنه لا يجوز للإدارة إنهاء العقد الإداري لأي سبب ومما هو    
إلا إذا كان هذا الإنهاء متعلقا بالمصلحة العامة، كون هذه الأخيرة هي الباعث الوحيد  كان،

فإذا ما كان سبب  والدافع الرئيسي الذي يمكن للإدارة الإستناد إليه لإنهاء عقودها الإدارية،
العقد لا يمت بصلة مع أسباب خارجة عن المصلحة العامة، فإنه في هذه الحالة نكون إنهاء 

 أمام ما يعرف بعيب الإنحراف بالسلطة .

 يجب أن يكون قرار الإنهاء قرارا مشروعا ثانـيـــا:

اد بذلك أنه يتوجب على الإدارة أن لا يشوب قراراتها القاضية بإنهاء العقد رَّ والمُ     
من عيوب القرار الإداري بصفة عامة كعيب الإنحراف بالسلطة، وتوفره على  الإداري عيب  

جميع الشروط الضرورية واللازمة لصحة الأعمال المبنية على سلطة تقديرية والمتمثلة في 
الإدارة أثناء قيامها جهة ما يتعين على م( الإختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية)

دة المنفردة أن تراعي جميع الإجراءات المنصوص عليها في العقد بإنهاء العقد الإداري بالإرا
، وبصفة خاصة أن يكون القرار القاضي 2أو اللوائح، وإلا كان قرار الفسخ غير مشروع

 .3بإنهاء العقد صادرا عن السلطة المختصة بذلك، وأن يستهدف صالح المرفق العام

غير أنه وإن كان إنهاء العقد يقتضي أن يصدر عن نفس الجهة الإدارية المتعاقدة     
، إلا أن المشرع بإمكانه وبصفة إستثنائية أن ينهي العقد لدواعي قانونا والمخولة بذلك

وإذا كان بإستطاعة المشرع إنهاء العقود محل التنفيذ، فإنه من البديهي أن  المصلحة العامة،
ك نفس السلطات بالنسبة لعقود الإلتزام بمقتضى القواعد المطبقة على العقود الحكومة تمل

الإدارية، وتنازل الحكومة عن القيام بإنهاء العقد وطلبها من المشرع القيام بذلك، لا يمنعها 

                                                           
  .76 المرجع السابق، ص هيثم حليم غازي، -1
  . 271 المرجع السابق، ص أحمد عثمان عياد، -2
  . 242 المرجع السابق، ص محمود عاطف البنا، -3
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بطبيعة الحال من أن تباشر إنهاء العقد بنفسها مستوفية بعض الشروط التي من المحتم 
 .1ء إصدارها لقرار الإنهاءعليها مراعاتها أثنا

بخصوص هذا الشأن في حكمة الشهير الصادر في  م. د. فولقد أقر     
للحكومة بسلطة إنهاء عقد التزام المرفق العام تجاوبا لدواعي المصلحة  22/04/1988

" فإن الحكومة قد قامت في هذه  الأسباب:استنادا على هذه  ...»العامة، والذي جاء فيه:
 .2« عقد الالتزام من أجل أسباب المصلحة العامة في إنهاءالحالة باستخدام قانوني لسلطتها 

  م. د. ف، فالأصل لدى 3قرار إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة تسبيبأما من حيث   
عقد الإداري، طالما أن هذا الإنهاء أن الإدارة ليست ملزمة بتسبيب قراراتها ومنها قرار إنهاء ال

قد جاء لدواعي المصلحة العامة ودون خطأ من جانب المتعاقد، بخلاف قرارات الإدارة 
 بالفسخ الجزائي للعقد الإداري في حالة الخطأ الجسيم المرتكب من قبل المتعاقد.

منها بالطبع إلا أنه عدل عن ذلك وصار يحتم على الإدارة تسبيب قراراتها والتي من ض    
 قرار إنهاء العقد الإداري.

ضرورة والذي استلزم على الإدارة  القضاء الإداري المصري كما سار على النهج ذاته     
وجوب توافر هذا الشرط في قراراتها القاضية بإنهاء العقد الإداري، حيث أقرت محكمة 

سلطة تقديرية تصبو إلى إعمالها القضاء الإداري أن سلطة الإدارة في إنهاء العقد وإن كانت 
 .    4متى رأت أن الصالح العام يتطلب منها ذلك، إلا أن مناطها هو عدم الانحراف بالسلطة

                                                           
  . 396 نصري منصور النابلسي، المرجع السابق، ص -1
     .188المرجع السابق ، ص  محمد الشلماني،حمد  نقلا عن : مفتاح خليفة عبد الحميد، -2
إفصاح الإدارة عن الأسباب القانونية والواقعية التي تبرر :» وكما يعرفه البعض أنه  ،في هذه الحالة بالتسبيبويقصد  -3

لمزيد من ، «إصدارها للقرار، فالتسبيب هو التعبير الشكلي عن أسباب القرار ومن ثم فإنه ينتمي للمشروعية الخارجية للقرار
، د . د . ن 21التفاصيل أنظر: محمد ماهر أبو العينين، دعوى الإلغاء وفقا لأحكام وفتاوى مجلس الدولة حتى بداية القرن 

  . ومابعدها 153، ص 2002، 
 269ص 199رقم  15السنة  1961يونيو  25 بتاريخ القضاء الإداري المصري محكمة  قرار صادر عنولقد جاء في  -4

أن الإدارة تتمتع بالحق في إنهاء العقد بناءا على سلطتها التقديرية متى قدرت أن الصالح » بصريح العبارة النص التالي : 
العام يقتضي إنهاء العقد، حتى في حالة عدم النص على ذلك في صلب العقد، و حتى ولو لم يقع الخطأ من جانب 
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ومما يجدر بنا الإشارة إليه، أن سلطة القاضي في هذه  الحالة محددة وفق نطاق 
العقد ضيق، وهو التحقق من مدى جدية السبب الذي قامت على أساسه الإدارة بإنهاء 

الإداري بإرادتها المنفردة ، ولا تتعداه إلى فحص ملائمة الإنهاء للسبب الذي قام عليه، و 
، ذلك أنه في حال عدم ثبوت صحية 1ولاية القضاء في قرارات الإنهاء ولاية قضاء كاملة 

الأسباب وجديتها فإن القرار الإداري في هذه الحالة يكون مشوبا بعيب الإنحراف في 
السلطة، وبالتالي عدم مشروعيته ما يؤدي إلى إبطال هذا القرار والحكم بالتعويض إستعمال 

 .2للمتعاقد المتضرر

قرار الإنهاء، إذا ما إلغاء والذي يملك إمكانية  م. د. فقضاء وهو ما إستقر عليه  
للمتعاقد تبين له أنه لم يؤسس على سبب مشروع، بالإضافة إلى الحكم بالتعويض المناسب 

، بإستثناء القرارت 3عن كل ما لحقه من ضرر نتيجة إنهاء العقد قبل أوانه دون تقصير منه
الصادرة بخصوص إنهاء عقد الأشغال العامة، والتي لا يجوز للقاضي إلغاؤها، بل الأمر 
بالتعويض عنها فقط، وذلك لإعتبارات منها أن الإدارة هي سيدة العمل ما يخول لها الكلمة 

إلا أن ذلك قد لقي إنتقادات واسعة من بعض الفقهاء معتبرين تفسيره  ،4ليا في شأنهالع
مجاوزا لحدود سلطة الإدارة في إنهاء عقود الأشغال العامة في كل وقت، ما يعود بالضرر 

 .5على الإدارة نفسها

                                                                                                                                                                                     

 ص حمد عثمان عياد، المرجع السابق،، أ«غل، فإن سلطتها التقديرية  في ذلك مناطها عدم الانحراف بالسلطة المست=
الإنحراف بالسلطة كسبب  ولمزيد من التفاصيل حول عيب الإنحراف بالسلطة يراجع :عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ،272

  .28 صالمرجع السابق، لإلغاء القرار الإداري، 
  .53 المرجع السابق، ص حذيفة عادل عبد الكريم منصور، -1
  . 401 المرجع السابق، ص نصري منصور النابلسي، -2
  .131 المرجع السابق، ص العقود الإدارية في القانون الليبي والمقارن، مازن ليلو راضي، -3
إن قاضي المنازعات المتعلقة بعقود  :»والذي جاء فيه  بروكفي قضية  25/02/1944الصادر في  م. د. فحكم  -4

الأشغال العامة ليست له سلطة إلغاء الإجراءات الصادرة من صاحب العمل في مواجهة المقاول وإنما يختص فقط بفحص 
 ، مشار إليه لدى: أحمد عثمان عياد،«التعويضما إذا كانت هذه الإجراءات قد صدرت في أوضاع تبرر حق المقاول في 

  .273ص المرجع السابق،
  . 274 المرجع نفسه، ص أحمد عثمان عياد، -5
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الإداري لخطـأ الفرع الثاني : شروط ممــارسة الإدارة لسلطة الإنهـاء الإنفرادي للعقد 
 المتعــــــاقد الجسيم " الفسخ الجزائي"

الإدارة أثناء ممارستها لسلطة إنهاء العقد الإداري إنفراديا في حالة جهة يُشترط على    
صدور خطأ من جانب المتعاقد معها، وعدم إيفائه بإلتزاماته التعاقدية، مجموعة من الشروط 

ممارستها لهذه السلطة، وذلك ضمانا لعدم تعسفها في التي يتعين عليها الوقوف عندها أثناء 
إستعمالها، كونها ليست بالسلطة المطلقة التي تستطيع الإدارة ممارستها كيفما تشاء، ومع 

إذ لابد من وقوع خطأ جسيم صادر من قبل المتعاقد حتى يتسنى لها إنهاء العقد  ،من تشاء
 . )ثانيا(عقد محل التنفيذ إعذاره قبل إنهاءها للكما يتعين عليها  )أولا(

 أولا : مخالفة المتعاقد لإلتزاماته التعاقدية "الخطأ الجسيم"                

ليس كل مخالفة أو خطأ قد يقع فيه المتعاقد أثناء تنفيذه لإلتزاماته التعاقدية يعد من   
 قبيل الخطأ الجسيم الذي يستدعي الإدارة إلى إستعمال سلطتها في الإنهاء الجزائي للعقد

، وإنما يتوجب على جهة الإدارة وقبل ممارستها لهذه السلطة أن تتأكد من وقوع خطأ الإداري 
ر  كبير من الخطورة والجسامة التي قد تعرض المرفق من جان ب المتعاقد معها يكون على ق د 

 العام للخطر، حتى يكون مبررا تستند إليه أثناء ممارستها لهذه السلطة .

عبارة عن إخلال من جانب المتعاقد بالتزام  »:على أنه  الخطأ  الجسيمويُعرف     
إلى فسخ العقد، سواء عن طريق الإدارة بقرار صادر تعاقدي أو قانوني، مما يمكن أن يؤدي 

عنها بإرادتها المنفردة تحت رقابة القضاء أم عن طريق القضاء وفق القواعد القانونية 
 .1«المنصوص على تلك الحالات بها

ما يمكننا القول عنه بأنه من الأفعال المبررة لممارسة الإدارة لسلطة إنهاء العقد بإرادتها    
المنفردة في حالة خطأ المتعاقد معها، أو ما يعرف بالفسخ الجزائي، تلك الأفعال التي تكون 
على قدر كبير من الجسامة يفوق تلك الأخطاء المتطلبة لتوقيع الجزاءات الضاغطة، والتي 

                                                           
  . 199المرجع السابق، ص يونس إسماعيل حسن كه ردي،  -1
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عل إستمرار الرابطة التعاقدية بين المتعاقد والإدارة والمتعاقد معها في هذه الحالة غير تج
 ممكن، وشبه مستحيل .

في كل من فرنسا ومصر  الخطأ الجسيمومن بين الأخطاء التي تدخل ضمن مفهوم    
والجزائر، والتي يمكن أن تصدق على جميع أنواع العقود الإدارية على سبيل المثال لا 

 ، ما يلي:1لحصرا

عدم مباشرة المقاول للأشغال المتفق على إنجازها ضمن المواعيد والآجال المحددة - 
، أوعدم 2عن كل من مهندس الدائرة والمهندس المعماري إليه في أوامر المصلحة الصادرة 

 قيام المورد بالتوريد في المواعيد المحددة في العقد.

قد أشغال عامة أو ملتزما عن عقده إلى الغير تنازل المتعاقد سواءا كان مقاول ع- 
 . 3بدون أخذ ترخيص مسبق من جهة الإدارة صاحبة العمل

رفض مقاول الأشغال العامة تنفيذ الأوامر المصلحية والتغييرات المفروضة عليه من  -
الفرنسي خطأ قبل المهندس المختص، وعدم الإلتزام والتقيد بها، وهو ما إعتبره مجلس الدولة 

 . 4 جسيما يبرر توقيع الإدارة للفسخ الجزائي للعقد

                                                           
 . على أن نتطرق إليها بالتفصيل لاحقا من هذه الدراسة في كل نوع من العقود على حدى -1
يجب على المقــاول مباشرة الاشغال في الآجال المحددة  »:من: د . ش . إ . ع . ج على أنه  12/01نصت المادة  -2

  .«في أوامر المصلحة الصادرة عن مهندس الدائرة أو المهندس المعماري 
ازل عن جزء محدد من التزاماته لشخص آخر ويسميه المشرع الجزائري بــ ــوهو تصرف يقوم به المتعاقد مع الإدارة بالتن -3
: بن شعبان علي، عقد  " لقاء مقابل مالي، للمزيد من التفاصيل حول الموضوع المتعامل الثانوي "  أو "  المقاول الفرعي" 

، الجزائر،  41نسانية، المجلد ب، العدد تزام بالتنفيذ الشخصي والتعاقد من الباطن، مجلة العلوم الإلالأشغال العامة بين الإ
  . 449، ص  2014جوان 

4- C.E 18 Oct, 1935, pasquelin, Rec, P.952. 

 .271، المرجع السابق، ص محمود أبــــــــــــو السعودمشار إليه لدى:  -
فإنه ) أي المقاول ( ينفذ بدقة » أنه:من: د . ش . إ . ع . ج، والذي جاء فيه  05و  04فقرة  12نص المادة يقابلها :  –

   «...العمل.كما يخضع للتغييرات المفروضة عليه خلال  إليه،أوامر المصلحة التي تبلغ 
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قيام المقاول في عقد الأشغال العامة بتنفيذ الأعمال المنوطة به على وجه غير  -
مرض، أو قيام المورد بتسليم أصناف رديئة جدا ومخالفة لما تم الاتفاق عليها في عقد 

 . 1التوريد

يس والتلاعب في تعامله مع الإدارة، أو ثبوت شروعه إستعمال المتعاقد للغش والتدل- 
بنفسه أو بواسطة غيره في رشوة أحد موظفي الحكومة أو مستخدميها أو عمالها أو التواطؤ 

 .2معه، إضرارا بجهة الإدارة 

التعاقد من الباطن دون أخذ موافقة مسبقة من جهة الإدارة، والتي من المفروض ألا  -
وحتى وإن تم أخذ هذه الموافقة من جهة الإدارة إلا أن ذلك لا تحجب بدون سبب معقول، 

يعفي المقاول من أية مسؤولية أو إلتزام بموجب المقاولة، ليبقى بذلك المتعاقد مسؤولا عن أي 
 .3خطأ أو تقصير ناجم عن المتعاقد الفرعي أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله

الشركة المتعاقدة بالإضافة إلى تخلف المتعاقد صدور حكم جنائي بالإدانة على مدير  -
 .4عن دفع مبالغ التأمين النهائي خلال المواعيد المقررة لذلك

 ترك المتعاقد مواقع العمل، وإيقاف تنفيذ الأشغال محل العقد.  -

 .  5حالة وفاة المتعاقد أو إفلاسه، وكذا تعرضه للتسوية القضائية -

                                                           
  . 331سعيد عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، ص  -1
/ أ من قانون المناقصات والمزايدات المصري رقم  24ش . إ . ع . ج، يقابلها نص المادة  من : د . 35/11المادة  -2

‌ .1998لسنة  89
3- C.E 18 Juin 1975, Malamaire, R.D.P.1975, P.1737. 

 . 174: مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد الشلماني، إنقضاء العقود الإدارية، المرجع السابق، ص مشار إليه لدى  -
لا يجوز للمقاول التنازل عن جزء :» من د . ش . إ . ع . ج ، والتي تنص على أنه  01/  11يقابلها نص المادة  -

أوكل من مقاولته لمقاولين فرعيين أو تقديم مساهمة منها لشركة أو جماعة بدون إذن صريح من الإدارة " ، وكذا نص 
ي تنص على أنه :" ينبغي أن يحظى اختيار المناول وشروطه المتعلقة والت 15/247من المرسوم رقم  02/  143المادة 

  « .بالدفع من طرف المتعامل المتعاقد، وجوبا، بموافقة المصلحة المتعاقدة مقدما وكتابيا 
  . 55 حذيفة عادل عبد الكريم، المرجع السابق، ص -4
  من : د . ش . إ . ع . ج. 37المادة  -5
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 العقد.عجز المتعاقد عن تكملة التأمين النهائي خلال مواعيده المحددة في  -

عدم احترام المتعاقد للشروط القانونية المدرجة بالعقد والمتعلقة بالأشخاص العاملين  -
 الأسبوعية.معه ، مثل : الضرائب و المرتبات وأيام العطل والراحة 

ت التي يمكن أن تدخل ضمن مفهوم الحالاعن ولا بأس أن نضيف فضلا عما قلناه،   
الخطأ الجسيم، تعليقا تقدم به أحد الفقهاء، يرى فيه أنه من بين الحالات التي يمكن أن 

ا يجعل له يوصف بها الخطأ بالجسامة سوء نية المتعاقد، أو إهمال يبلغ من الجسامة حدا 
ارة له وحدها، أهمية خاصة، كما أن تقدير مدى جسامة الخطأ يعود إلى تقدير جهة الإد

 . 1لتقرر ماإذا كان هذا الخطأ موجبا للفسخ أم لا وذلك تحت رقابة القضاء

هذا وتجدر بنا الإشارة هنا، إلى أنه عندما يتم تحديد الأخطاء التي قد يرتكبها المتعاقد   
نه أن الاخطاء عأثناء تنفيذه للعقد الإداري والموجبة للفسخ الجزائي، فإن ذلك لا يفهم 

الجسيمة الأخرى خلاف المنصوص عليها في العقد، لن يتم معاقبة المتعاقد عليها بتسليط 
عقوبة الإنهاء الجزائي عليه، بل يكفي أن يرتكب المتعاقد خطأ جسيما يدفع الإدارة إلى فسخ 

إليها  عقده جزائيا، حتى ولو كان الخطأ الذي ارتكبه المتعاقد ليس من بين الأخطاء المشار
 .2في العقد 

 ثانيا : إعذار المتعاقد بالإنهاء

عقوبات التي تستطيع الإدارة الوأعنف ى سا لجسامة جزاء الفسخ بإعتباره أقنظرا    
من إنهاء  نهيترتب ع لما يمكن أن، ووقعا عليهأثرا  وأشدها معها على المتعاقدتوقيعها 

رنة تفرض على جهة الإدارة المتعاقدة قبل للرابطة التعاقدية، فإن العديد من التشريعات المقا
إقدامها على إنهاء العقد جزائيا، توجيه إخطارات للمتعاقد معها، بخصوص المخالفات التي 

                                                           
  . 358ري، المرجع السابق، ص عيسى الزهيعبد رياض  -1
  . 143السلال سعيد جمعة الهويدي، المرجع السابق، ص  -2
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، إلا في حالة إذا 1وقع فيها، وإمهاله مدة زمنية معينة لإصلاح ما تم الوقوع فيه من أخطاء
 .2نص العقد على إعفاء الإدارة من هذا الإجراء

بخصوص سلطة الإنهاء الجزائي للعقود الإدارية  م. د. فستقرت أحكام اولقد      
، 3،على أن يكون إستخدام ومباشرة الإدارة لهذه السلطة مسبوقا بإعذار المتعاقد من جانبها

إلا أن ذلك قد تقع عليه جملة من الإستثناءات يترتب على وجود إحداها إعفاء الإدارة من 
 عها قبل توقيع الجزاء الفسخ عليه، نورد ذكرها في الأتي:إعذار المتعاقد م

 تعمد المتعاقد عدم التنفيذ أو فقد قدرته نهائيا على إتمام التنفيذ. -

 النص صراحة على إعفاء الإدارة من الإعذار مسبقا . -

 قيام المتعاقد بأعمال غش أثناء التنفيذ. -

 ثبوت عدم جدوى وفائدة  الإعذار. -

 تعاقد عن العقد للغير.تنازل الم -

 .4حالات الضرورة والإستعجال -

ثمة بعض الأحكام القضائية التي تشير إلى نجد ، فللقضاء الإداري الجزائري وبالعودة   
ضرورة توجيه الإدارة إنذارات للمتعاقد قبل فسخ العقد، ومنها ما جاء عن المحكمة العليا 

( ضد توهامي الطاهرفي قضية ) 28/07/1990بالجزائر في قرار لها صادر بتاريخ 
توقيع جزاء الفسخ عليه، ولا ( أن الإدارة لم توجه إنذارا للمتعامل معها قبل والي ولاية عنابة)

( من العقد تستوجبان على جهة الإدارة توجيه إنذار 35( وكذا المادة )06سيما أن المادة )
 ( من المرسوم رقم102مسبق قبل توقيع جزاء الفسخ على المتعاقد، كما أن نص المادة )

                                                           
  .342ص ( 6أنظر الملحق رقم ) -1
المرجع  أو كان الفسخ مواليا لإجراء من إجراءات الضغط المؤقتة، وكان هذا الإجراء قد سبقه إعذار، أحمد عثمان عياد، -2

 . 364 السابق، ص
  . 58 عادل عبد الكريم، المرجع السابق، صحذيفة  -3
  .186 حمد محمد الشلماني، إنقضاء العقود الإدارية، المرجع السابق، ص مفتاح خليفة عبد الحميد، -4
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حة المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، يقضي صرا 10/04/1982المؤرخ في  82/145
 .  1بضرورة الإعذار المسبق للمتعاقد قبل توقيع الجزاء عليه

المتعلق  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  149فقد نصت المادة  تشريعياأما   
إذا لم ينفذ المتعاقد في أجل  »:بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، على أنه 

محدد، وإذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص عليه 
أعلاه، فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد، 

 .« ويمكنها كذلك بفسخ جزئي للصفقة

من اللائحة التنفيذية للقانون  84المادة ت فقد نص، القانون المصري وبالعودة إلى    
بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، والتي سبق وأن أشرنا إليها،  1998لسنة  89رقم 

إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أغفل القيام بأحد ... »:نصت على أنه 
 جرائين التاليين: لتزاماته المقررة ... كان للسلطة المختصة الحق في إتخاذ أحد الإا

 فسخ العقد  -أ

سحب العمل من المقاول والتنفيذ على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن -ب
 عنها.

أن أحكام القضاء الإداري لا توجب مثل هذا غير أن ماينبغي منا التنويه إليه، هو 
 .2الإجراء على الإدارة

 الثانيالمطلب 

 الإنهاء الإنفرادي للعقد الإداري الإدارة في صور وتطبيقات سلطة 

بعد أن بينا سابقا المفهوم القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد والأساس القانوني    
الذي تقوم عليه، وكذا الشروط الواجب توافرها حتى يتسنى للإدارة ممارستها، فإنه وإستكمالا 

                                                           
  . 350سعيد عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، ص  -1
  . 364 أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص -2
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دارة في إنهاء العقود الإدارية إلى تطبيقات سلطة الإ مطلبسنتطرق في هذه ال ؛لدراستنا هذه
 تي:والتي تتجسد فيها سلطة الإنهاء بشقيها بشكل واضح، وذلك على النحو الآ

 الفرع الأول

 سلطة الإدارة في إنهاء عقد الإمتياز

لأنه من العقود  -ينتهي عقد الإمتياز نهاية طبيعية بانتهاء المدة القانونية المحددة له    
أو بإنهاء جميع الالتزامات المنصوص عليها  1-مها لمدة زمنية معلومةالزمنية التي يتم ابرا

في العقد تنفيذا كاملا، ويكون ذلك بتسليم الملتزم كل مايخص وسائل تسيير المرفق من 
آلات وأدوات بحالة جيدة إلى جهة الإدارة مانحة الإمتياز، طبقا للعمر الافتراضي لهذه 

 .2الآلات 

إلا أنه واستثناءا على هذه القاعدة، فإنه قد ينتهي عقد إمتياز المرافق العامة نهايةا    
غير  طبيعية  قبل انتهاء المدة القانونية لذلك، أو حتى قبل تنفيذ جميع الالتزامات المنصوص 

ى عليها في العقد، ويكون ذلك في حالتين : إما لارتكاب الملتزم خطأ جسيما يدفع بالإدارة إل
 الإستردادأو لدواعي تقتضيها المصلحة العامة  )أولا( بالإسقاطإنهاء العقد أو مايعرف 

 .)ثانيا(

الانفرادي لخطأ المتعاقد الجسيم في عقد  الإنهاءأولا : الإسقاط كصورة من صور 
 الإمتياز

تستطيع الجهة مانحة الإمتياز بما لها من سلطة إنهاء عقد إمتياز المرفق العام      
أو سحب  3قبل نهاية مدته، وتعرف هذه الخطوة بإسقـــــاط الإمتيازحتى بإرادتها المنفردة 

                                                           
) باستثناء بعض سنة مثلما نص عليه كل من قانون البلدية والولاية بالجزائر 33حدود والتي غالبا ماتكون في  -1

  .( إلى مرتين(33الاتفاقيات والتي جاء فيها أنه يمكن تمديد هذه الفترة أي )
 . 30مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، إنقضاء العقود الإدارية، المرجع السابق، ص  -2
للدلالة على الإسقاط ويصفها بأنها عقوبة فاسخة تضع حدا  الإقصاءهناك من الفقهاء من يستعمل مصطلح  غير أن -3

ة المتعاقد في عقد الأشغال العامة إلى حد كبير، لكحل ولينهائيا لعقد الإمتياز، وهي تشبه الفسخ على حساب ومسؤ 
  .173مخلوف، المرجع السابق، ص 
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، ويعتبر جزاء الإسقاط من أقسى 1(déchéance du concessionnaire) الإمتياز 
تتخذها الإدارة في حق الملتزم، وذلك بإقصائه نهائيا من إدارة المرفق العقوبات الي يمكن أن 

 ، على أن تكون هذه الخطوة في سبيل تحقيق الصالح العام .2العام محل التعاقد

( ومن ضمنهم الفقيه جيز الإسقاطويعرف الفقه الإنهاء الجزائي لعقد الإمتياز)    
JEZE‌ على مسؤولية الملتزم بسبب الخطأ الذي  فسخ عقد التزام المرافق العامة »:بأنه

 .3« ارتكبه

فسخ عقد الالتزام من جانب الإدارة من تلقاء  »:بأنه   Blondeau بلندوكما يعرفه    
نفسها، ويؤدي إلى إعادة طرح الالتزام في مناقصة  عامة على مسؤولية الملتزم، ويؤدي 

 .4« كذلك إلى مصادرة التأمين

غل يد الملتزم عن إدارة  »:بأنه  ـ: ج. م. عالمحكمة الإدارية العليا بفي حين عرفته    
لمواجهة المخالفات الجسيمة التي يرتكبها الملتزم مع قيام حق مانح المرفق قبل إنتهاء مدته 

 . 5«االإلتزام في هذه الحالة بالإستيلاء على الادوات اللازمة لإدارة المرفق جبر  

طريقة من طرق  :على أنه لإسقاطايمكننا تعريف  ،ماسبق من تعاريف ضوءوعلى   
نتيجة على الملتزم إنهاء عقد الإلتزام بصورة مبسترة، وجزاء توقعه السلطة مانحة الإلتزام 

 . العقدية لتزاماتهاإخلالا جسيما في تنفيذ  هإخلال

وغالبا، ما تنص بنود العقد ودفاتر الشروط ضمن طيات صفحاتها على جزاء    
دارة في فسخ العقد حق أصيل لجهة الإدارة لا الإسقاط، كما أنه من المسلم به أن حق الإ

، إستنادا لسلطتها في تنظيم وتسيير 6يمكنها التنازل عنه، حتى ولو لم ينص عليه في العقد

                                                           
  .106 العجارمة، المرجع السابق، صنوفان العقيل  -1
  .152 أكلي نعيمة، المرجع السابق، ص -2
  .202مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد الشلماني، إنقضاء العقود الإدارية، المرجع السابق، ص  -3
  .58يونس إسماعيل حسن كه ردي، المرجع السابق، ص  -4
  .250ابق، ص محمد بن سعيد بن حمد المعمري، المرجع الس -5
  . 366 المرجع السابق، ص اد،ـــــــــأحمد عثمان عي -6
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المرافق العامة، إلا أنه من المفضل وهو المعتاد أن يتم إدراج نص في العقد ينظم هذه 
 . 1مرفق عامالحالة نظرا لأهمية موضوع العقد الذي هو تنظيم 

ير بالذكر، الإشارة إلى     هناك بعضا من الفقهاء من يرى تباعدا بين أن ومن الجد  
إسقاط الإلتزام وبين الفسخ في العقود الإدارية الأخرى، من ناحية الجهة المختصة بتوقيعه، 

أو ما  ذلك أن الفسخ في العقود الإدارية يكون بقرار صادر عن جهة الإدارة وبإرادتها المنفردة
يعرف بإمتياز التنفيذ المباشر، في حين يتم توقيع جزاء الإسقاط بعد توجيه طلب إلى قاضي 
العقد، إلا إذا إحتفظت الإدارة لنفسها في العقد بتوقيع جزاء الإسقاط بإرادتها المنفردة مباشرة 

 . 2دون اللجوء إلى القضاء

ها الملتزم  أثناء توقيع الإدارة لهذا وبالنظر إلى حجم التكاليف والخسائر التي قد بتكبد   
يترتب قد النوع من الجزاءات والتي تؤدي إلى إنهاء الرابطة التعاقدية، والإضطراب الذي 

على إسقاط الإلتزام، فإنه تم إحاطته بمجموعة من الشروط التي يتوجب على الجهة مانحة 
 :الإلتزام مراعاتها قبل توقيع جزاء الإسقاط عليه، هي كالتالي

 أن يرتكب الملتزم خطأ جسيما  -1

يتعين على الإدارة وقبل توقيعها لجزاء الإسقاط التحقق من مدى جسامة الخطإ الذي    
 إرتكبه الملتزم أثناء تسييره للمرفق، والتي تعرض هذا الأخير لمخاطر جمة .

في ) الإسقاط( الإداري الإمتياز ومن تطبيقات الأخطاء التي تبرر الإنهاء الجزائي لعقد  
، والتي سنورد ذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر، ما 3نظر مجلس الدولة الفرنسي

 يلي :
                                                           

  .218 أبو بكر أحمد عثمان، المرجع السابق، ص -1
  . 366اد، المرجع السابق، ص ــــــــــأحمد عثمان عي -2
إن الخطأ على درجة  »قوله:لمبرر لجزاء الإسقاط بنعوت متنوعة وعديدة ومن ذلك اعلى نعت الخطأ  م. د. فيجري  -3

قد دأب على مخالفة التنظيمات الفنية » ... أو أن الملتزم  « ( une particuliére gravitéالجسامة )خاصة من 
 «.والمالية للمرفق المدار عن طريق الالتزام 

« Méconnaissance systématique de ses obligations par le concessionnaire dans léorganisation 

technique et financiére du service concédé ». 
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وقف إستغلال المرفق بما يؤدي إلى عدم إنتظام المرفق في تأدية خدماته  ▪
 للجمهور وخاصة إذا كان من المرافق الحيوية كالمياه والغاز والكهرباء .

وتسيير المرفق المدار عن طريق الإلتزام دون أخذ موافقة من التنازل عن إدارة  ▪
 جهة الإدارة .

 عدم تسديد المستحقات المالية التي تقع على عاتق الملتزم قبل الإدارة. ▪
 مخالفة التنظيمات الفنية والمالية للمرفق المدار عن طريق الإلتزام . ▪
 عدم احترام الملتزم للأوامر المصلحية . ▪
 الملتزم.إفلاس  ▪

المتعلق بعملية النقل العام للركاب  1954لسنة  169وفي مصر نص القانون رقم  
على المخالفات التي تبرر إسقاط  1956لسنة  24بالسيارات المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 من بينها :نذكر ، والتي 1الالتزام

 ها عن الموعد المقرر لاستحقاقها تأخر الملتزم في أداء الإتاوة الشهرية أو أي جزء من ▪
 امتناع الملتزم عن تسيير سيارات في جزء من منطقته أو خط الالتزام . ▪

 تسيير سيارات أقل من العدد المقرر وفق شروط الالتزام. ▪
 مخالفة الملتزم السير المحدد في وثيقة الالتزام . ▪

مارس لسنة  03في حكمها الصادر في  القضاء الإداري المصري كما أشارت محكمة   
وإذا كان سحب الإلتزام ... يعتبر جزاءا شديدا ... » أنه:بخصوص هذا الشأن، إلى  1957

لما يترتب عليه من نتائج خطيرة فإن إلتجاء الإدارة إليه لا يكون إلا في أحوال المخالفات 
يعجز عن تسيير المرفق الجسيمة، أو عندما يتكرر الإهمال الفاحش من جانب الملتزم أو 

 .«العام وأداء خدماته المطلوبة

خطاء التي تندرج ضمن مفهوم الخطأ الجسيم، وعلى ، فمن بين الأبالجزائرأما     
من دفتر الأعباء النموذجي  01/  30سبيل المثال لا الحصر، ما نصت عليه المادة 

                                                                                                                                                                                     

  . 525سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص :  للمزيد من التفاصيل
  .91، ص قرشا محمد جعفر الهاشمي، المرجع الساب -1
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تياز سقوط حقوقه بسبب يتحمل صاحب الإم »لامتياز الطرق السريعة، والتي جاء فيها : 
عدم استئناف تأدية الخدمات إذا ماتوقفت، وبسبب عدم الوفاء بالتزاماته التي يفرضها دفتر 

 .1«...الأعباء 

  la mise en demeure prèable: إعذار الملتزم -2

بالرغم من وجود خطإ جسيم من قبل الملتزم والذي يستوجب على جهة الإدارة مانحة    
( إلا أن الإدارة ملزمة بإعذار الملتزم قبل توقيع جزاء الإسقاطالإمتياز إنهاء العقد وفسخه )

حتى يعلم بنيَّة و الفسخ عليه، ومنحه فرصة أخرى ليتوخى بذلك توقيع هذا الجزاء ومواجهته 
 .2اتجاهه الإدارة 

فإنه غالبا ما تنص وثائق الإلتزام على تضمين هذا الشرط ضمن طيات  لذا   
، كما إستقرت أحكام قضاء مجلس الدولة الفرنسي على ضرورة  ووجوب توافر 3صفحاتها

هذا الشرط، سواء تم النص عليه صراحة في العقد أم لم ينص، ولا يمكن للإدارة التحرر منه 
، لعدم 4حيح في العقد، أو تبين لها أنه لا ضرورة من إعذار المتعاقدإلا بناءا على شرط ص

وجود فائدة مرجوة منه، كأن يكون الملتزم قد أعلن بنفسه عن عجزه التام في إدارة وتسيير 
، كما يمكن للإدارة أن تعفى أيضا من الإعذار في حالات الإستعجال أو الضرورة، 5المرفق

لتزام دون توجيه أعذار إلى الملتزم، كحالة إفلاس هذا الأخير التي تسمح لها بإسقاط عقد الإ
 .6أو تعرضه للتصفية القضائية

في أحد الأحكام الصادرة عنها على وجوب  القضاء الإداري بمصرولقد أكدت أحكام 
 إعذار الملتزم قبل توقيع جزاء الإسقاط عليه، مشترطة توافر شرطين للقيام بذلك :

                                                           
  المتعلق بامتياز الطرق السريعة، سابق الإشارة إليه. 308/  96التنفيذي رقم المرسوم  -1
  . 222 مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد الشلماني، إنقضاء العقود الإدارية ، المرجع السابق، ص -2
  ، سابق الإشارة إليه  . 152 – 09من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  -3
  .219 أحمد عثمان، المرجع السابق، صأبو بكر  -4
  . 367 أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص -5
  . 104 حذيفة عادل عبد الكريم منصور، المرجع السابق، ص -6
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أن يرتكب الملتزم مخالفات متكررة وجسيمة، أو يفقد المقدرة على تسيير المرفق  أولا:
 منتظمة.العام بصورة 

 . 1: إعذار الملتزم قبل توقيع هذا الجزاء عليه ثانيا 

تلغى  »:على أنه  2005من قانون المياه الجزائري لسنة  87كما نصت المادة 
بدون تعويض، بعد إعذار يوجه لصاحب الرخصة الرخصة أو إمتياز استعمال الموارد المائية 

أو الامتياز، في حالة عدم مراعاة الشروط والالتزامات المترتبة على أحكام هذا القانون 
 .2«والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وكذا الرخصة أو دفتر الشروط 

ينتبه إلى الضمانات المقررة للملتزم حتى أهم وخلاصة لذلك، يبقى الإعذار إحدى    
 الأخطاء التي وقع فيها ويتداركها.

 أن يتم الإسقاط بحكم قضائي -3

خلافا للقاعدة المعمول بها، والتي تجيز للإدارة حق توقيع جزاءات على المتعاقد    
معها بنفسها ودون حاجة للإلتجاء إلى القضاء، فإنه يتوجب على الإدارة لإسقاط الإلتزام 

ها ذلك، فالإدارة في فرنسا لا تتمتع بمباشرة  إمتياز التنفيذ إستصدار حكم قضائي يجيز ل
المباشر في هذه الحالة، ذلك أن القاضي وحده هو من يحكم بإسقاط الإلتزام ماعدا الحالات 
التي تم النص عليها صراحة في العقد، والتي تعطي الحق للإدارة بتوقيع جزاء الإسقاط 

، وفي هذه الحالة يكون من حق القاضي أن يحكم 3قضاءبإرادتها المنفردة دون اللجوء إلى ال
( الصادر من الإدارة دون تبرير، أو بطريقة غير مشروعة، الإسقاطبإلغاء قرار الفسخ )

 .4والحكم بالتعويض عنه إذا ترتب على القرار أضرار

                                                           
  . 223 المرجع السابق ، صالعقود الإدارية، مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد الشلماني،  -1
من دفتر  10، وأنظر كذلك: نص المادة المتعلق بالمياه، سابق الإشارة إليه 12/  05من القانون رقم  87المادة  -2

  ، سابق الإشارة إليه.152/  09الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 
3- André de LAUBADERE et autres ,TRAITE DE DROIT ADMINISTRATIF,15e  

édition,Tome 01, ,op.cit.p 825.  
  . 526محمد سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  -4
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المحدد لشروط   04 – 08من الأمر رقم  12كما نجد أنه وبالعودة إلى نص المادة    
قد نصت أنها ات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بالجزائر، وكيفي

يترتب عن كل إخلال من المستفيد من الإمتياز للتشريع الساري المفعول  »:على أنه 
 وللإلتزامات التي يتضمنها دفتر الاعباء اتخاذ كافة الإجراءات من أجل إسقاط حق الإمتياز،

 . 1«لدى الجهات القضائية المختصة بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا

، حيث بإستطاعة الإدارة ج. م. عــ. بإلا أننا نجد الأمر مخالفا لما هو عليه الحال    
أن تنهي العقد بإرادتها المنفردة أو ما يعرف بالإسقاط في هذه الحالة، وذلك بقرار صادر 

 .2إلى اللجوء للقضاء لإستصدار حكم بإنهاء العقدعنها دون حاجة 

قرار الإسقاط شأنه شأن  » أن:ضمن هذا الصدد  أحمد عثمان عيادويرى الدكتور    
الفسخ تطبق بصدده كافة القواعد المتعلقة بقرار الفسخ، ومن ثمة فإن إسقاط الإلتزام لا 

يستلزم إستصدار حكم قضائي لذلك، بل يستوجب منه على الإدارة إعذار المتعاقد، كما لا 
بقرار إنفرادي من الجهة  مانحة  -شأنه شأن الفسخ في العقود الإدارية الأخرى  -يصدر

 .3«الإلتزام، وذلك إعمالا لسلطتها في التنفيذ المباشر

ثانيا : الإسترداد كصورة من صور الإنهاء الانفرادي لدواعي المصلحة العامة في عقد 
 الإمتياز 

رأينا فيما سبق، أن للإدارة كمبدأ عام مسلم به لدى كل من الفقه والقضاء الإداريين    
متى إقتضى الصالح العام  ،الحق في إنهاء عقودها ومن دون خطإ صادر من المتعاقد معها

ك، بما في ذلك عقد الإلتزام، ويطلق على حق الإدارة في إنهاء عقد إلتزام المرافق منها ذل
 »:جرى تعريفه على أنه  لقدو  ،"إسترداد الإلتزامالعامة لدواعي المصلحة العامة إصطلاح " 

                                                           
والموجهة  المحدد لشروط وكيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  04 – 08الأمر رقم  -1

،  49ج، ج، ، ج ، ر،  2008سبتمبر   01ـ  ــالموافق ل 1429رمضان  01لإنجاز مشاريع إستثمارية، المؤرخ في
  . 2008سبتمبر  03الصادرة بتاريخ 

  . 227 المرجع السابق، صإنقضاء العقود الإدارية، مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد الشلماني،  -2
  . 368 المرجع السابق، ص ،دأحمد عثمان عيا -3
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قيام الإدارة بإنهاء عقد الإمتياز قبل نهايته الطبيعية دون خطأ من جانب الملتزم، شريطة أن 
يتم تعويضه تعويضا عادلا، وبإجراء إداري صادر عن جهتها دون اللجوء إلى استصدار 

 .1«حكم قضائي يسمح لها بذلك 

يري الذي ذلك القرار الإنفرادي والتقد »:بأنه  BONNARD ب ونَاركما يعرفه     
تمتلكه جهة الإدارة والذي من شأنه إنهاء إدارة الإلتزام قبل التاريخ المحدد في العقد لإنقضائه 

 .2«، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة  

في تعريفه للاسترداد إلى القول بأنه عبارة   LECOMTE ليكومتبينما يذهب    
هاء الالتزام التي تملكها السلطة طريق استثنائي لإنهاء الالتزام ينتج عن سلطة إن »:عن 

مانحة الالتزام، وهذا الطريق يسمح لها بإنهاء الالتزام حتى قبل انقضاء مدته، وفضلا عن 
ذلك فإن الاسترداد ليس له صفة الجزاء الذي يمكن توقيعه على الملتزم في حالة مارتكب 

دو مناسبا لجهة الإدارة خطأ جسيما، فهو يصدر من الإدارة لمصلحة المرفق العام، وعندما يب
ألا تنتظر انتهاء مدة الالتزام من أجل استرجاع المرفق ووضعه تحت الإدارة المباشرة لجهة 

 . 3« الإدارة

أن للإدارة مانحة الالتزام سلطة إنهاء عقد إلتزام المرافق العامة  م. د. فولقد أكدَّ  
أعلاه شكل إسترداد الإلتزام، حيث قرر لدواعي المصلحة العامة والتي تأخذ كما أشرنا إليه 

يحق السلطة مانحة الإلتزام بمقتضى القواعد العامة المطبقة على العقود الإدارية،  »:أنه 
ومع مراعاة حق الملتزم في التعويض أن تنهي عقد الإلتزام قبل حلول أجله لدواعي المصلحة 

 .4« العامة

                                                           
  .123، المرجع السابق، صةالشلماني، إنقضاء العقود الإداريمفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد  -1

2 -BONNARD (R) , Précis de droit administratifs ,op ,cit .p.773. 
‌ . 69يونس إسماعيل حسن كه ردي، المرجع السابق، ص  -3

4- C.E.16 fev 1987, sté, TV.6.Rec, P.20.    

  - C.E.22 Avril, 1988, Sté, France, R.D.P, 1988.P.1436. 
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لأصلية التي تتمتع بها جهة الإدارة وفقا ويعد حق الإسترداد حقا من الحقوق اهذا      
، وبناءا على ذلك فإنه يحق لجهة الإدارة 1للنظرية التقليدية المعمول بها في عقود الإلتزام

، وذلك متى 2مانحة الإلتزام أن تلجأ إليه حتى وإن لم ينص على ذلك في صلب العقد
ة أثناء قيامها بإسترداد الإلتزام إقتضى الصالح العام منها هذا الإنهاء، على أن تراعي الإدار 

الحقوق المالية المشروعة للملتزم، وذلك بالتوفيق بين سلطتها في تحقيق الصالح العام، التي 
، أو ما يقابله من 3لا يمكن لها التنازل عنها في إنهاء الإلتزام وبين المصالح المالية للملتزم

كاملا يغطي ما لحقه من ضرر تتجلى في تعويضه تعويضا  ؛حقوق مخولة لهذا الأخير
، مثلما قضى بذلك مجلس الدولة الفرنسي في حكمه 4فاته من كسب وفقا للقواعد العامةماو 

للسلطة مانحة الإلتزام بمقتضى  »والذي جاء فيه :  02/02/1987الصادر بتاريخ : 
القواعد العامة المطبقة على العقود الإدارية ومع مراعاة حق الملتزم في التعويض أن تنهي 

 . 5«عقد الإلتزام قبل حلول أجله لدواعي المصلحة العامة 

إلى تكييف الإسترداد بأنه من قبيل نزع الملكية  ،وقد ذهبت بعض الأراء الفقهية  
مة، في حين نفى البعض الأخر هذا الرأي لإختلاف النظام القانوني لكل من للمنفعة العا

الإجراءين، ناهيك على أن الإسترداد ينصب على منقولات و أموال ليست ملكا للملتزم، إلا 

                                                           
 القاهرة، دار النهضة العربية الحديثة، المشروع،ماهر محمد حامد، النظام القانوني لعقود الإنشاء والتشغيل وإعادة  -1

  .290 ، ص2005
 . 53بولكور عبد الغني، المرجع السابق، ص  -2
  . 276المرجع السابق، ص أحمد عثمان عياد،  -3
والتي قام بها النزاع بين حكومتي  قضية الشركة التجارية للسلفادورفي  المحكمة السلفادوريةوهو ما حكمت به  -4

في وجه حركة الإستيراد مما تسبب  بإغلاق الميناءبسبب قيام حكومة السلفادور  الولايات المتحدة الأميريكية والسلفادور
) منح صاحب الإمتياز أحد الرعايا الأمريكيين إمتياز بإحتكار الملاحة التجارية وتطوير  ب الإمتيازإهدار حقوق صاحفي 

وكانت غالبية رأسمال الشركة مملوكة لشركة السلفادور الأمريكية  سنة من طرف حكومة السلفادور، 25الميناء لمدة 
كة السلفادور الأميريكية ورعايا الولايات المتحدة الأميريكية التجارية رغم تأسيسها في السلفادور(، وقد حكم في النزاع أن شر 

 ،المساهمين في الشركة أن لهم الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة إنهاء الإمتياز بطريقة غير مباشرة
  . 153 نقلا عن نعيمة أكلي، المرجع السابق، ص

  . 55إسماعيل حسن كه ردي، المرجع السابق، ص  -5
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أنه في واقع الأمر أن الإسترداد ليس سوى صورة من صور الفسخ الخاصة بعقد التزام 
 .1العامة ودون خطإ من جانب المتعاقد مع الإدارةالمرافق العامة لدواعي المصلحة 

 ويأخذ استرداد الإلتزام في الواقع العملي ثلاث صور يمكننا إجمالها في الأتي : 

 Le rachat contractuel   الإسترداد التعاقدي -1

على نحو ينظم كيفية مباشرة ، الإمتياز وثيقةوهو الإسترداد المنصوص عليه في    
تعد إجراءات تحقيقه من وعلى ضوء ذلك هذا الحق والذي تقرره بإرادتها المنفردة، الإدارة ل

 . 2الشروط التعاقدية التي يتعين على الإدارة مراعاتها قبل توقيعه

ويفرق الفقه بين الفسخ الاتفاقي والاسترداد التعاقدي، من حيث أن هذا الأخير عبارة   
عن حق تمارسه الإدارة إذا اقتضى الصالح العام منها ذلك، مع كفالة وضمان الحقوق 
المشروعة للملتزم، فهو نوع من التوفيق بين حق الإدارة في إنهاء عقودها وبين حقوق 

ه إذا تضمن العقد حصر الأسباب التي تجيز للإدارة إسترداد الالتزام المتعاقد معها، كما أن
فإنه ينبغي عليها التقيد بها، في حين أن الفسخ الاتفاقي ينقضي معه العقد باتفاق طرفيه قبل 
تنفيذ موضوعه بالكامل أو حتى قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في العقد، على أن 

 .3تعاقد من عدمه، وهو بذلك مجرد تطبيق للقواعد العامة يتضمن اتفاق الطرفين تعويض الم

ويُعتبر الإستراداد التعاقدي، من أكثر الأوضاع شيوعا في عقود إلتزام المرافق العامة   
في كل من فرنسا ومصر، وقد وضع مجلس الدولة الفرنسي مجموعة من الضوابط والشروط 

                                                           
  .662 ص المرجع السابق، سليمان الطماوي، -1
المتعلقة بعقد الإمتياز  دفاتر الشروطفإنه غالبا ماتتضمن  فرنسالذا نجد بعض التشريعات تنص على ذلك، ففي  -2

فإننا نجد أن  التشريع المصري الإدارة للمرفق المدار عن طريق الإمتياز، كما أنه وبالعودة إلى  كيفية إستردادشروطا تنظم 
 129قد ألزم جهة الإدارة هو الآخر على تضمين عقودها كيفية استرداد المرفق، ومن ذلك القانون رقم  المشرع المصري 

تحدد وثيقة الالتزام شروط وأوضاع استرداد  »:أنه الخاص بالتزام المرافق العامة في مادته الرابعة على  1947لسنة 
النظام القانوني للإستردا في عقد الإمتياز، المجلة الأردنية في القانون نور عيسى الهندي، ، «المامتياز قبل انتهاء مدته 

  .40، ص 2017، الأردن،  03، العدد 09والعلوم السياسية، المجلد 
  .277، ص أحمد عثمان عياد، المرجع السابق -3
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لحق بطريقة قانونية، والتي سنورد بعضا الواجب توافرها حتى يتسنى للإدارة ممارسة هذا ا
 منها في الأتي:

 .1تقيد الإدارة بأسباب الإسترداد المنصوص عليها في العقد -

أن تقوم الإدارة بإبداء نيتها في إسترداد المرفق كونه لم يعد يتماشى ومتطلبات  -
ام بهذا الصالح العام عن طريق توجيه إنذارات إلى الملتزم، وذلك بوقت كاف قبل القي

، ويعتبر الإنذار في مثل هاته 2الإجراء، أو في المدة المحددة في العقد أو دفاتر الشروط
الحالة ضروريا جدا حتى يستطيع الملتزم ترتيب أوضاعه طبقا لنية الجهة مانحة الإمتياز في 

 استرداد المرفق .

بإصداره، أو  أن يصدر قرار الإدارة بالإسترداد التعاقدي من قبل السلطة المختصة -
 .3بمعنى أخر أن يصدر من نفس الجهة التي قامت بإبرام عقد الإلتزام

ومما تجدر بنا الإشارة إليه، أن هذه الأسباب جاءت هنا على سبيل المثال لا الحصر، 
وهي أمثلة معترف بها لدى مجلس الدولة الفرنسي وتبرر لجهة الإدارة مانحة الإمتياز 

، أما إذا ماقامت الإدارة باسترداد الإمتياز بغية تحقيق أغراض مالية باسترداده قبل نهاية مدته
فإن تصرفها سيكون معيبا بعيب الانحراف بالسلطة، لعدم تعلقه بأسباب تتعلق بالمصلحة 

  .4العامة

 Le rachat légalالإسترداد التشريعي   -2  

عادة ما يتدخل المشرع في مجال عقود الإمتياز ليقوم بإصدار قوانين خاصة ينظم    
بموجبها كيفيات وطرق إسترداد بعض المرافق العامة، " إذ ليس من المستغرب ذلك، طالما 
أن عقد إمتياز المرافق العامة يتم منحه بقانون، لذا فإنه ومن الطبيعي أن يقرر المشرع 

حسب تقديره إسترداد أحد المرافق العامة، أو إلغاء الإمتياز الممنوح لإعتبارات عديدة وب
                                                           

  . 278 ، صنفسهأحمد عثمان عياد، المرجع  -1
  . 141 حمد محمد الشلماني، إنقضاء العقود الإدارية، المرجع السابق، ص مفتاح خليفة عبد الحميد، -2
  . 73 المرجع السابق، ص يونس إسماعيل حسن كه ردي، -3
  .41نور عيسى الهندي، المرجع السابق، ص  -4
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في مجال عقود الإلتزام في العديد من المرات، بإصداره  المشرع الفرنسي، ولقد تدخل 1لها"
مجموعة من القوانين الخاصة التي تنظم عملية إسترداد المرافق العامة وتوضح كيفيات 

الخاص بإسترداد المرافق الخاصة بقنوات الملاحة،  1845ماي  29ممارستها، منها قانون 
الذي أباح لجهة الإدارة بإسترداد بعض المرافق المدارة عن طريق  1919أفريل  17وقانون 

إلى هذه الوسيلة لإنهاء إمتياز شركة  المشرع المصري ، كما لجأ 2الإمتياز في حالات معينة
جويلية  26الصادر في  1956لسنة  285 قناة السويس البحرية وذلك بمقتضى القانون رقم

بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، وهذا القانون بالرغم من تسميته  1956سنة 
بقانون تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية فإنه في حقيقته ليس تأميما بل هو مجرد 

عناه الفني إلى نزع المشروعات ، لأن التأميم ينصرف بم3إسترداد قانوني لمرفق المياه
الخاصة الحيوية، من الأفراد أو الشركات لصالح الجماعة، وبالنسبة لقناة السويس، فإنها لم 
تمتلك قط، وإنما كانت تتولى إدارة المرفق عن الدولـة، بما يمكننا القول عنه أن هذا الإجراء 

 .4لمرفق القناة  Rachat légal مجرد استرداد قانوني 

، فإنه ومن بين أبرز الأمثلة التي يمكننا أن نصوغها ضمن هذا الجزائرأما في     
" عندما تم بموجب أمر رئاسي إلغاء المصادقة  الخليفة للطيرانالصدد ماحصل في قضية " 

                                                           
  .149المرجع السابق، ص ،مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد الشلماني، إنقضاء العقود الإدارية -1
 من بين هذه القوانين كذلك :  -2
 المتعلق باسترداد الكبارى التي يتعين دفع عوائد للمرور عليها . 1880جوان  30)أ( قانون  

المتعلقان بانهاء عقود الامتياز الخاصة بالسكك الحديدية المحلية  1913جوان  31و  1888جويلية  11ونا )ب( قان
 والنقل بواسطة الترام.

 المتعلق بانهاء عقد امتياز شركة حديد الغرب. 1908جوان  13)ج( قانون 
الامتياز المحلية في خلال سنة من تاريخ المتعلق بتخويل الهيئات المحلية حق استرداد مرافق  1947يوليو  31)د( قانون 

مجموعة  .صدوره، بقصد تمكين تلك  الهيئات من إدارة المرافق المحلية عن طريق الإدارة المباشرة أو الإقتصاد المختلط
  . 669، المرجع السابق، ص  06مشار إليها لدى : سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، ط قوانين 

  .  وما بعدها 98 حذيفة عادل عبد الكريم منصور، المرجع السابق، ص -3
، المرجع السابق، ص 06للمزيد من التفاصيل أنظر : سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، ط  -4

670.  
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على إتفاقية استغلال المرفق العمومي للنقل الجوي الممنوح لشركة الطيران المشار إليها 
 . 1ط المرافق لهاأعلاه، وكذا دفتر الشرو 

 Le rachat non contractuel  الإسترداد غير التعاقدي -3

وهو الإسترداد الذي تقرره الإدارة بإرادتها المنفردة أثناء تنفيذ عقد الإلتزام دون تنظيم     
لها ذلك، ولقد كان هذا النوع  يجيزُ  صريح   سابق لأوضاعه في وثيقة الإمتياز، أو وجود نص  

ا أن معتبرا ، من الإسترداد محل خلاف بين الفقهاء كما أن بعضا منهم لم يقر بوجوده صراحةا 
للإدارة الحق في الإنهاء المبستر لعقد الإلتزام حتى في حالة إفتقاد العقد أو دفاتر الشروط 

، إلا أن هذا الإنهاء يعد إنهاءا لعقد الإمتياز طبقا للقواعد هيجيز إستردادلنص الملحقة به 
 .2العامة الجاري العمل بها، وليس إستردادا للإلتزام 

 سلطة الإدارة في إنهاء عقد الأشغال العامةمظاهر  الثاني:الفرع 

شأنها شأن باقي العقود الأخرى بتنفيذ  طبيعيةا  تنتهي عقود الأشغال العامة نهايةا    
، 3الأشغال محل الالتزام، ويكون ذلك بإعلام المتعاقد لجهة الإدارة عن تاريخ إنهائها كتابيا

                                                           
يتضمن  ،2003نة نوفمبر س 05الموافق لــ  1424رمضان عام  10المؤرخ في  404 – 03المرسوم الرئاسي رقم  -1

" وكذا دفتر  الخليفة للطيرانإلغاء المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال المرفق للنقل الجوي الممنوح لشركة الطيران " 
  . 2003نوفمبر  09الموافق لــ  1424رمضان  14الصادرة بتاريخ  68. عدد  . ج. جر ج. لها،الشروط المرافق 

 : كذلك وأنظر 
، يتضمن  2003نوفمبر سنة  05الموافق لــ  1424رمضان عام  10المؤرخ في  404 – 03المرسوم الرئاسي رقم  -

"  وكذا دفتر  للطيران آنتينيالنقل الجوي الممنوح لشركة الطيران " استغلال خدمات اإلغاء المصادقة على اتفاقية امتياز 
 . 2003نوفمبر  09الموافق لــ  1424رمضان  14ة بتاريخ الصادر  68. عدد  . ج. جالشروط المرافق لها، ج . ر

، يتضمن  2003نوفمبر سنة  05الموافق لــ  1424رمضان عام  10المؤرخ في  404 – 03المرسوم الرئاسي رقم  -
ذا دفتر "  وك الدولية إيكو إيرلنقل الجوي الممنوح لشركة الطيران " استغلال خدمات اإلغاء المصادقة على اتفاقية امتياز 

 . 2003نوفمبر  09الموافق لــ  1424رمضان  14الصادرة بتاريخ  68. عدد  . ج. جالشروط المرافق لها، ج . ر
  . 74يونس إسماعيل حسن كه ردي، المرجع السابق، ص  -2
، يجب ةعند انتهاء الخدمات موضوع الصفق»  أنه:على  247/  15من المرسوم الرئاسي رقم  01/ 148تنص المادة  -3

 «.على المتعاقد إعلام المصلحة المتعاقدة كتابيا بتاريخ انتهائها 
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، مع استيفاء كامل حقوقه المالية من جهة 2أونهائيا 1لأشغال تسليما مبدئيا)مؤقتا(ل هوتسليم
 الإدارة، أو بانتهاء المدة المحددة لذلك.

غير  أنه واستثناءا على هاتين الحالتين، قد ينتهي عقد الأشغال العامة نهايةا  إلا   
أو لمصلحة  )أولا(طبيعية، إما بفسخ العقد كجزاء موقع على المتعاقد لارتكابه خطأ جسيما

 )ثانيا(.3عامة تدعو الإدارة إلى ذلك

 الجسيم العامة بسبب خطأ المقاول أولا : سلطة الإدارة في إنهاء عقد الأشغال 

من المبادئ المسلم بها في العقود الإدارية أن للإدارة الحق في فسخ عقودها الإدارية    
إذا ماأخل المتعاقد معها بإلتزاماته التعاقدية إخلالا جسيما يستوجب منها هذه العقوبة 

 .4القاسية، أو إذا وجدت أنه لا فائدة ترجى من تقويم المتعاقد

عادة  بالإنهاء الجزائي لعقد الأشغال العامةأو ما يطلق عليه  الجزائيالفسخ ويعرف   
ذلك الجزاء شديد الجسامة الذي تستطيع الإدارة صاحبة العمل توقيعه على  »على أنه : 

                                                           
بعد إتمام المقاول للأشغال عادة يتم هذا النوع من الاستلام و  :" La reception provisoire" التسليم المبدئي  -1

مواقع العمل من جميع المعدات والأتربة والبقايا، وإخطار الإدارة المتعاقدة بإنهاء العمل، ودعوته لموضوع التعاقد، وإخلائه 
يتعين على المقاول إعلام » أنه :  جاء فيهاوالتي د . ش . إ . ع . ج من  46المادة  لما نصت عليهطبقا وذلك إياها، 
الدائرة أو المهندس المعماري بكتاب مضمون عن إتمام الاشغال ، ويقوم عند ذاك مهندس الدائرة أو المهندس  مهندس

المعماري بالاستلام المؤقت بحضور المقاول، أو بعد دعوته للحضور رسميا، وفي حالة تغيب المقاول يشار إلى ذلك في 
يقابلها  ،«عمل الإدارة حق الحيازة المسبقة على بعض الأشغال المحضر، يجب أن يتم الاستلام المؤقت الجزئي عندما تست

 . 1998لسنة  89من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري رقم  87 نص المادة
الأعمال بصفة تسلم : وهو الإجراء الذي تملك الإدارة بمقتضاه " La reception definitive" التسليم النهائي  -2

 د . ش.إ.ع.ج من 47من أن المقاول قد أوفى بالتزاماته العقدية على أحسن وجه، وقد بينت المادة  نهائية بعد أن تتأكد
الإجراء فيما يخص التسليم النهائي بعد انقضاء أجل الضمان، وفي حالة عدم ورود  يتبع نفس:» ذلك، حيث نصت أنه 

يحدد هذا الأجل بستة أشهر ابتداءا من تاريخ التسليم المؤقت لأاشغال الصيانة  نص صريح في دفتر الشروط الخصوصية،
ن أشغاله ويتعين عليه صيانتها وحفر الأسس والطرق الحجرية، وبسنة واحدة للأشغال الأخرى، يظل المقاول مسؤولا ع

 . 1998لسنة  89من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري رقم  89 ة، يقابلها نص الماد«خلال مدة ذلك الأجل 
  .252أنظر الصفحة  –أو في الحالات التي سبق وأن أشرنا إليها في مقدمة هذا الفصل  -3
  . 522سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  -4
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المقاول المقصر في تنفيذ إلتزامـاته العقدية، حيث يترتب على ذلك إستبعـاده نهـائيـا من تنفيذ 
 .1 «الاستمرار في تنفيذها العمل موضوع العقد، أو

وعلى ضوء ذلك، تتمتع الإدارة في عقد الأشغال العامة بسلطة الإنهاء الإنفرادي     
العقود الإدارية الأخرى، وذلك في حالة ما أخل المتعاقد معها ) المقاول( في بقية على غرار 

ح جميع الجزاءات التي تنفيذ إلتزاماته التعاقدية بارتكابه لخطأ جسيم بالغ الخطورة، ولم تفل
 .2تملكها جهة الإدارة في تقويمه 

من أعنف الجزاءات وأخطرها وقعا على  فسخ عقد الأشغال العامةويعتبر جزاء     
المتعامل المتعاقد، حيث تستطيع الإدارة توقيع هذا النوع من الجزاءات بقرار إداري صادر 

لها ذلك، أو إلى نص يخولها هذا  جيزعنها فقط دون حاجة إلى إستصدار حكم قضائي ي
أثناء لا يمكنها اللُجوء إليه إلا في حالة وقوع إخلال من جانب المقاول بالتالي ، و 3الحق

التي على قدر كبير من الخطورة والجسامة  ، شريطة أن يكون هذا الاخلالتأديته لالتزاماته
 ستدعي إستبعاد المقاول نهائيا من تنفيذ العقد.ت

" يقوم الإنهاء الجزائي ويرى بعض الفقهاء الفرنسيين، أن منح الإدارة لسلطة الفسخ "   
على اعتبار مفاده أنه من حق الإدارة إنهاء الرابطة التعاقدية بصفة قطعية ونهائية عندما 
يتبين لها بصورة واضحة أن المتعاقد معها أصبح غير قادر على تنفيذ التزاماته التعاقدية، 

مضطرد، وهو بما يمكن أن ينتج عنه إضطرابات في سير المرفق العام على نحو منتظم و 
 .4ما يعرضه للخطر إذا ماستمر على هاته الحالة

                                                           
  . 207حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص  ؛ 122السلال سعيد جمعة الهويدي، المرجع السابق، ص  -1
  حسابه.كغرامات التأخير ومصادرة التأمين، أو التنفيذ على  -2
صراحة في العقد أو ومع ذلك يرى بعض الفقهاء أن الإدارة لا تستطيع اللجوء إلى فسخ العقد عند عدم النص عليه  -3

دفاتر الشروط الملحقة به، وإنما يتعين عليها في مثل هاته اللجوء إلى قاضي العقد لكي يحكم لها بفسخ العقد، إلا أنه وعلى 
أية حال، فإنه غالبا ما يتم النص صراحة في العقد أو دفاتر الشروط على أحقية الإدارة في استخدام سلطة الفسخ الجزائي، 

  .265أبو السعود، المرجع السابق، ص  أنظر: محمود
4 -R. BONNARD, OP.CIT.P.633. 
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غير أن هناك اختلافا في الفقه الفرنسي حول طبيعة جزاء فسخ عقد الأشغال العامة،   
وجب منا الإشارة إليه، فهل هو تطبيق للقواعد العامة المعمول بها في القانون المدني، أم أن 

 تي :وهو ماسنجيب عنه وفقا للنحو الآا، لهذا الجزاء طبيعة خاصة ينفرد بها عنه

، أ . ع  ع. لـ:في معالجته للطبيعة التي يمكن أن يأخذها الفسخ الجزائي انقسم الفقه  
 إلى اتجاهين : 

حيث يزعم أن فسخ   HAURIOU هوريو: ويمثله الفقيه  الإتجاه الأول )رأي الأقلية(
من القانون المدني  1794عقد الأشغال العامة ما هو إلا تطبيق للمبدأ الذي قررته المادة 

الفرنسي كما أشرنا إليه سابقا، شأنه شأن الإنهاء لدواعي المصلحة العامة، والتي تنص على 
ي تنفيذ العقد، أن رب العمل يستطيع أن يفسخ عقد المقاولة بإرادته المنفردة ولو تم البدء ف

على أن يعوض المقاول عن كافة نفقاته، والأموال التي يمكن أن يتحصل عليها من هذه 
 المقاولة .

والذي رفض تطبيق نص   JEZEجيز ويتزعمه الفقيه  الإتجاه الثاني )رأي الأغلبية( :
في مجال الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة، بحجة أنه لا يمكن المشار إليها أعلاه المادة 

تطبيق مبادئ الفسخ المعمول بها في القانون المدني بصفة قاطعة على جزاء فسخ عقد 
الأشغال العامة، ذلك أن هذا الأخير سببه خطأ المتعاقد مع الإدارة الثابت فعلا، ومن ثم فإنه 

المشار إليها  1794الفسخ الانفرادي المقرر بنص المادة لا يوجد أي علاقة تربط بينه وبين 
 .1أعلاه من القانون المدني الفرنسي

 أنواع الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة -أ

يجري الفقه والقضاء على التمييز بين نوعين من الفسخ الجزائي في عقود الأشغال     
نستعرضهما  (2) ؤولية المقاولالفسخ على حساب ومسو  (1)العامة هما : الفسخ المجرد 

 بالتفصيل في الآتي:

 
                                                           

  . ومابعدها 231مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد الشلماني، إنقضاء العقود الإدارية، المرجع السابق، ص  -1
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 الفسخ المجرد -1
La résiliation aux torts pure et simple 

دون أن  ولا شرط، نهائيا بلا قيد   تكتفي الإدارة المتعاقدة فيه باستبعاد المقاول المقصر  
في إعلان  الإدارة صراحةا تلزمه بتحمل الأعباء الناتجة عن الفسخ، مع اشتراط أن تضع 

 .2، في حالة لم يدرج ذلك في الإعلان 1مجرد، وإلا جاز له التعويض المناقصة بأنه فسخ  

حقها توقيع غرامات فإنه يبقى من بفسخ العقد الأصلي، فضلا عن قيام الإدارة و     
جراء فسخ التأخير على المقاول، أو المطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي قد تلحق بها 

في نص المادة  المشرع الجزائري ، وهو ما جرى تأكيده من قبل 3العقد لخطأ المتعاقد معها
لا يمكن الاعتراض على  »والتي جاء فيها :  247/  15من المرسوم الرئاسي رقم  152

قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة العمومية عند تطبيقها البنود التعاقدية للضمان، 
والمتابعات الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها، وزيادة على 

 . «ذلك يتحمل هذا الأخير التكاليف الإضافية التي تنجم عن الصفقة الجديدة 

في نص هذه المادة إلى نوع الفسخ، في ماإذا كان  المشرع الجزائري وحبذا لو أشار    
الفسخ في هذه الحالة مجردا أم راجعا لسلطة الإدارة التقديرية، بما يغلق أبواب الشك في وجه 
المتعاقد، وحتى لا يبقى من شأنه المطالبة بالتعويض، على أساس عدم وضوح نوع الفسخ 

 .في هذه الحالة 

                                                           
، معهد  09القانونية والإقتصادية، العدد فسخ صفقات إنجاز الأشغال العمومية، مجلة الإجتهاد للدراسات حابي فتيحة،  -1

 . 82، ص 2015الحقوق، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، سبتمبر 
ب من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات  /24والمادة  21ويحدث هذا النوع من الفسخ حسب ما نصت عليه المادة  -2

أن نشير هنا إلى أن هذه الحالات جاءت على سبيل المثال لا  الحالات التالي ذكرها ) ونودوالمزايدات المصرية في 
 :الحصر( 

  تراخي المتعاقد عن دفع مبلغ التأمين في المدد المحددة في العقد -
 حالة إفلاس المفاول أو تنازله عن العقد دون أخذ موافقة من جهة الإدارة  -
  ...  .وفاة المقاول  -
  . 495، المرجع السابق، ص  06امة للعقود الإدارية، ط سليمان محمد الطماوي، الأسس الع -3
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غالبا ماتلجأ الإدارة إلى تطبيق هذا النوع من أنواع الفسخ الجزائي، إلا في الحالات و   
التي لا تكون على قدر كبير من الجسامة وبما يجاوز الحالات التي يمكن أن تدفعها إلى 

   .سحب العمل منه والتنفيذ على حسابه، كما في حالة إفلاس المقاول وتصفية ذمته المالية

غالبا ماينص العقد على الفسخ المجرد في مثل هذه الحالة، حيث تقوم الإدارة كما أنه   
باستبعاد المقاول المفلس دون تحميله مخاطر عملية إبرام عقد جديد، وهنا تبدو سلطة الإدارة 

 .1أقل قساوة مما هي عليه في ممارستها لسلطة الفسخ على حساب ومسؤولية المتعاقد 

 ساب مسؤولية المقاولالفسخ على ح -2

La résiliation aux torts et risques du contractant 

، إذ يكون الفسخ في هذه -الفسخ المجرد – ويعتبر هذا النوع أخطر من النوع الأول    
مصحوباا بإعادة طرح الأشغال محل التنفيذ في  ،الحالة فضلاا عن إنهاء العقد الأصلي

، حيث يجد المقاول 2مناقصة عامة لإتمام تنفيذها على حساب ومسؤولية المقاول المقصر
نهائية من تنفيذ الأشغال موضوع العقد،  ا بصفة  نفسه بناءا على هذا النوع من الفسخ مستبعدا 

 .3ترة سر يان العقدذلك أن الفسخ في مثل هذه الحالة لايكون إلا أثناء ف

وتستند الإدارة في هذا النوع من الفسخ إلى النصوص المنظمة لعقود الأشغال    
الشروط الإدارية العامة، بالنظر لما تخوله هذه الأخيرة من سلطات  العمومية ودفاتر

 وضمانات لصالحها.

                                                           
  .39بن شعبان علي، المرجع السابق، ص  -1
 .267محمد بن سعيد بن حمد المعمري، المرجع السابق، ص  -2
وجدير بنا الإشارة هنا، إلى أن هناك بعضا من الفقهاء من يرى بأن جهة الإدارة غير ملزمة باتباع أسلوب المناقصة  -

العامة عند إعادة طرح الأشغال من جديد حتى في حالة النص على ذلك، وإنما يمكن للإدارة أن تقوم بإنهاء تنفيذ الأشغال 
 Exécutionأو بواسطة شخص تابع لها   marché de gré a gré ( يالتراضعن طريق المناقصة أو الممارسة ) 

par un préposé  268: محمود أبو السعود، المرجع السابق، ص  ، للمزيد من التفاصيل . 
3 - C.E. 5 Juill‌.1950, Sté francaise de construction, Rec.P.416. 

 . 295السابق، ص مشار إليه لدى : نصري منصور النابلسي، المرجع  -
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لمتعاقدة ممثلة ، حيث تلجأ المصلحة افرنساا في فالفسخ وفقا لهاته الصورة معروف تماما    
 في جهة الإدارة إلى إعادة طرح الأشغال في مناقصة عامة على حساب المقاول المقصر.

 النوع من أنواع الفسخ قرارين : ويتضمن هذاهذا 

 قرار فسخ العقد على مسؤولية العقد كجزاء. (1
 جديد.قرار اختيار مقاول  (2

إذ أنه غالبا مايحدث هذا النوع من الفسخ في الأحوال التي ينسب فيها إلى المقاول تصرف   
من التصرفات التي تنطوي على أعمال غش أو تدليس أو ترك المقاول لمواقع العمل أو عدم 

 .1خضوعه للأوامر المصلحية الموجهة إليه من قبل الإدارة 

ر ي  بنا الإشارة، إلى أن الفسخ على   مسؤولية المتعاقد يقترب في مفهومه من سحب  و ح 
ثار التي قد تنتج عنهما، فالفسخ على حساب العمل منه والتنفيذ على حسابه، من ناحية الآ

المقاول ومسؤوليته يترتب عليه كما هو في التنفيذ على حسابه تحمل المقاول النفقات الزائدة 
من النقاط، منها أن العقد يبقى ضمن  يختلفان في العديد هماعن قيمة العقد الأصلي، ولكن

هذا الأخير )سحب العمل( قائما بالرغم من استبعاد المقاول عن تنفيذ التزاماته التعاقدية، في 
 .2حين يستبعد نهائيا وكما أشرنا إليه أعلاه في حالة الفسخ على حسابه ومسؤوليته

ن أن يترتب عليه من ، وما يمك3ا لإتصاف هذا النوع من الإجراءات بالخطورةونظرا   
آثار هامة من الناحية القانونية والمالية، فقد إشترط مجلس الدولة الفرنسي على عدم السماح 

                                                           
  .268محمد بن سعيد بن حمد المعمري، المرجع السابق، ص  -1
  . 179فاضل جبير لفته، المرجع السابق، ص  -2
غالبا ما يتم توقيع هذا النوع من الجزاءات في الحالات التي ينسب فيها إلى المقاول تصرف من التصرفات التي تنطوي  -3

من  -أ -فقرة  24تركه للعمل أو عدم خضوعه للأوامر المصلحية، أنظر نص المادة : على غش أو تدليس، وكذا حالة 
  اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري.
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لجهة الإدارة بإستخدام هذا النوع من الجزاءات إلا إذا كان منصوصا عليه صراحة في العقد 
 .1أو دفاتر الشروط الملحقة به

قرار الفسخ على حساب ومسؤولية المقاول ويتعين على جهة الإدارة بعد اتخاذها ل   
الأصلي وإعلامه به، أن تقوم أيضا بإخباره بإبرام العقد الجديد على مسؤوليته، وأن تعين له 

 –أي المقاول الأصلي  –إسم المقاول الجديد الذي سيحل مكانه، حتى يكون باستطاعته 
ه بواسطة المقاول الجديد وذلك مباشرة حقه في متابعة العمليات المنفذة على حسابه ومسؤوليت

 . 2من أجل الحفاظ على مصالحه وحقوقه المالية 

كما يتعين على جهة الإدارة من جانب آخر، أن تقوم بإجراء مناقصة جديدة في أقرب   
وقت ممكن، وأن تتم طبقا لقواعد المناقصة الأصلية من ناحية توافر جميع الشروط الشكلية 
والموضوعية الواجب توافرها لإجراءها، وإلا جاز للمتعاقد أن يطعن في قرار الفسخ بحجة 

 .3ب المصاريف المالية التي تترتب على إبرام العقد الجديد عدم مشروعيته لتجن

جنبا إلى جنب هو  فرنسافي قد جاء تنظيم هذا النوع من الفسخ  أن نشير هنا، إلىو     
والفسخ المجرد، لاسيما في دفاتر الشروط الإدارية العامة المتعلقة بإبرام وتنفيذ العقود 

في حالة الفسخ الجزائي للعقد على  »:منه على أنه  49/04الإدارية، حيث نصت المادة 
 .4 «حساب ومسؤولية المقاول، فإنه يتم إبرام عقد مع مقاول آخر من أجل إكمال الأشغال

، وذلك التشريع الجزائري كما نجد بعض التلميحات إلى هذا النوع من أنواع الفسخ في    
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال  05/  35في نص المادة 

يرفع الأمر المتعلق بهذه العمليات إلى الوزير الذي ... »أنه:الخاصة، والتي نصت على 
، علما بأن هذا « يأمر بإعادة إجراء المناقصة على ذمة المقاول المتخلفيمكنه أن ... 

                                                           
1 -‌C.E. 17 dec .1909, Doublé, Rec. p .1001.  

 .269ص  السابق،محمود أبو السعود، المرجع  لدى:مشار إليه  -
  . 227الشلماني، إمتيازات السلطة العامة في العقود الإدارية، المرجع السابق، ص حمد محمد حمد  -2
  . 227، ص المرجع نفسهحمد محمد حمد الشلماني،  -3
  . وما بعدها 320سعيد عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، ص  -4
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الدفتر لم يشر إلى أية إشارة واضحة وصريحة عن هذا النوع من الفسخ في أي مادة أخرى 
 غير هاته .

وإذا لم  »:على أنه  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  149/02ونصت المادة    
جل الذي حدده الإعذار المنصوص عليه أعلاه، فإن يتدارك المتعاقد تقصيره في الأ

 .«المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد

ولعل مايؤكد صحة أخذ المشرع الجزائري بنظام الفسخ على حساب المقاول، هو وُرُودُ   
ف الإدارة المتعاقدة، والتي العديد من قرارات الفسخ التي يتم نشرها في الجرائد اليومية من طر 

اول تفسخ الصفقة على عاتق ـــــــنظرا للإعذارات التي وجهت للمق »تختمها بعبارة 
 .1 «المقاول

تجاه الفسخ الجزائي على مسؤولية المتعاقد، ا المشرع المصري أما بالنسبة لموقف    
المتعلقة سواء  ،الصادرة عنهفإننا نجد أنه لم يشر صراحة إلى ذلك في أي من القوانين 

بتنظيم المناقصات والمزايدات، ولا حتى في اللوائح التنفيذية الملحقة بهذه القوانين، وهو ما 
بنظام الفسخ الجزائي على مسؤولية المتعاقد، عكس  المشرع المصري يفسر عدم إعتراف 

 .من المشرعين الفرنسي والجزائري  مالمسناه لدى كل

 زاء فسخ عقد الأشغال العامةشروط استخدام ج -ب

ا لخطورة جزاء فسخ عقد الأشغال العامة، فإن كل من الفقه والقضاء يشترط على نظرا    
جهة الإدارة لدى توقيعها له، توافر مجموعة من الشروط والتي سبق وأن أشرنا إليها، حتى 

 يتسنى لها فعل ذلك، والتي من جملتها مايلي:

 ارتكاب المقاول لخطأ جسيم -1

ينبغي على جهة الإدارة قبل إقدامها على فسخ عقد الأشغال العامة، التحقق من   
ارتكاب المقاول لأخطاء تكون على قدر كبير من الجسامة كما بيناه سابقا، ذلك أن هناك 

                                                           
  .158سبكي ربيحة، المرجع السابق،  -1
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ة، بعض الأخطاء التي تبرر توقيع الجزاءات الضاغطة، إذا ما ظهرت خطورتها بدرجة كافي
، ومن بين الأخطاء التي يمكن تصنيفها ضمن 1يمكن أن تكون مبررا للفسخ الجزائي ذاته

الخطأ الجسيم في عقود الأشغال العامة وبصفة خاصة، في نظر كل من الفقه والقضاء، 
 مايلي :

ال موضوع العقد ضمن مواعيدها ـــــــــــعدم مباشرة المقاول في تنفيذ الأشغ ▪
 .2المحددة 
 .3رفض مقاول الأشغال العامة تنفيذ الأوامر المصلحية الموجهة إليه  ▪
 .4ترك المقاول لموقع العمل وإيقاف تنفيذ الأشغال موضوع العقد ▪
 .5تنازل المقاول عن تنفيذ العقد دون أخذ موافقة من جهة الإدارة ▪
تعاقد المقاول من الباطن لتنفيذ بعض الأعمال الموكل إليه تنفيذها دون أخذ  ▪

 .6وافقة صريحة من جهة الإدارةم
 .7تحايل المقاول واستعماله لأساليب الغش في تنفيذ التزاماته التعاقدية  ▪
 .8عدم دفع مستحقات التأمين في مواعيدها المقررة في العقد ▪
 .1إعلان المقاول عن إفلاسه بصفة رسمية أو تعرضه للتسوية القضائية ▪

                                                           
  .83المرجع السابق، ص  فسخ صفقات انجاز الأشغال العمومية، حابي فتيحة، -1
من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري  25من : د . ش . إ . ع . ج ، يقابلها نص المادة  01/  12المادة  -2

  المشار إليه سابقا . 1998لسنة  89رقم 
3 - C.E.18 octobre 1935. Pasquelin .Rec.P.952 . 

 . 249مشار إليه لدى : مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، إنقضاء العقود الإدارية، المرجع السابق، ص 
 

4 - C.E. 17 mars 1972. Figaroli, Rec.P .224. 

 .249الإدارية، المرجع نفسه، ص  مشار إليه لدى : مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، إنقضاء العقود
من اللائحة التنفيذية لقـانون المنــاقصات والمزايدات  76يقـابلها نص المــادة  ج،من : د. ش. إ. ع.  01/  11المـادة  -5

  المشار إليه سابقا. 1998لسنة  89رقم المصري 
 من : د . ش . إ . ع . ج.  03/  11المادة  -6
من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري  24يقابلها نص المادة :  ، من : د . ش . إ . ع . ج 35/11المادة  -7

  المشار إليه سابقا. 1998لسنة  89رقم 
 سابقا.المشار إليه  1998لسنة  98قم من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري ر  53المادة  -8
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 إعذار المقاول -2

من المبادئ المسلم بها لدى كل من الفقه والقضاء الإداري، أنه لا يمكن لجهة الإدارة    
حتى يتسنى له  ؛، وتحديد مدة زمنية معقولة2فسخ عقد الأشغال العامة إلا بعد إعذار المقاول

تنفيذ شروط العقد، وذلك بالنظر إلى الخطورة التي يمكن أن يشكلها جزاء فسخ عقد الأشغال 
ة على الحقوق المالية للمقاول، وأن أي مخالفة من جهة الإدارة لهذا الشرط يترتب عنه العام

 .3تعويض عادل ومنصف للمقاول الذي تم فسخ عقده دون مراعاة هذا الشرط 

على  حينما اشترط، في إحدى القرارات الصادرة عنه م. د. ف ومن ذلك مانص عليه  
ل قبل أن تقوم بفسخ عقد الأشغال العامة، إذ أنه توجيه إعذار للمقاو  ضرورةجهة الإدارة 

، وحتى وإن لم تحتوي نصوصا تشير إليهغالبا ماتتضمن نصوص العقد أو دفاتر الشروط 
هذه الأخيرة على اشتراط الإعذار ضمن طيات صفحاتها فإن ذلك لا يغير من الوضع، بل 

الجزاء الصارم عليه، وفي حال ما قامت تبقى الإدارة ملزمة بإعذار المقاول قبل توقيع هذا 
ا للقانون، وبالتالي يعفى هذا الإجراء مخالفا  د  الإدارة بفسخ العقد دون توجيه إعذار للمقاول، عُ 

 .4المقاول من النتائج الباهظة المترتبة عن هذا الفسخ

                                                                                                                                                                                     
من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري  24 المادة:من : د . ش . إ .ع . ج . يقابلها نص  02/  37المادة  -1

  سابقا.المشار إليه  1998لسنة  98رقم 
 : نشير هنا إلى أن هناك إستثناءات قد ترد على هذا المبدأ، والتي نذكر من بينها - 2

 النص صراحة على إعفاء الإدارة من الإعذار المسبق. -
 تعمد المتعاقد عدم التنفيذ أو فقده النهائي للقدرة عليه. -
 غش المتعاقد . -
 ثبوت عدم جدوى الأعذار. -
 تنازل المتعاقد عن العقد لغيره. -
 حالات الضرورة والاستعجال. -
 عدم تكرار الأعذار المسبق. -

 ومابعدها . 220التفاصيل، أنظر: حمد محمد حمد الشلماني، إمتيازات السلطة العامة، المرجع السابق، ص للمزيد من 
  . 252، ص السابقمفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، إنقضاء العقود الإدارية، المرجع  -3

4 -‌C.E. 06 Mai 1988 Mabileau – R.D.P.1988 .P.1429. 

‌‌‌‌‌C.E. 08 Novembre 1985, Entreprise Ozilou, R.D.P.1986 .P.1738. 
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اللائحة التنفيذية لقانون من  84نصت المادة رقم فقد  التشريعأما بالعودة إلى 
إذا أخل المقاول بأي  »على أنه :  1998لسنة  89رقم ناقصات والمزايدات المصري الم

شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد إلتزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه 

ءات هذا الإصلاح كان للسلطة المختصة إتخاذ أحد الإجرائين المبين بالعقد بالقيام بإجرا
 التاليين :

 )أ( فسخ العقد . 

)ب( سحب العمل من المقاول وتنفيذ على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن 
 .«عنها

على توجيه إعذار إلى المقاول أيضا خر هو الآبدوره  المشرع الجزائري ومن جانبه نص   
جزاء الفسخ عليه، وفي حالة ما لم يتدارك المقاول تقصيره في الأجل الذي حدده قبل توقيع 

 .1الإعذار جاز لجهة الإدارة أن تفسخ العقد من جانب واحد

الذي يحدد البيانات التي  2011مارس  28القرار المؤرخ في من  02كما نصت المادة    
لفسخ من جانب واحد لصفقة من إن ا »يجب أن يتضمنها الإعذار السالف ذكره، على أنه: 

 .«طرف المصلحة المتعاقدة لايتم إلا بعذ إعذارين قانونيين المتعامل المتعاقد العاجز

 ثانيا : سلطة الإدارة في إنهاء عقد الأشغال العامة لدواعي المصلحة العامة

من الأمور المستقر عليها فقها وقضاءا، أن لجهة الإدارة وكما هو الشان بالنسبة لجميع     
العقود الإدارية الحق في إنهاء عقد الأشغال العامة لدواعي المصلحة العامة إذا مارتأت 

الاستمرار في تنفيذه، حتى مع عدم وجود نص قانوني   الإدارة عدم وجود فائدة مرجوة من
 لحق، إذا ماتوفرت شروط ممارستها.يخولها هذا ا

                                                                                                                                                                                     

مشار إليهما لدى : مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، إنقضاء العقود الإدارية، المرجع السابق، ص  -
253 .  
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هذا ولقد عرف الإنهاء الانفرادي لعقد الأشغال العامة لدواعي المصلحة العامة، تأييدا   
في بادئ الأمر على تطبيق قواعد القانون المدني  م. د. فقضائيا واسعا، حيث استقر 

كان يؤسس ذلك صراحة بشأن سلطة الإدارة في الانهاء الانفرادي لعقود الأشغال العامة، إذ 
والتي تعطي الحق لرب  من القانون المدني المشار إليها سابقا، 1794على نص المادة 

العمل أن يفسخ بارادته المنفردة عقد المقاولة مع تعويض عادل للمتعاقد، وهو ماحظي بتأييد 
 .Romieu 1واسع من قبل مفوض الحكومة روميو 

باعترافه صراحة لجهة الإدارة بممارسة حقها في إنهاء عقد غير أنه عدل عن ذلك،   
 06وذلك لأول مرة في حكمه الصادر بتاريخ  ؛الأشغال العامة لدواعي المصلحة العامة

من  33يستطيع الحاكم العام )الإدارة( أن يستند على المادة  »:مقررا فيه بأنه  1925فبراير 
من القانون المدني غير  1794كراسة الشروط من أجل تقرير إنهاء العقد، كما أن المادة 

قابلة للتطبيق على عقود الأشغال العامة، ولكن يمكن بمقتضى السلطة الممنوحة للإدارة مع 
لحقت به بسبب ذلك الإنهاء، ومنحه عند اللزوم  مراعاة تعويض المقاول عن الخسائر التي

  .2«ا ـــا وبحيث يمكنه أن يطالب بهـــــاته الحصول عليهــاح التي فـــادلا عن الأربــتعويضا ع

ضمن هذا الصدد، حيث جاءت في معظمها مقرة  م. د. فثم تواترت بعد ذلك أحكام    
فرادي لعقد الاشغال العامة، استنادا إلى لجهة الإدارة بحقها في ممارسة سلطة الإنهاء الإن

امة، ــــسلطتها العامة في الإنهاء الإنفرادي للعقود الإدارية في أي وقت لدواعي المصلحة الع
 .3و دفاتر الشروط الملحقة بــــــه أحتى ولو يتم النص عليها صراحة في العقد 

، فقد أخذ هو الآخر بنفس الموقف الذي أخذ به المصري الإداري للقضاء أما بالنسبة    
القضاء الإداري الفرنسي اتجاه أحقية إستعمال جهة الإدارة لسلطتها في إنهاء عقد الأشغال 

في حكم صادر عنها بتاريخ  القضاء الإداري المصري العامة، حيث أقرت محكمة 
                                                           

1 - C.E 20/01/1905, Rec, p.60. Conclusion « romieu ». 

2 - C.E 06/02/1925, Gouverneur Générale L’Algérie, Rec, p.121. 
3 - C.E 23/01/1952, Secrétaire d’ETAT aux Force Armées, Rec, p.50.  
‌‌‌  C.E 04/01/1957, Ville de Paris, Rec, p.11. 
‌‌  ‌C.E 06/06/1986, Callin et Vincent, RDP, 1986, p.1742. 
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نادا إلى سلطتها است يسبسلطة الإدارة في إنهاء عقد الأشغال العامة ل 30/06/1957
العامة في إنهاء العقود الإدارية، ولكن لاعتبارات المصلحة العامة، وكون أن تنفيذ العقد 

 .1أصبح غير ضروري 

فسخ  »بأن: 28/01/1978كما أقرت ذات المحكمة في قرار آخر لها صادر بتاريخ   
العقد الإداري كأصل عام تترخص فيه جهة الإدارة ضمانا لحسن سير المرفق العام، وليس 

 .2«للمتعاقد معها إلا الحق في التعويض 

على أنه، وإن كان لجهة الإدارة الحق في إنهاء عقد الأشغال لدواعي المصلحة    
عة من الشروط، ينبغي العامة أمرا مسلما به لدى القضاء، إلا أن ذلك يقتضي توافر مجمو 

بحيث يجب أن يكون قرار الإنهاء صادرا قبل على الإدارة مراعاتها قبل إقدامها على ذلك، 
 )ب(.فضلا عن وجود مصلحة  عامة تقتضي هذا الإنهاء  )أ( إنجاز العمل المتفق عليه

 العقدقبل إنجاز العمل المتفق عليه في صادرا أن يكون قرار الإنهاء  -أ

صدر الإدارة قرارها بإنهاء عقد الأشغال العامة قبل إتمام تنفيذه، فإذا ومفاد ذلك، أن تُ  
ماتم إنهاء الأشغال التي تم تكليف المقاول بتنفيذها، لم تعد هناك فائدة من إنهاء العقد حتى 

لك أن الإدارة وبعد إتمام المقاول تنفيذ ولو كانت هنالك مصلحة عامة تقتضي هذا الإنهاء، ذ
 التزاماته العقدية  تكون ملزمة بدفع الأجر المتفق عليه معه في العقد .

هذا ويثبت للإدارة الحق في إنهاء العقد منذ لحظة إبرامه، حتى وإن لم يبدأ المقاول      
اسة الشروط من نموذج كر  1146بإنجاز الأشغال المكلف بها، وهو مانصت عليه المادة 

يستطيع  »:الإدارية العامة المطبق على عقود الأشغال العامة في فرنسا، والتي جاء فيها 

                                                           
مشار إليه ، 377رقم  11، المجموعة س 30/06/1957محكمة القضاء الإداري المصري بتاريخ  قرار صادر عن -1

 . 379، ص السابقنصري منصور النابلسي، المرجع  :  لدى
مشار ، 1978ير ينا 28جلسة  ق، 15لسنة  1125محكمة القضاء الإداري المصري في الطعن رقم قرار صادر عن  -2

  . 257حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، ص  : إليه لدى
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رب العمل أن ينهي تنفيذ الأعمــــال موضوع العقد قبل إنجــاز هذه الأشغـــال بواسطة قرار 
 .1«الإنهــاء والذي يحدد فيه تاريخ النفاذ 

 العامةوجود مصلحة عامة تقتضي إنهاء عقد الأشغال  -2

حتى يكون قرار الإدارة في إنهاء عقد الأشغال العامة مشروعا، وجب أن تكون هناك   
 .هذا الإنهاءمصلحة عامة تقتضي من الإدارة 

ذلك أن هنالك بعض الحالات قد يصبح تنفيذ العقد فيها غير ضروري، وبالتالي يبقى  
سخ العقد لعدم وجود فائدة ترجى من الاستمرار في تنفيذه، شريطة أن يتم من شأنها أن تف

تعويض المقاول تعويضا عادلا عما أصابه من أضرار نتيجة لهذا الإنهاء، وهو ما أكدته 
أن للإدارة الحق في إنهاء عقد الأشغال العامة  »:محكمة القضاء الإداري المصرية بقولـــــها 

امة في العقود الإدارية إذا رأت حسب مقتضيات المصلحة العامة أن استنادا إلى سلطتها الع
 . 2«تنفيذ العقد أصبح غير ضروري 

ومما هو مستفاد من الحكم أعلاه، هو ضرورة أن يتوافر قرار الإنهاء على شرط    
 المصلحة العامة حتى تتمكن الإدارة من إنهاء العقد إنفراديا، فالمصلحة العامة شرط

 .كان قرارها بإنهاء العقد تعسفيا، وإلا وعية القرار الإداري موضوعي لمشر 

وخلاصة يمكننا القول، بأن سلطة الإدارة في إنهاء عقد الأشغال العامة إنفراديا    
لدواعي المصلحة العامة ليست إلا تطبيقا لأحدى أهم الإمتيازات التي تتمتع بها جهة الإدارة 

تضاف إلى ماسبق في مواجهة المتعاقد معها ألا وهو إمتياز التنفيذ المباشر، و ضمانة هامة 
في ظل  تبذير،الحفاظ على المال العام من ال بغرضلجهة الإدارة ت تم تخويلها من ضمانا

 .عقود أصبح تنفيذها غير ذي فائدة

 

 
                                                           

  . 44السلال سعيد جمعة الهويدي، المرجع السابق، ص  -1
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 مظاهر سلطة الإدارة في إنهاء عقد التوريد الإداري  الثالث:الفرع 

ينتهي عقد التوريد نهاية طبيعية، شأنه شأن سائر العقود الإدارية الأخرى، وذلك     
بتنفيذ الالتزامات التي ينشئها العقد تنفيذا كاملا، ويكون ذلك بتسليم البضائع المتفق عليها 

 .1للجهة المتعاقدة

، قد أيضا غير طبيعية ولكن قد تنتهي عقود التوريد الإدارية في بعض الحالات نهايةا    
 تكون ناجمة عن صدور خطأ جسيم من قبل المورد في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد

وهو ماسيتم التطرق إليه بشيء من  )ثانيا( أو لدواعي تقتضيها المصلحة العامة )أولا(
 التفصيل على النحو التالي :

 مورد الجسيم أولا : سلطة الإدارة في إنهاء عقد التوريد الإداري نتيجة لخطأ ال

قد ينتهي عقد التوريد مثلما أشرنا إليه آنفا قبل حلول أجله، أي قبل تنفيذ المورد    
لكامل الالتزامات التي تعاقد بشأنها مع جهة الإدارة والتي تشكل موضوع العقد في حد ذاته، 

  .نفراديالإدارة حق إنهاء العقد إوذلك بسبب ارتكابه لخطأ في غاية الجسامة، ما يخول لجهة ا

أو مايطلق عليه بالفسخ الجزائي لعقد التوريد الإداري على أنه  الإنهاء الجزائيويعرف   
ذلك الجزاء الجسيم الذي يترتب عليه إنهاء عقد التوريد بصورة فورية، واستبعاد المورد من  »:

 .2 «توريد باقي التوريدات محل عقد التوريد نتيجة لإخلاله الجسيم بالبنود المتفق عليها فيه

ويعتبر جزاء فسخ عقد التوريد من أقسى العقوبات التي يمكن أن توقعها الإدارة على    
فإن إقدام جهة الإدارة على إستعمال هذه  لذا ،3رد لاستهدافه إنهاء الرابطة التعاقديةالمو 

خطيرا يكون على قدر كبير من الجسامة، وبما  السلطة لا يتم إلا عند ارتكاب المورد خطأا 
يجعل من متابعة العلاقة العقدية أمرا شبه مستحيل، حيث تتيقن جهة الإدارة أن خطأ المورد 

                                                           
، إستلام مؤقت وإستلام نهائي: أيضا في هذا النوع من العقود الإستلامالإشارة هنا، إلى أن هناك نوعين من منا وجب   -1

 .خذانها في عقود الأشغال العامة إلا أنهما لا يأخذان قدرا من الأهمية التي يأ
  . 257العقد الإداري، المرجع السابق، ص مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، إنقضاء  -2

3 - Pénalités et autres modes de sanction (www.isere.pref.gouv.fr). 
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فتقرر الإدارة استبعاده نهائيا  -ما يخل من سير المرفق العام بطريقة نظاميةم -منالم يعد مؤ 
 .1من تنفيذ الأداءات محل العقد

فإن استخدام الإدارة لجزاء الفسخ يعتبر الورقة الأخيرة التي يمكن أن تلوح  ،وبالتالي   
بها جهة الإدارة في وجه المورد المقصر، وهو مايفترض معه أن التقصير الصادر عن 

 .2المورد ينطوي على قدر كبير من الجسامة 

، حتى في هذا وتستطيع الإدارة ممارسة سلطة الفسخ الجزائي لعقد التوريد الإداري    
حالة عدم ورود نص صريح في العقد أو دفاتر الشروط الملحقة به يخولها ذلك، ودون حاجة 
منها إلى اللجوء للقضاء، غير أنه في أغلب الأحيان مايكون الفسخ الجزائي لعقد التوريد 

 .3العقد أو دفاتر الشروط الملحقة به في  منظما بنصوص صريحةالإداري 

 »أنه:من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري على  94ولقد نصت المادة   
.. وفي حالة عدم بالعقد.إذا تأخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها محدد 

قيام المورد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية فعلى الجهة الإدارية 
الإجرائين التاليين طبقا لما تقرره السلطة المختصة ووفقا لما تقتضيه مصلحة أن تتخذ أحد 

 ذلك بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى عنوانه المبين على العقد :  العمل و

( شراء الأصناف التي لم يقم المورد بتوريدها من غيره على حسابه بذات الشروط أ)
تعاقد عليها بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمواصفات المعلن عنها والم

 اللائحة.والمزايدات والأحكام الواردة بهذه 

 .4«...( إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف ب)

 

                                                           
  . 1258هاني عبد الرحمن إسماعيل، المرجع السابق، ص  -1
  . 1259هاني عبد الرحمن إسماعيل، المرجع نفسه، ص  -2
  . 257الشلماني، إنقضاء العقد الإداري، المرجع السابق، ص  مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد  -3
  سابقا.المشار إليه  1998لسنة  89رقم من اللائحة التنفيذية لقـانون المنــاقصات والمزايدات المصري  94المــادة  -4
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 أنواع الفسخ الجزائي لعقد التوريد الإداري  -أ

شأنه شأن الفسخ الجزائي المعمول به في عقد الأشغال العامة، يأخذ الفسخ الجزائي    
الفسخ الجزائي و  (1) -المجرد-الفسخ الجزائي البسيط  لعقد التوريد الإداري صورتين هما:

 . (2) على مسؤولية المتعاقد

 الفسخ الجزائي البسيط )المجرد(  -1

 في صادر من جهته بمجرد اخلالحيث تستطيع الإدارة المتعاقدة توقيعه على المورد  
تبدي رغبتها في عدم إتمام عملية التوريد، وتكتفي بفسخ العقد  أينتنفيذ التزاماته التعاقدية، 

 استبعاد المورد عن إتمام مابقي عليه من التزامات .بفقط، 

بتسليم المتعاقد معها الأصناف التي ن الفسخ، جهة الإدارة في هذا النوع مكما تقوم   
قام بتوريدها، والتأمينات التي دفعها، وفي مقابل ذلك يتعين على المورد بدوره هو الآخر رد 

 .1تنفيذا للعقد -وسائل ومعدات-جميع ماتحصل عليه من الإدارة 

 الفسخ الجزائي على مسؤولية المتعاقد  -2

إعادة شراء المواد  ؛الحالة تقوم الإدارة بتحميل المورد فضلا عن إنهاء العقد ذهوفي ه   
التي لم تورد على حسابه، ويعتبر هذا النوع من أنواع الفسخ أشد جسامة من الفسخ المجرد، 

 ليه .يشير إفي العقد  راج نص  وهو مادفع بالعديد من الفقهاء إلى التأكيد على وجوب إد

كما يرى جانب آخر من الفقه الفرنسي، أنه لابد من استعمال عبارات وألفاظ واضحة    
بما لا يفتح مجالا للشك في عقد التوريد أو دفاتر الشروط الملحقة به، حتى يتم تطبيق هذا 

 .2النوع من الفسخ على المورد ودون اعتراض منه على ذلك 
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 أسباب توقيع جزاء فسخ عقد التوريد الإداري  -ب

على جهة الإدارة  لتوقيع عقوبة فسخ عقد  ينيتطلب كل من الفقه والقضاء الإداري  
التأكد من صدور خطأ جسيم من قبل المورد، بما لا يكفي معه توقيع  ؛التوريد الإداري 

لتنفيذ العقد تنفيذا سليما، إذ  على حث الموردالإدارة المتعاقدة الجزاءات الأخرى التي تحوزها 
أن تقدير جسامة الخطأ الذي قد يقع فيه  المورد أثناء تأديته لالتزاماته التعاقدية يتم بالنظر 

 .1إلى الآثار التي تنعكس على المرفق ذاته 

ومن جملة الأخطاء التي يمكن تصنيفها ضمن الأخطاء الجسيمة بشأن عقود    
 : 2ه والقضاء الإداريين في فرنسا ومصر، مايليالتوريد، في نظر كل من الفق

 توقف المورد عن تسليم  التوريدات أو عن تصنيع البضاعة المتفق عليها. ▪
قيام المورد بتسليم جهة الإدارة المتعاقد معها أصنافا رديئة غير تلك التي تم  ▪

 العقد.الاتفاق عليها في 
عدم تسليم المورد للأصناف المطلوبة منه ضمن مواعيدها المتفق عليها في  ▪

  .عقد التوريد
 د بأعمال الغش والتدليس في تنفيذ التزاماته التعاقدية .قيام المور    ▪
ؤن المسلمة إليه أو اتلافها أو الإسراف في لمورد للأدوات والمُ عدم إعادة ا ▪

 استعمالها .
عدم صحة التقرير المقدم من المورد لتأييد العطاء المقدم منه عند تحرير  ▪
 العقد.
إعلان المورد عن عدم قدرته على إتمام تنفيذ ماتبقى من التزامات كان قد  ▪

 تعاقد بشأنها مع جهة الإدارة .

                                                           
  . وما بعدها 1261هاني عبد الرحمن إسماعيل، المرجع السابق، ص  -1
لإضطلاع على مزيد من الأخطاء الجسيمة والتي ، ولومابعدها 331سعيد عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، ص  -2

مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد ؛ 1262هاني عبد الرحمن إسماعيل، المرجع السابق، ص : الإداري توجب فسخ عقد التوريد 
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 ة الإدارة في إنهاء عقد التوريد الإداري لدواعي المصلحة العامة ثانيا : سلط

فضلا عما سبق، بإمكان جهة الإدارة أن تنهي عقد التوريد الإداري إنفراديا حتى مع    
عدم صدور خطأ من جانب المورد المتعاقد معها، وذلك لدواعي تقتضيها المصلحة العامة، 
كأن ترى الإدارة ووفقا لسلطتها التقديرية أن الاستمرار في استلام بعض التوريدات لم تعد في 

 .1، لكونها لم تعد تلائم سياستها الحالية المتبعة في إدارة وتسيير المرفق العام حاجة إليها

وبالرغم من أن هذه الصورة من صور الإنهاء الإنفرادي لعقد  التوريد الإداري مكلفة   
جدا بالنسبة لجهة الإدارة، إلا أن الاستمرار في العقد بما يتعارض مع المصلحة العامة أكثر 

ذلك أن الإدارة هي من يقوم بدفع مبلغ التعويض للمورد وهو في جميع الحالات ، 2كلفة منها
أقل من ثمن الأصناف المتفق عليها في العقد وعلى وجه الخصوص إذا لم تكن هنالك 

 . 3حاجة لها

كان يؤسس  مجلس الدولة الفرنسيبنا الإشارة ضمن هذا الموقف، إلى أن  وحري     
في إنهاء عقد التوريد الإداري لدواعي المصلحة العامة، على  في بادئ الأمر سلطة الإدارة

غير أنه عدل  ،-شأنه شأن عقد الأشغال العامة -4من القانون المدني 1794نص المادة 
عن ذلك لاحقا وقام بتأسيسها على السلطة العامة الممنوحة لجهة الإدارة لنقض العقود التي 

، على أن تقوم بتعويض 5ى الإدارة عدم فائدة ذلكأبرمتها من أجل المرافق العامة عندما تر 
أن هذا   MALDIDIERمالديديار المورد المتعاقد معها تعويضا عادلا، ويرى الفقيه 

، ليس إلا تطبيقا لأحكام النظرية العامة للعقود الإدارية، ذلك  م ، د ، فالمسلك من جانب 

                                                           
1 - C.E 09/12/1927, Consort Gargiulo, Rec, p.1198. 
2 - PEQUIGNOT, OP.CIT, P .391 . 

  . 1285الرحمن إسماعيل، المرجع السابق، ص هـــاني عبد  -3
4 -«  Le maitre peut résilier, par sa seule volonté le marché forfait, quoique l’ouvrage soit déjà 

commencé, en dédommageant l’entrpreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de 

tout ce qu il aurait pu gagner dans cette entreprise ». Article 1794 portants code civil- 

Derniere modification le 01 janvier 2017 – Document généré le 05 janvier 2017 copyright (C) 

2007  - 2017 Legi France. 
5 - C.E 02/05/1958, Distillerie de Magnac – Laval, rec, p.282. 

‌‌‌‌‌C.E 25/01/1963, Société des Alcools du Vexin, rec, p.50. 
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أنه من المقرر في حالة عدم وجود نص خاص يتعلق بموضوع محدد، مثل الإنهاء الإنفرادي 
للعقد الإداري دون وجود خطأ من جانب المتعاقد مع جهة الإدارة، فإن ذلك يقود إلى تطبيق 

 . 1تعلقة بهذا الموضوعالنظرية العامة للقانون الخاص والم

يحق للحكومة بمقتضى القواعد المطبقة  »:أنه  ؛وقد قرر في إجتهادات لاحقة عنه     
على العقود الإدارية ومع مراعاة حقوق المتعاقد في التعويض أن تنهي في أي وقت عقود 

 .2 «التوريد التي أبرمتها 

لطة الإدارة في إنهاء عقد وكنتيجة لهذا الاستقرار القضائي الذي جاء مكرسا لس   
 /24أقر صراحة في المادة   المشرع الفرنسيالتوريد الإداري لدواعي المصلحة العامة، فإن 

من كراسة الشروط الإدارية العامة المطبقة على عقود التوريد الإدارية في فرنسا سلطة  01
وبذلك أرسى مبدآ الإدارة بإنهاء عقد التوريد حتى مع عدم وجود خطأ من جانب المتعاقد، 

 . 3هاما من المبادئ الرئيسية لقانون العقود الإدارية

، فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا هي للقضاء الإداري المصري وبالنسبة    
لا يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يفسخ العقد المبرم معها بقرار منه إذا  »:على أنه  ؛الأخرى 

ماوجدت مبررات الفسخ، بل يتعين عليه أن يلجأ للقضاء للحصول على حكم منه بذلك، 
وأساس ذلك أن فسخ العقد كأصل عام أمر تترخص فيه الإدارة ضمانا لحسن سير المرافق 

 .4«في الطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى  العامة، وليس للمتعاقد معها إلا الحق

هي  ؛أما عن الشروط الواجب توافرها حتى يتسنى للإدارة إنهاء عقد التوريد إنفراديا   
نفسها المتعارف عليها بالنسبة لجميع العقود الإدارية الأخرى، من ضرورة توافر شرط 

                                                           
  .45السلال سعيد جمعة الهويدي، المرجع السابق، ص  -1

2 - C.E. 02 Mai 1958,‌Distillierie de megnac – laval, Rec, P.282. 
  .381نصري منصور النابلسي، المرجع السابق، ص  -3
، مق .  15س  1128، طعن رقم  28/01/1978، بتاريخ  ج . م . عالمحكمة الإدارية العليا بـ :  قرار صادر عن -4
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زمة لمشروعية الأعمال المبنية المصلحة العامة، وتوفر قرار الإنهاء على كافة الشروط اللا
 .على سلطة تقديرية


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الضمانات القانونية المخولة بعد انتهائنا من دراستنا هاته والموسومة بعنوان : "    
"، لاحظنا سعي كل من  لجهة الإدارية في مواجهة المتعاقد معها أثناء تنفيذ العقد الإداري 

التشريع والقضاء الإداري إلى توفير ما يلزم لجهة الإدارة من ضمانات بغية تمكينها من 
نفيذ العقد على نحو لتمواجهة أي إنحراف صادر من المتعاقد معها عما تم التعاقد عليه، 

ولم يتأتى لنا ذلك إلا من خلال البحث عن مدى وجود هذه الضمانات  ،سليم ومرض
الأساس القانوني الذي تقوم عليه، وكذا معرفة أهم القواعد الناظمة التي تحكمها وتضمن و 

عقلنة استعمالها، كما لاحظنا أن هذه الضمانات تنقسم إلى نوعين وذلك بحسب المرحلة التي 
، وعليه لابد أن نشير إلى أهم النتائج التي د، وكذلك الطريقة التي ينفذ بهايمر بها العق

 التي نراها ضرورية للأخذ بها. الإقتراحاتليها، و توصلنا إ

 النتائج  أولا:

تجد هذه الضمانات أساسها في فكرة المرفق العام، غير أن إمتياز التنفيذ المباشر  -
ا فعالاا لتجسيدها على أرض الواقع .  المخول لجهة الإدارة يعتبر سلاحا

جهة الإدارة التنازل  مقدوروليس بتعد هذه الضمانات في مجملها من النظام العام  -
 ولو لم يتم النص عليها في العقد. عنها أو تقييد حقها في ممارستها لها حتى

تعد سلطة الرقابة والتوجيه من أولى السلطات التي تتمتع بها جهة الإدارة في مواجهة  -
تنفيذ العقد، المتعاقد معها، وهي تأخذ معنيين : معنى ضيق وينحصر في الإشراف على 

والتأكد من أنه يسير وفقا لما نص عليه العقد، ومعنى واسع  يعطي لجهة الإدارة الحق في 
التدخل طريقة التنفيذ وتوجيهها بطريقة أوسع مما هي عليه في الصورة الأولى دون إحداث 

 تغييرات على العقد.

نما تتجاوز مدلولها تتضح الفائدة الحقيقية من تخويل جهة الإدارة سلطة الرقابة، حي -
" إلى الحد الذي يسمح لها بتوجيه المتعاقد أثناء تنفيذه للعقد، وتوضيح الإشرافالضيق" 

 كيفيات ذلك بما يخدم الصالح العام، وبما يمكن أن يشكله من ضمان لجهة الإدارة.
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على العقود الإدارية ضيقا واتساعا وبحسب في الرقابة تتفاوت مظاهر سلطة الإدارة  -
يعة ونوع العقد المبرم، فبينما تكون في أوجها في عقود الأشغال العامة وعقود الإمتياز، طب

 نجد أنها تأخذ مظهرا أقل في عقود التوريد مما هو عليه في العقدين السابقين .

تقتصر رقابة الإدارة مانحة الإمتياز على التحقق من كفالة سير المرفق العام محل  -
راد، من خلال الإشراف على عمليات إستغلال المرافق العامة لتزام بإنتظام وإضطالا

والإطلاع والمناظرة والتفتيش، دون أن تمتد بذلك إلى توجيه المتعاقد والتدخل في إدارة 
المرفق العام على نحو يعوق الملتزم عن مباشرة نشاطه على أساس أن حقها في الرقابة 

 تنظيمي وليس تعاقدي كسائر المصالح العامة .

وبالرغم مما تشكله من ضمان لجهة الإدارة إلا ن سلطة الإدارة في الرقابة والإشراف أ -
: قيد هما بل تبقى الإدارة أثناء استخدامها لها مقيدة ببعض القيود ليست سلطة مطلقة أنها 

 المشروعية وقيد عدم الغلو .

يتضمن زيادة أو نقصانا لجهة الإدارة الحق في تعديل شروط العقد وطريقة تنفيذه بما  -
في إلتزامات المتعاقد معها بغض النظر عما إذا كان العقد عقد أشغال عامة أو عقد توريد 

 أو عقد إمتياز.

إستعمال الإدارة لسلطة التعديل الإنفرادي مرهون بمجموعة من الضوابط والقيود التي  -
 رستها .يتعين على جهة الإدارة التقيد بها ومراعاتها عندما تنوي مما

السلطة العامة، وإحدى أهم  تعديل الإدارة لشروط العقد الإداري مظهر من مظاهر -
المخولة لجهة الإدارة لمواجهة التغيرات التي تطرأ على العقد أثناء القــانونية انات ــــالضم

 تنفيذه . 

لى تعد سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على  المتعاقد معها مجالا خصبا يحتوي ع -
 العديد من الضمانات المالية وحتى غير المالية المخولة لجهة الإدارة .

بالرغم من إختلاف وجهات النظر في تحديد الأساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة  -
الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية، إلا أن كلها يدور في حلقة واحدة تجمع بين كلا من 
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ألا وهي تحقيق النفع العام وضمان  - المصلحة العامةالسلطة العامة و  -الإتجاهين 
 إستمرارية سير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد.

للإدارة الحق في توقيع الجزاء بإرادتها المنفردة وفرضه جبرا على المتعاقد معها  -
لتزاماته بغض النظر عن نوع التقصير الذي قد يقع فيه، وطبيعة العقد االمقصر في تنفيذ 

داري محل التنفيذ، وذلك وإن دل إنما يدل على جهد المشرع لتوفير الضمانات الضرورية الإ
والكافية لجهة الإدارة التي تسمح لها باقتضاء حقها مباشرة والضغط على المتعاقد معها لتنفيذ 
التزاماته بشكل مرض، وإزاحة كافة العراقيل التي قد تعرقل مسيرة العقد بما قد يعود على 

 لمرفق العام بشكل سلبي .سير ا

بإمكان الإدارة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها، ولو لم يتضمن العقد نصا يقر لها  -
خر فإنه يبقى من حقها توقيع جزاءات بذلك، وحتى وإن نص على بعضها وأغفل بعضها الآ

رتها لهذا على المخالفات التي لم ينص عليها في العقد، ذلك أن الإدارة لا تستند في مباش
الحق إلى نصوص العقد الإداري، بل إلى سلطتها الضابطة لسير المرفق العام، ومرجع ذلك 
كله ضمان حسن تنفيذ العقد المتصل بسير المرفق العام وضمان استمراره و انتظامه تحقيقا 

 للمصلحة العامة.

فيذ بإمكان جهة الإدارة أن تفرض الجزاءات على المتعاقد معها المقصر في تن -
التزاماته العقدية، دون حاجة إلى إثبات وقوع خطأ صادر من جانب المتعاقد معها استنادا 
إلى الضرر المفترض، باستثناء جزاء التعويض والذي يرتبط مفهومه بحجم الضرر عدما 

 ووجودا. 

لاتزال إشكالية تحصيل التعويض تثير جدلا وسط الفقه، فبالرغم من اعتراف بعض  -
التشريعات المقارنة لجهة الإدارة حق تحصيل التعويض بإرادتها المنفردة عن طريق أوامر 
بالدفع تصدرها الإدارة بإرادتها المنفردة مثلما هو معمول به في التشريع الفرنسي، نجد أن 

على و ذلك وأوجب على جهة الإدارة اللجوء إلى القضاء لتحصيله، هناك من أعرض عن 
الرغم من وجود إشارات دالة على أحقية جهة الإدارة في تحصيلها بإرادتها المنفردة إلا أنها 

 لم تأتي بصفة واضحة وصريحة .
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يكون على قدر كبير من إستعمال الإدارة للجزاءات الضاغطة مرهون بوقوع خطأ  -
 كان مقاولا أو موردا أو صاحب إمتياز .جانب المتعاقد سواء من  الجسامة 

تعتبر الجزاءات الضاغطة جزاءات مؤقتة، لا ينجر عنها إنهاء العقد الإداري محل  -
 التنفيذ بصفة نهائية.

إحـدى أهـم الضـمانات التـي تـم هـى الأخـرى تعد سـلطة الإدارة فـي إنهـاء العقـد الإداري  -
تمكينهـــا مــن مواجهــة المتعاقــد معهــا، كمــا أن أوجــه الضــمان فيهــا تخويلهــا لجهــة الإدارة قصــد 

  : بالازدواجيةتتصف 

 العامة.تمكين جهة الإدارة من إنهاء العقد لدواعي المصلحة  الأول:

الثاني : تمكين جهة الإدارة من إنهاء العقد في حال ما ارتكب المتعاقد معها خطأ 
 تخولها توقيع الجزاءات المالية أو الضاغطة .جسيما، يفوق تلك الأضرار التي 

 أنه:وما لاحظناه على سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري أيضا هو     

لا يكون لجوء الإدارة إلى استعمال سلطتها في الإنهاء الجزائي ) الصورة الثانية ( إلا  -
نهاءها للعقد الإداري عند اقتراف المتعاقد معها لخطأ في غاية الجسامة، في حين يكون إ

لدواعي المصلحة العامة لمقتضيات تتطلبها هذه الأخيرة ودون صدور أي خطأ من جانب 
 المتعاقد.

لايمكن للمتعاقد إستحقاق أية تعويضات في حالة ماتم إنهاء العقد جزائيا لصدور  -
ستحق خطأ من جانبه، بل على العكس يبقى من شأن الإدارة مطالبته بالتعويض، في حين ي

تعويضا كاملا في حالة ما قامت الإدارة بإنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة، يشمل مالحقه 
 من خسارة ومافاته من كسب .

 :أساسيين لشرطينتخضع سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة  -
ن تتوافر فيه كافة أولهما أن يتوفر قرار الإنهاء على شرط المصلحة العامة، وثانيهما أ

 تقديرية.الشروط اللازمة لمشروعية الأعمال المبنية على سلطة 
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لا يمكن للإدارة فسخ العقد جزائيا إلا بعد ارتكاب المتعاقد معها خطأ في غاية  -
 الجسامة، وبعد توجيه إعذار له توضح له فيه أوجه القصور على أمل أن يتداركها .

  الاقتراحاتثانيا : 

 الإقتراحات التي نرى ضرورة الأخذ بها في نهاية هاته الرسالة، مايلي :إن أهم 

 " ألاى جهة الإدارة وهي بصدد استخدامها لهاته الضمانات " السلطات ينبغي عل -
، وإلا كان ذلك منها تعسفا في لها تتعدى الحدود التي رسمها لها المشرع أثناء ممارستها

 السلطة.استعمال 

تقنين كل نوع على حدى  وهو مايستدعي المشرع إلىيرة ومتنوعة، عقود الإدارة كث -
 .دون الإكتفاء بعقد الأشغال العامة وبعض التعليمات الخاصة بعقود الإمتياز

وشروط  النسب التي يمكن أن تتخذها بعض أنواع الجزاءات الماليةتوضيح  ضرورة -
و في مختلف العقود الإدارية التي تبرمها جهة الإدارة  توقيعها وكذا حالات الإعفاء منها

 وعلى رأسها غرامة التأخير شرحا وتفصيلا.دفاتر الشروط الملحقة بها 

 – 15إن المتأمل في دفاتر الشروط الإدارية العامة أو قانون الصفقات العمومية رقم  -
راسيم التي سبقته، يجد أنها لم تشر صراحة إلى الجزاءات الجديد ولا حتى الم 247

الضاغطة التي تملك جهة الإدارة حق توقيعها على المتعاقد معها، والتي لا يمكن إستنباطها 
إلا بعد القيام بمجهود فكري، بعكس التشريعات الأخرى والتي فصلت ونظمت أحكامها كلا 

نهج الطريق الذي اتخذه كل من المشرع  نرى ضرورةعلى حدى بصورة مباشرة، وعلى ذلك 
 الفرنسي والمصري ضمن هذا الصدد.

التمييز بين إنهاء العقد الإداري كجزاء على خطأ المتعاقد الجسيم، وإنهاء  وجوب -
توضيح الحالات التي تدفع بالإدارة إلى ذلك، حتى لا  و ،العامةالعقد لدواعي المصلحة 

 الحق.تتعسف الإدارة في استعمالها لهذا 
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 خاصةالنظر في دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال ال إعادة -
وإضفاء بعض التعديلات عليه، أو حتى إلغائه، كون أن مواده لم تعد مسايرة لقوانين 

 حاليا.الصفقات العمومية التي تلت عمليه إصداره والمعمول بها 

إنجاز هذا العمل المتواضع، الذي هو   وختاما أحمد الله عز وجل على توفيقي في
عصارة مجهود بشري يعتريه النقص، فالكمال لله عز وجل وحده، فإن أصبت فمن الله، ومن 

تقديم النصح والإرشاد لتصويب هذا العمل، وإن أخطأت الذي لم يبخل على جهود المشرف 
 فمن نفسي، وعلى الله التكلان .
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 ......ولايــــة : ...........
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 .2018ابتداء من ../../ أشهر)..( مدة الإنجاز ستة 
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01رقم  الإعذار (3الملحق رقم )  
 الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــة الشعبيــــة

 بني شعيــب ،في __________                                                   ولايــــة : تيسمسيـــــلت      
 رئيـس المجلــس الشعبـي البلــــدي                  دائــــرة : برج بونعامــــة                                  
 إلـــــــــــى                          بلديــــة : بني شعيــــــب                                        
 قويدر       أولادالسـيـد/ دحمان رابح فرقة                                                      2018رقــــم :ـــــــ  
 سيدي عنتري ولاية تيسمسيلت    29قم ر   

 01رقم  اعذراالموضوع: ف/ ي 
جل انجاز   العمومية بسيدي العنتري ولاية تيسمسيلت من ا للأشغالالمبرمة مع مؤسسة دحمان رابح  03/2017تبعا للصفقة رقم    

 .23/08/2017به بتاريخ  الأشغالم.ط والذي تم انطلاق  2300مشروع توسيع وتهيئة مسالك بدوار المكبرتة على مسافة 
 :قصد  أولا اعذرايــــؤسفني أن أوجه لكم 

 .الأشغالرفع وتيرة سير  -
 وفقا للمميزات التقنية. الأشغالتزويد الورشة بالمواد المخصصة لنوعية  -

 الإجراءات، سنتخذ كل  الأعذارساعة من تاريخ صدور هذا  48في غضون  أعلاهفي حالة عدم الاستجابة للتوصيات المذكورة    
 القانونية ضدكم بما فيها فسخ الصفقة .

 رئيس المجلس الشعبي البلدي                                                      نسخة للإعلام للسيد:                    
 العمومية ببرج بونعامة.  للأشغال الإقليميرئيس الفرع -  
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 وثيقة الفسخ التعاقدي (4الملحق رقم )

 الجمهوريــــة الجزائريــــة الديـمقراطيـــة الشعبيـــة
 .ولا يــة : ..............

 ...دائــرة : ..............
 ..بلديــة :...............

 وثيقة الفسخ التعاقــدي لصفقة إنجاز مشروع
......................................... 

بين السيــد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلـــدية .............. المتصرف بإسم ولحساب البلدية   
 :اللذان قررا وإتفقا على مايلي، لمــؤسسة ................... من جهـــــة اخرى من جهــــــة و ا المذكورة،

بمقتضى   - ، المتعلــــق بالبلديـــــــــــــــــــــة 22/06/2011، المؤرخ فـي  10 -11قتضى  القانون رقم مبـ  -
العمــــومية  ، المتضمن تنظيم الصفقات16/09/2015، المـــؤرخ في 15/247المــــرسوم الرئاسي رقم 

 منه. 151وتفويضات       المرفق العام، لاسيما المادة 

، المتضمنة تنفيذ أشغال مشروع 2018، المؤرخة في ../../2018بموجب الصفقة  رقم ../  -
،  2018والمؤشر عليها من طرف المراقب المــــالي  تحت رقم ../..................................    

 .2018بتاريخ ../../
 ، 2018../../بناءا على محضر الإجتماع ، المنعقد بتاريخ   -

،  2018المؤرخة في ../../ 2018تفسخ فسخا تعاقديا بالتراضي الصفقة رقم ../ :الـمـادة الأولى
 مشروع ................................... المتضمنة تنفيذ أشغــال

 للأسباب التالية :

               -  ................................ 
                -  ................................ 

 ةتطبيق مجموع بنود الصفقة بصفة عام :الـمادة الـثـانية
 مؤسسة الإنجاز                          رئيس المجلس الشعبي البلدي                           
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 فسخ بقوة القانون ( 5الملحق رقم )
 جمهوريــــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيــــةال

                                                   ....ولايــــة : .............

 .....دائــــرة :............ 

        بلديــــة : ................                     

 محضــــر إجتماع
في عــــام ألفين وثمــانية عشر وفي اليوم الثالث من شهر جويلية على العاشرة صباحا إنعقد              

 ادة :  بمقر البدية إجتماع برئاسة السيد : ............. رئيس المجلس الشعبي البلدي وبحضور الس
 : رئيس الفرع الإقليمي للأشغال العمومية ................. .................... - 
 : مؤسسة الإنجاز.....................- 
 دراســـة وضعية مشروع :................................. -جدول الأعمال :  

السيد/ رئيس المجلس الشعبي البلدي يعلن عن افتتاح الجلسة، ويرحب بالحاضــــرين معه هذا           
الذي إستفادت منه البلدية في إطار  ....................................()الاجتماع، ويذكرهم بمشروع : 

.................... والذي أسند إنجازه لمؤسسة ..... 2018برنامج المخططات البلدية للتنمية شريحة 
 25و24ونظرا لتدهور الطريق في عدة أجزاء أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المنطقة بتاريخ 

وهذا حسب محضر المعاينة التي قامت به المصالح التقنية ، وكذا طلب الفسخ الذي تقدمت  2018أفريل 
ر الكلي للطريق، وعليه إتفق الأعضاء الحاضرين به مؤسسة الإنجاز مبررة إستحالة إنجازه بسبب التدهو 

 على الفسخ الودي للإتفاقية الخاصة بالمشروع المذكور أعلاه.
أقفل هذا المحضر في حدود الساعة الحادية عشر من نفس اليوم والشهر والسنة المذكورين 

 أعلاه .

 رئيس المجلس الشعبي البلدي                                            رئيس الفرع الإقليمي للأشغال                                        
 العمومية         

 مؤسسة الإنجاز
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 2الإعذار رقم  (6الملحق رقم )
 الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــة الشعبيــــة

 بني شعيــب في __________                                                ولايــــة : تيسمسيـــــلت     
 رئيـس المجلــس الشعبـي البلــــدي                   دائــــرة : برج بونعامــــة                              

 إلـــــــــــى                 بلديــــة : بني شعيــــــب                                               
  106السـيـد/ زجار محمد عبد البديع تجزئة                                                    2017رقــــم :ــــــــ

 بلدية   365قطعة عين الحجر رقم 
 تيسمسيلت  ولاية تيسمسيلت   

 02إعـــــذار رقم   الموضوع:
المنانعة على  ومدرسة 05الاعتبار للممر الرابط بين ط,و رقم  إعادةشغال مشروع لدعواتنا لكم  لاستئناف ا تبعا         
 .م,ط  ببلدية بني شعيب  300مسافة 
ساعة وإلا  72المشروع  في أجل أقصاه   أشغالقصد  استئناف  أخيرالكم إعذارا ثانيا و  أوجه أنيؤسفني        

 القيام بالإجراءات القانونية المناسبة ضدكم  مع تحملكم كافة الأضرار الناجمة عن ذلك.  إلىسنضطر 
 رئيس المجلس الشعبي البلدي                                                                               نسخة للإعلام للسادة :     

 عامة ــــــــــــــرئيس دائرة برج بون -   
  للأشغالرئيس الفرع الإقليمي -  

 العمومية  ببرج بونعامة     
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
340 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ائمة المراجعــــق
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الكتبأولا :   

 العامة مؤلفاتال :أ

 العربيةباللغة  -1
، -دراسة تحليلية مقارنة -أبو بكر أحمد عثمان، عقود تفويض المرفق العام  (1

 .2015دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
محاضرات في المؤسسات الدستورية، ترجمة محمد عرب أحمد محيو،  (2

 .1986الجزائر،  ، د . م . ج،1986صاصيلا، الطبعة الرابعة مع ملحق 
، مؤسسة 01، ط  BOTإبراهيم الشهاوي، عقد امتياز المرفق العام   (3

 .2003 الطويجي، القاهرة،
سة الحديثة للكتاب، لبنان، ، توزيع المؤسBOTإلياس ناصيف، عقد الـ  (4
2006  
، دار وائل للنشر 01إعاد محمود القيسي، الوجيز في القانون الإداري، ط (5

 .1998والتوزيع، عمان، 
 الأدبية،بشار جميل عبد الهادي، العقد الإداري الجوانب القانونية و الإدارية و  (6

   2015دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن،  ،-دراسة تحليلية و حلول مقترحة  -
بلال أمين زين الدين، المسؤولية الإدارية التعاقدية والغير تعاقدية في مصر  (7

 .2001، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، -دراسة مقارنة  -وفرنسا 
والتطور الحديث لعقد الالتزام دراسة  BOTجابر جاد نصار، عقود البوت  (8

 .2002، القاهرة، نقدية للنظرية التقليدية لعقد الالتزام، دار النهضة العربية
جمال عباس أحمد عثمان، النظرية العامة و تطبيقاتها في مجال إلغاء العقود  (9

   ،الإدارية في الفقه و قضاء مجلس الدولة، المكتبة العربية الحديثة، الإسكندرية، مصر
2007. 

دراسة تطبيقية على مرفقي  -جهاد زهير ديب الحرازين، عقود الإمتياز   (10
 .2013، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، 01، ط  -الاتصالات والكهرباء
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، 01، ط 01جورج سعد، القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية، ج    (11
 .2011لبنان،  –منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

، ترجمة منصور 02ري، ج جورج فوديل، بيار ديلفوفيه، القانون الإدا   (12
لبنان،  –، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 01القاضي، ط 

2008. 
حبيب إبراهيم حمادة الدليمي، القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن العقد    (13
 . 2016، دار الرياحين للنشر والتوزيع، العراق، 01، ط -دراسة مقارنة  -الإداري 
حسن محمد حسن علي البنان، مبدأ قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير    (14
، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 01، ط -دراسة مقارنة -والتطوير

2014. 
 –حسين طاهري، القانون الإداري والمؤسسات الإدارية )التنظيم الإداري    (15

 .2007، دار الخلدونية، الجزائر، 01، ط  -دراسة مقارنة-النشاط الإداري( ، 
حسن عبد الله حسن، عقود مقاولات الأعمال، دار الجامعة الجديدة للنشر،    (16

 .2015الإسكندرية، 
حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، منشورات الحلبي    (17

 دون سنة نشر.لبنان ، الحقوقية، 
 -حسين عبد العال محمد، الرقابة الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري    (18

 . 2004، دار الفكر الجــــــــــامعي، الإسكندرية، -دراسة تطبيقية مقارنة 
دراسة  -حمادة، النظام القانوني لعقد إمتياز المرفق العام  حمادة عبد الرزاق   (19

بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات  2010لسنة  67في ظل القانون رقم 
 . 2012د.ج.ج، الإسكندرية،  -البنية الأساسية والمرافق العامة ولائحته التنفيذية 

، دار وائل 01، الطبعة 02الجزء حمدي سليمان القبيلات، القانون الإداري،    (20
 .2010للنشر والتوزيع، الأردن، 

العقود الإدارية  -موسوعة العقود الإدارية والدولية حمدي ياسين عكاشة،    (21
 .1998، المبادئ والأسس العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، -في التطبيق العملي 
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، الطبعة الأولى،  -ة دراسة مقارن -خالد خليل الظاهر، القانون الإداري    (22
 .1997الأردن ،  –دار المسيرة، عمان 

 -، -إبرام، تنفيذ، انتهاء -عقد الأشغال العامة،خليل صالح السامرائي،    (23
 .2017، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، -دراسة مقارنة

بلقيس خالد بالجيلالي، الوجيز في نظرية القرارات والعقود الإدارية، دار    (24
 . 2017للنشر، الجزائر، 

رابحي أحسن، الأعمال القانونية الإدارية، دار الكتــاب الحديث، الجزائر،    (25
2013. 

عقود التوريد وعقود  -مناقصات العقود الإدارية  المصري،رفيق يونس    (26
 .1999 ، دار المكتبي، دمشق،01الأشغال العامة ، ط 

النشاط الإداري  –زكرياء المصري، أسس الإدارة العامة ) التنظيم الإداري     (27
 .2007، دار الكتب القانونية، مصر، -دراسة مقارنة  -( ، 

تنظيم القانون الإداري  -داري سامي جمال الدين، أصول القانون الإ    (28
، د . 02ج  -والإدارة المحلية / التنظيم القانوني للوظيفة العامة / نظرية العمل الإداري 

 . 1996ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
، دار 01شريف يوسف خاطر، مدى دستورية حرية الإدارة في التعاقد، ط     (29
 .2013القانون، المنصورة،  الفكر و
شمس الدين قاسم الخزاعلة، إشكاليات تنفيذ الأوامر التغييرية في عقود     (30

 . 2016الأردن،  –،  دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان 01الفيديك وآلية تسويتها، ط 
ضريفي نادية، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس، الجزائر،    (31
2010. 

دراسة مقارنة في تنظيم نشاط الإدارة  -الإداري  طعيمة الجرف، القانون     (32
 . 1970مصر،  –، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة  -العامة 

دراسة تشريعية ،  - عادل بوعمران، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية   (33
 . 2011الجزائر،  –، دار الهدى، عين مليلة -فقهية وقضائية 
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الإبرام /  -المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإداريةعبد العزيز عبد     (34
التنفيذ / المنازعات في ضوء أحدث أحكام مجلس الدولة ووفقا لأحكام قانون المناقصات 

 .2004، منشأة المعارف، الإسكندرية، -والمزايدات
دراسة  -عبد اللطيف قطيش، الصفقات العمومية تشريعا و فقها وإجتهادا    (35

 . 2013لبنان،  -، بيروت02نشورات الحلبي الحقوقية، ط م  -مقارنة
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار    (36

 الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، د . س. ن.
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية    (37

 .2007الإدارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، القرارات و العقود 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد    (38

، نظرية الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام، منشورات الحلبي الحقوقية،  01الثاني، ط
 .1998بيروت، 
، د . ط ، دار الفكر، د.  01، نظرية العقد، ج عبد الرزاق أحمد السنهوري    (39

 س. ن ، د، ب، ن .
عبد الرؤف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية    (40

 .2008، دار الفكر الجـامعي، الإسكندرية،  01المعاصرة والشريعة الإسلامية، ط 
، منشأة -نشاط الإدارة ووسائلها  -عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري    (41

 .2004المعارف، الإسكندرية، 
الطريق لبناء مرافق الدولة  B.O.Tعصام أحمد البهجي، عقود البوت    (42

 .2008ج ، مصر، د. ج. الحديثة، 
أعمال الإدارة  -النشاط الإداري  -علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري    (43

 .2010الهدى، الجزائر، ، دار 01، د. ط 02، ج -
مدخل القانون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر  علاء الدين عشي،   (44

 .2012الجزائر،  –والتوزيع، عين مليلة 
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، دار وائل 01علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة    (45
 . 2003للنشر، الأردن، 

،  01الخاص على العقد الإداري، جعلي عبد الأمير قبلان، أثر القانون    (46
 .2011لبنان،  –، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت 01ط

، جسور للنشر 01عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية ، ط    (47
 .2011والتوزيع، الجزائر، 

، جسور للنشر و 03، الوجيز في القانون الإداري، ط عمار بوضياف   (48
 .2013الجزائر،التوزيع، 
طبقا للمرسوم الرئاسي  –، شرح تنظيم الصفقات العمومية عمار بوضياف   (49

، جسور للنشر 05، القسم الأول، الطبعة 2015سبتمبر  16المؤرخ في  15-247
 . 2017الجزائر،  –والتوزيع ، المحمدية 

 ،05الطبعة  ،02عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء    (50
 .2005وان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دي

 03عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ط  قدوج حمامة،    (51
 .2008، د. م . ج، الجزائر، 

، د .  1لحسن بن الشيخ آيت ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، ج     (52
 . 2002ط ، دار هومة، الجزائر، 

، اختلال التوازن المالي في  العقد الإداري، دار الكتب لمياء هاشم سالم قبع    (53
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service public à la lumiére présidentiel du 16 septembre 

2015,RARJ,n 01,2016. 
 المداخلات:ب/ 

أحمد دياب شويدح، عقد التوريد و المقاولة في ضوء التحديات الاقتصادية  (1
المعاصرة، الجامعة يات المعاصرة، المؤتمر العلمي الدولي الثاني الإسلامي حول التحد

 . 2007، غزة، الإسلامية
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 بوقطة فاطمة الزهراء، رقابة الدولة على تسيير أموال المرافق العمومية، (2
الملتقى الوطني حول: أثر التحولات الإقتصادية على المنظومة القانونية الوطنية، القطب 

 . 2011الجامعي تاسوست، جيجل،
الصفقات العمومية، الملتقى الوطني  ، سلطات الإدارة أثناء تنفيذبنحسن عصام (3

وإجراءات إبرام الصفقات السادس حول  التسيير الجيد للأموال العمومية على ضوء طرق 
 . 2013، العمومية، جامعة عنابة

  المحــاضرات:  رابعا:

–العقود الإدارية  -سليماني السعيد، محاضرات في مقياس القانون الإداري  (1
د، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،  .م .ل لسنة الثانية ملقاة على طلبة ا

  .2013 -2012جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 
 القانونية: نصوصال:  خامسا

 الوطنية -1

 الدساتير: -أ

 06الموافق لـ  1437جمادى الأولى  26المؤرخ في  01-16القانون رقم  (1
 27الصادرة بتاريخ   14عدد  . ج. جر . يتضمن التعديل الدستوري، ج 2016مارس 

 . 2016مـارس  07 لــــــ الموافق 1437جمادى الأولى 

 القوانين العادية : -ب

يتضم  1983يوليو  16الموافق لـ  1403شوال  05المؤرخ في  83/17القانون رقم  (1
يوليو  19الموافق لـ  1403شوال  08الصادرة بتاريخ  30عدد  ، ج، جقانون المياه، ج، ر

1983. 
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 28الموافق لــ  1426 ربيع الأول  19المؤرخ في  07/  05القانون رقم  (2
جمادى  12الصادرة بتاريخ  50. ع ، ج، جج، ريتعلق بالمحروقات ،  2005أبريل 
 . 2005يوليو  19الموافق لــ  1426الثانية 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في  09 – 08القانون رقم  (3

الصادرة  21دد ع ، ج، جج، ر، 2008فبراير  25الموافق  1429صفر عام  18
 . 2008أفريل  23الموافق  1429ربيع الثاني  17بتاريخ 

رجب عام  17الموافق لــ  20/07/2008المؤرخ في  08/14القانون رقم  (4
يتضمن قانون  12/1990/ 01المؤرخ في  90/30المعدل والمتمم للقانون رقم  1429

 01الموافق لــــ  03/08/2008المؤرخة في  44عدد  ، ج، جج، رالأملاك الوطنية ، 
 . 1429شعبان 
ج، ـ يتعلق بالمياه ، ج ، ر،  2005أوت  04المؤرخ في  05/12القانون رقم  (5

المعدل  2005سبتمبر  04الموافق لـ  1426رجب  30صادر بتاريخ   60عدد ج، 
،  04، عدد  ، ج، جج، ر 2008جانفي  23المؤرخ في  03/08والمتمم بالقانون رقم 

المؤرخ  09/02والقانون  2008جانفي  27الموافق لـ   1429محرم  19الصادرة بتاريخ 
 1430شعبان  04لصادرة بتاريخ ا  44، عدد  ، ج، جج، ر،  2009جويلية  09في 

  . 2009جويلية  26الموافق لـ 
جوان  22 الموافق لـــ 1432رجب  20 المؤرخ في 10 /11القانون رقم  (6
 1432شعبان  01 الصادرة بتاريخ 37عدد  ، ج، جج، ر، يتعلق بالبلدية،  2011

 . 2011جوان  03 الموافق لـــ

  الأوامر: - جـ

يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75الأمر   (1
 05/10المعدل والمتمم بالأمر  1975سبتمبر  30الصادر في  78عدد  . ج. جر ،ج.

جوان  26، الصادرة بتاريخ 40عدد  ، ج، جج، ر، 2005جوان  20المؤرخ في 
2005.  
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الأراضي التابعة المحدد لشروط وكيفيات منح الإمتياز على   04 – 08الأمر رقم  (2
رمضان  01والموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية ، المؤرخ في للأملاك الخاصة للدولة

 03، الصادرة بتاريخ 49،  ، ج، جج، ر،  2008سبتمبر   01الموافق لـــ   1429
 . 2008سبتمبر  03 الموافق لــ:1429رمضان 

 1996يونيو  15الموافق لـ  1417محرم  28المؤرخ في  13 – 96الأمر رقم  (3
 1417محرم  29الصادرة بتاريخ  37عدد  ، ج، جج، روالمتضمن قانون المياه، 

 .1996يونيو  16الموافق لــ 
 المراسيم الرئاسية :  -د

الموافق لــ  1424رمضان عام  10المؤرخ في  404 – 03المرسوم الرئاسي رقم  (1
يتضمن إلغاء المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال  ،2003نوفمبر سنة  05

دفتر الشروط  وكذا "الخليفة للطيرانالمرفق للنقل الجوي الممنوح لشركة الطيران " 
الموافق لــ  1424رمضان  14الصادرة بتاريخ  68. عدد ، ج، جج، ر لها،المرافق 

 . 2003نوفمبر  09
الموافق لــ  1424رمضان عام  10المؤرخ في  404 – 03المرسوم الرئاسي رقم  (2

، يتضمن إلغاء المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال  2003نوفمبر سنة  05
وكذا دفتر الشروط  "  آنتينيا للطيرانخدمات النقل الجوي الممنوح لشركة الطيران " 

الموافق لــ  1424رمضان  14الصادرة بتاريخ  68. عدد ، ج، جج، رالمرافق لها ، 
 . 2003نوفمبر  09

الموافق لــ  1424رمضان عام  10المؤرخ في  404 – 03المرسوم الرئاسي رقم  (3
، يتضمن إلغاء المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال  2003نوفمبر سنة  05

"  وكذا دفتر الشروط  إيكو إير الدوليةخدمات النقل الجوي الممنوح لشركة الطيران " 
الموافق لــ  1424رمضان  14ة بتاريخ الصادر  68. عدد ، ج، جج، رالمرافق لها ، 

 .2003نوفمبر  09
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المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  247 -15المرسوم الرئاسي رقم  (4
ج، ، 2015سبتمبر  16الموافق  1436عام ذي الحجة  2المرفق العام، مؤرخ في 

 .2015سبتمبر  20الصادرة بتاريخ  50عدد  ، ج، جر
  التنفيذية:المراسيم  -ه

-07-04 الموافق لــ 1408ذي القعدة  20 الصادر بتاريخ 131-88المرسوم  (1
المؤرخة  27عدد  ، ج، جج، ر بالمواطنين،المتضمن تنظيم علاقة الإدارة  1988

 .1988يوليو  06 الموافق لـــ 1408ذو القعدة  22 في

الموافق لــ  1414شعبان  17المؤرخ في  94/41المرسوم التنفيذي رقم  (2
المتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها  29/01/1994

الموافق لـــ  1414شعبان  25الصادرة بتاريخ  07عدد  ، ج، جج، ر واستغلالها،
 . 1994فيفري  06

الموافق  1415جمادى الأولى  12المؤرخ في  94/322المرسوم التنفيذي رقم        (3
يتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في المناطق  1994أكتوبر  17لــ 

 14الصادرة بتاريخ  67عدد  ، ج، جج، رالخاصة في إطار ترقية الاستثمار، 
 . 1994أكتوبر  19الموافق لــ  1415جمادى الأولى 

الموافق  1417جمادى الاولى  05المؤرخ في   96/308المرسوم التنفيذي رقم      (4
 55عدد  ، ج، جج، رالمتعلق بمنح امتياز الطرف السريعة  1996سبتمبر  18لـــ 

 .1996سبتمبر  25الموافق لــ  1417جمادى الأولى  12الصادر بتاريخ 
 الموافق لـ 1429صفر  2 المؤرخ في 54 /08المرسوم التنفيذي رقم  (5

، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالإمتياز  2008فيفري  09
 ، ج، جج، رللخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب ونطاق الخدمة المتعلق به، 

  .2008فيفري  13 الموافق لـ 1429صفر  6 الصادرة بتاريخ 08عدد 
الموافق لــ  02/05/2009المؤرخ في  09/152المرسوم  التنفيذي رقم  (6

، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل على الأراضي 1430جمادى عام  7
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 ، ج، جج، رالتابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، 
 ماي 06لموافق لـــ ا 1430جمادى الأولى عام  11، الصادرة بتاريخ 27عدد 

2009 . 
ذي  20المؤرخ بتاريخ  199/  18المرسوم التنفيذي رقم المرسوم  (7

، ج، ريتعلق بتفويض المرفق العام ،  2018أوت  02الموافق لــ  1439القعدة عام 
أوت  05الموافق لــ  1439ذي القعدة عام  23الصادرة بتاريخ :  48عدد  ج، ج

2018 . 
 :لقرارات ا -و

الصادرة بتاريخ  06عدد  ، ج، جج، ر 21/11/1964القرار المؤرخ في   (1
يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على  19/01/1965

 والنقل.صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية 
، يحدد  2011مارس  28الموافق لـ  1432ربيع الثاني عام  23القرار المؤرخ في  (2

الصادرة  24. عدد ، ج، جج، رعذار وأجال نشره ، البيانات التي يتضمنها الإ
 . 2011أبريل  20الموافق لـــ  1432جمادى الأولى  16بتاريخ 
 التعليمات :  -ز

المتعلقة بإمتياز المرافق العمومية  07/09/1994التعليمة الوزارية المؤرخة في  (1
 الشريف.المحلية وتأجيرها للسيد وزير الداخلية عبد الرحمن مزيان 

 النصوص القانونية المقارنة -2

 في فرنسا: -       

1) Décret n 2007-2016 du 01 janvier 2016 portant code des 
marches publics www.legifrance FR  derniere modification du 
texte le 02/01/2016. 

2) Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité 
et à l’assurance dans le domaine de la construction  .  

http://www.legifrance/
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 في جمهورية مصر العربية : -
المتعلق بتعديل أحكام قانون المناقصات  2009لسنة  14القانون رقم  (1

 الإلكتروني:منشور على الموقع  1998والمزايدات المصري لسنة 
lp.net-https://pal   : 02/03/2017، تاريخ الزيارة. 

   1967المتضمن تعديل بعض أحكام القرار رقم  2006لسنة  219القرار رقم ( 2        
، 1998لسنة  89بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم  1998لسنة 

 .04/03/2016، تاريخ الزيارة: lp.net-https://palمنشور على الموقع الإلكتروني: 

اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بتاريخ  (3
، منشور على الموقع 08/05/1998مكرر في  19ج. ر ، عدد  08/05/1998

 .07/01/2016تاريخ الزيارة :  www.monofeya.gov.egالإلكتروني : 

 ليبيا :في  -    

( لسنة  132لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية الليبية رقم )   (1
https://ssf.ly/wp- الإلكتروني:منشور على الموقع  ،2005

content/uploads/2012  ، : 07/01/2016تاريخ الزيارة. 
 اليمن:في  -

( لسنة 23قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية باليمن رقم )    (1
،   nic.info-https://www.yemen الإلكتروني:، منشور على الموقع  2007

 .07/01/2016تاريخ الزيارة : 
 في أبو ظبي: -

دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات بمملكة أبو ظبي الصادر    (1
( لسنة 11المعدل بالقانون رقم ) 2008( لسنة 06بموجب أحكام القانون رقم )

https://pal-lp.net/
https://pal-lp.net/
http://www.monofeya.gov.eg/
https://ssf.ly/wp-content/uploads/2012
https://ssf.ly/wp-content/uploads/2012
https://www.yemen-nic.info/
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، تاريخ https://dmat.abudhabi.ae: ، منشور على الموقع الإلكتروني 2014
 .07/01/2016: الزيارة

 :في تونس -
المتعلق بتنظيم الصفقات  03/2014/  20المؤرخ في  1039الأمر عدد    (1

: ، منشور على الموقع الإلكتروني18/03/2014بتاريخ  الصادر ،التونسي العمومية
. www.google.com 

 : الأحكام والإجتهادات القضائية خامسا
، ملف رقم 16/12/1989قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ   (1

،  ( المجلة القضائية الجزائرية العدد الأولو. ق حرف( ضد )ع. طقضية ) 65145
1991. 

نشرة القضاة، العدد )دون رقم(  ،25/06/1975قرار المجلس الأعلى الجزائري بتاريخ   (2
  .1978الأول، 

 المؤرخ في، 11952، فهرس 11950مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف رقم قرار   (3
، قضية شركة نقل المسافرين ضد رئيس بلدية وهران، مجلة المحكمة 09/03/2004

 .2004، 1العليا، العدد
 المواقع الإلكترونية  :سادسا

 dp.dz www.jora  
.gouv.frwww.legifrance 

.fretat –www.consiel 
المنشور على الموقع  10/01/1902قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  -

  22/10/2016شوهد بتاريخ :  http ://www.lawjo.netالإلكتروني باللغة العربية : 
، كتاب إلكتروني منشور على الموقع عقود الإداريةــالمحمد الشافعي أبو راس،  -

www.pdf.factory  : 2016/ 19/02تاريخ الزيارة.  

https://dmat.abudhabi.ae/
http://www.google.com/
http://www.jora/
http://www.legifrance/
http://www.consiel–/
http://www.pdf.factory/
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 //:www.droithttp-الصفقات العمومية و امتيازات التعديل: -
marocblogspot.com/ 2012/ 05 blog post 1680.html, voir le 

24/03/2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 فهرســـــال 
 
 
 
 
 
 

http://www.droit/
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 الملخص :

تعتبر العقود الإدارية من أهم الأعمال القانونية التي تقوم بها جهة الإدارة من أجل تحقيق المصلحة العامة، والحفاظ     
على سير المرافق العامة التي تديرها بانتظام  واضطراد، ولما تجلى هدف الإدارة في تحقيق ذلك، فإنه كان لزاما على 

من الضمانات القانونية التي تكفل لها ذلك وتحققه لها على أحسن وجه،  بمجموعةالمشرع إحاطة عملية تنفيذ هذه العقود 
من خلال السماح لها بالتدخل في عملية مراقبة تنفيذ العقد، وإضفاء ما يلزم من تعديلات عليه بما قد يتراءى لها أنه أكثر 

في تنفيذ التزاماته، فضلا عن تخويلها حق إنهاء اتفاقا مع الصالح العام، وكذا توقيع الجزاءات على المتعاقد معها المقصر 
 العقد الإداري إذا ما ارتكب المتعاقد معها خطأ في غاية الجسامة أو قدرت بأن إنهاء العقد يقتضيه الصالح العام .

ل ، المصلحة العامة، مرفق عام، الضمانات المالية، الجزاءات الضاغطة، التعديةد الإداريو العق الكلمات المفتاحية:
 .سلطة الإنهاء الانفرادي، سلطة الرقابة والتوجيه،

Résumé: 

  ‌ Les contrats administratifs sont l’un des actes juridiques les plus importants accomplis par 

l’administration afin de réaliser l’intérêt public et de maintenir le fonctionnement des 

installations publiques qu’elle administre régulièrement, ce qui a obligé le législateur à 

informer de la mise en œuvre de ces contrats moyennant un ensemble de garanties juridiques. 

Afin de pouvoir intervenir dans le processus de suivi de l'exécution du contrat et d'apporter les 

modifications jugées plus conformes à l'intérêt public, ainsi que par l'imposition de sanctions 

au contractant qui manquerait à ses obligations, Pour leur droit Résiliation du contrat 

administratif si le contractant commet une grave erreur ou estime que la résiliation du contrat 

est requise par l'intérêt public. 

Mots-clés: Les contrats administratifs, avantage publics, utilitaires publics, garanties 

financières, sanctions à la pression, modification unilatérale, autorité de contrôle et de 

direction, Le  pouvoir de résilier. 

Summary: 

‌‌‌‌‌Administrative contracts are one of the most important legal acts performed by the 

administration in order to achieve the public interest and to maintain the operation of the 

public facilities it administers regularly, which obliged the legislator to inform of the 

implémentation of these contracts with a set of legal guarantees. In order to be able to 

intervene in the process of monitoring the execution of the contract and to make the 

modifications judged more in accordance with the public interest, as well as by the imposition 
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of sanctions to the contractor who would fail in his obligations, For their right Termination of 

the administrative contract if the contractor makes a serious mistake or considers that the 

termination of the contract is required by the public interest. 

Keywords: Administrative contracts, Public Interest, Public Sphere, Financial garanties, 

pressure sanctions, unilateral amendement, superviser and management autorité, The 

Finishing Power. 


